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الباب الثالث 
العلة عند ابن القطان 


الفصل الأول : الأسس التي بنى عليها ابن القطان تعليله للأحاديث 
التمهيد للفصل بلمحة عن محترزات الصحة 
المبحث الأول : الإرسال 
المبحث الثاني : الإنقطاع / 
المبحث الثالث : الإعضال والتعليق 
اة الدرايع هة ال ويا دب 
لحه الاس :ام ااا عن اين القطاق 
المبحث السادس : الإخلال بالضبط 
الفصل الثاني : المسائل التي انفرد بها ابن القطان في أصول الحديث 
الملبحث الأول : التفرد والمخالفة والشذوذ والنكارة 
المبحث الثانى : الاضطراب 
الفصل الثالث : مناقشة ابن القطان للحفاظ فيما ارتآه وذهب إليه 


الفصل الأول : الأسس التي بتى عليها ابن القطان تعليله للأحاديث 
تمهيد : لمحة عن محترزات الصحة 
الممحث الاول : الإرسال 
أولا : اعتارات الإرسال عند ابن القطان 
ثانيا : حكمه على الإرسال ‏ - 
ثالثا : تعليله مرسل الصحابى خلافا للجمهور 
المبحث الثاني : الانقطاع ٠‏ 
الفرع الاول : طرق معرفة الانقطا ع عنده 
الفرع الثاني : كثرة تعليله بالانقطا ع 
الفرع الثالث : دقته في التعليل بالانقطاع 
الفرع الرابع : تصرفه في السماع والعنعنة والمكاتبة والتدليس 
اولا : مذهبه في السماع والعنعنة 
ثانيا : مذهبه وتصرفه في عنعنة غير المدلس 
ثالثا : الكتاية والوجادة 
رابعا : التدليس وآنواعه» وحكمه عند ابن القطان 
خافسا #حدثنا لست تصن فى أفادة الشيماغ نه 
المبحث الثالث : الاعضال والتعليق 
اولا : رده لكل كلام غير مسند 
انا :سيب قطلية [لأستاد 
ثالثا : رأيه فى معلقات البخاري 
المنضة ال انح محرفة الرواة والجيالة بف 
الفرع الأول : مذهب ابن القطان فى معرفة الصحابى 
1 وا مورف الاب علد الخ ` 
انا ##مكالفة ابن الفطان الحميون: 
الفرع الثانى : مذهبه فى معرفة الرواة. 
أولا : المذاهب في معرفة الرواة. 
ثانيا : مذهب ابن القطان على سبيل الإجمال. 
ثالثا : تفصيل مذهبه في معرفة الرواة. 


توضيح في شأن المجهول عند ابن القطان. 

ورا عسل امن القنا راق SOON‏ 
لاا و العدالة هت اين ا 

أولا : اعتدال مذهبه فى العدالة. 

ا a‏ ا ال 

ا الحرع اله لحر الق ع اين اقطان 
الت الاس اا اة 

أولا : صور الإخلال بالضبط عنده. 

ا >متيحة فى التطلرن ها خلال اة 


هج 


ل 
لحة عن أت |! Hi‏ 


"العلة" بالأندلس وا مغرب» يكون من شروط القبول, لآن محترزاتها هي ”الطة" عند 
غا هما ماعا اقول هو الل 

وبالنسبة إلى ابن القطان, ربما كانت شروط القبول عنده أضيق نطاقا 
منها عند غيرهء حيث إنه يعلل الصحيح بالحسنء وريما كان له مذهب خاص في 
ذلك يكون قد باين به مذهب جمهور المحدثين وعامة العلماء. وقد يسفر البحث 

ولذلك ينيغى -ولو لأجل الاحتياط: والعمل بقاعدة : لايترك محفق 
المظنون- أن تقلص شروط القبولء إلى شروط الصحة فقط عند بحث "العلة عند 
ابن القطان ويكون ماعدا الصحيح وهو الحسن والضعيف بأنواعه., هو المعتل 
عنده على خلاف ما تقدم عن عبد الحق» والجمهور. 

والحديث الصحيح السالم من العلل عند ابن القطان. كما صحح كثيرا من 
شروط عند الجمهور باستثناء تلكؤه فى اعتبار انتفاء الشذوذ شرطا من شروط 


الصحة. ظ 
غاية الأمر أنه ركز على بعض تلك الشروط كالاتصال وعدالة الرواة لما لهما 
من أهمية في نظره. ظ 


وبحوث هذا الفصل لا تنصب على شروط الصحة فى حد ذاتها. فهي 
معروفة لدى الجميعء وقد تقدمت مسرودة عند الكلام على "العلة" عند عبد الحق 
وفي الباب التمهيدي» كما أنها منصوصة في أصغر كتب المصطلحء وإنما تتركز 
على كيفية تطبيقها وتعليل الأحاديث بمحترزاتهاء من زاوية نظر ابن القطان 
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واجتهادهء لا من زاوية نظر الجمهورء إذ أن ذلك هو الميدان الذي صال فيه ابن 
القطان وجالء وانفرد بآراء ونظريات وأسس. جادل عنها وناقش وتحدى 
وحاجج. 

فهذه الخلفيات للشروط ومحترزاتهاء هي التي امتاز بها ابن القطان الناقد 
عن غيره؛ وحظي بما حظي به من مكانة عند أرياب هذا الشأن و 
المرتبة التي نالها بين كتب الفن. 


واعتبارا لغرض إبراز مذهب ابن القطان. سيقع تناول الموضوع بحسب 
أهمية الآرا ء التي انفرد بها وعلل بمقتضاها الأحاديث أو صححها. وعلى ذلك 
الأساس تعقد العناوين الرئيسية. بصرف النظر عن اندراج العنوان تحت أصله. 
كالإرسال والإعضال تحت الانقطاع مثلا. بل يعتبر في الانقطاع معناه 
الاصطلاحي أولا. وبالذات, وهو سقوط راو من السند على التوالي» دون النظر 
إلى معناه اللغوي وهو عدم الاتصال الذي يشمله ويشمل الاعضال والارسال الخ. 
وإذا قيل في حد الصحيح هو : ما اتصل سنده من أوله إلى منتهأه» وجب 
التوقف عند قولهم : منتهاه. فالنقاط التى تبرز للبحث هنا وتلفت النظر بالدرجة 
الأولى هي ما كان يعد ثانويا عند الناس لأنه مفروغ منه. فمثلا : المقصود 
بمنتهاه هو طرف السند الذي فيه الصحابي والصحابة كلهم عدول باتفاق, فإذا 
نقل صحابى عن صحابى فلا خلاف -يذكر- فى قبول ذلك الخيرء كما أن 
تعريف الصحابي يكاد يكون متفقا عليه إلا في جزئيات بسيطة. لذلك كان بحث 
هذه الا يفي الكتك ای خانرا وق بحي ناذا ر و ارين 
إلا لتقرر في الأذهان ويشار إلى الخلافات الجانبية حولها. 

أما عند ابن القطان فالأمر على خلاف ذلك» فهو يضع حول تلك المسلمات 
أشكالا من البحث والنظرء ويعيد البحث من جديد مثلا حول : 

أ - من هى الصحابى ؟ 

ب - بماذا تثبت صحبته ؟ 

ج - هل يجب أن يسمع الصحابي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. 
أو يكتفي بسماعه من صحابي آخر. وهو ما يعبر عنه بمرسل الصحابي. 


فالجمهور لم ينظر إلى الناحية العملية في الرواية والتحمل؛ وابن القطان 
نظر إلى هذه الناحية فقط .فاعتبر الصحابي هو الذي ثبت سماعه للحديث من 
النبي صلى الله عليه وسلم. وفرع على ذلك أن مرسل الصحابي يعتبر منقطعا 
-كما سياتي- وهكذا نجد له في الإسال رأيا خاصا. وفي اتصال السند له آراء 
متميزة في العنعنة والسماع. حتى جعل حدثنا" ليست بنص في إفادة السماع, 
فعلل بعض أحاديث المدلسين الثقات وإن قالوا : حدتنا . وانفرد بنظريات فى 
المستور ومجهول العين والحال. وكذلك في الضبط والاضطراب إلى غير ذلك. مما 
ل حكوة هذا الفصل ا و کا 

ومع ذلك يمكن توخي الاقتراب ما أمكن من ا منهج المعتادء فيكون البدء 
بمحترزات لجال 05 للدي يوان شيروط اجيف وله في نفس الوقت أهمية 
عند ابن القطان. 


المبحث الأول 
الإرس ال 


أولا : اعتبارات الإرسال عند ابن القطان. ظ 
المرسل يستمعل بمعنيين» فالفقهاء والأصوليون» وبعض المحدثين 
- وخاصة القدامى- يستعملونه بالمعنى اللغوي العام الذي يفيد الاطلاق وعدم 
التقيد برجال السند كلهم أو براو معروف()ء فيطلقونه على ما سقط من سنده 
راو فأكثرء سواء كان الساقط صحابيا أو تابعيا أو راويا من وسط السندء 
فيشمل المنقطع والمعضل. 

قال الخطيب البغدادي في "الكفاية" : «إن إرسال الحديث الذي ليس 
بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه. نحو رواية سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وعروة بن الزيير» ومحمد بن المتكدر, 
رالحسن البصري» ومحمد بن سيرين وقتادة» وغيرهم من التابعين, > عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وبمثابته في غير التابعين نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ ورواية حماد ابن أبي سليمان عن علقمة, ؛ فهذه كلها روايات ظ 
ممن سمينا عمن لم يعاصروه. < 

وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقهء فمثاله : رواية الحجاج بن 
أرطاه وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري» وما كان نحو ذلك مما لم نذكره. . 

والحكم في الجميع عندنا واحد كذلك لحكم فيمن أرسل جديتا عن شيخ 
لقيه إلا أنه لم ع الحديث هده وسمع ما عادن»(2). 


ظ 1) انظر في اشتقاقات المرسل اللغوية واستعاراته : أجامم اللعصيني اجام ا ا مراسيل للحافظ 
العلائي» ص 14 ط العراق. 
2( "الكفاية في علم الرواية" ص 546 ط مصر. 


کا 


هذا هو استعمال بعض قدماء المحدئين كيحيى بن معين, وشعية وأبى 
زرعة الرازي وغيرهم. ) ظ 

قال اين أبى حاتم الرازي في كتاب 'المراسيل : 

«ياب ما ذكر فى الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة. ثم أسند عن 
ذاك شيه الريح»(3). 

وقال في "باب شرح المراسيل المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
أصحابه والتابعين ومن بعدهم" : 
٠‏ «عن شعبة قال :لم د يسمع ابياهيم التشعي من ابي شيف i‏ 
حددث خزديمة بن ثابت في المسح»(4). 

فهو قد سوى بين ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل عن 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وجاء بمنقطع وأعتبره مرسلا. 

وهذا هو استعمال أبى داود في 'كتاب المراسيل'. وهو مذهب ابن حزم 
أيضا فى المرسل فإنه يطلقه على المعضل والمنقطع. إذ يقول فى كتايه. 

ا في أصول الأحكاء' : «المرسل من الحديث E‏ سقط بين 
أيضا)(5). 

«وقيما كتب إلى به يوسف بن عبد الله النمري (أبن عبد البر) قال : قال 
يحيى بن سعيد القطان : مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى من الثوري عن 
ابراهيم. لو كان شيخ الثوري به رمق لبرح به وصاح. وقال مرة أخرى : كلاهما 
کراس لابن اد نهاك عن 3 والمقصود هى إدخاله هذا المنقطع تحت باب المرسل. 
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عندي شبه الريح ... فإذا كان الزهري ومحمد بن سيرين وسفيان ومالك» وهم 
من هم في التحفظ والحفظ والثقة في مراسيلهم ما ترى. فما أحد ينصح نفسه 
بقبول المرسل)6). 

فقد سوى بين ابن سيرين والزهري اللذين يعتبر حديثهما مرسلا بالمعنى ِ 

اااي الآتي بيانه وبين سفيان ومالك اللذين بتو معضلا أو 
منقطعا. وأطلق على الكل اسم مرسل. 

أ الاستففال الآخو العرسسل فهو اتنتهما ل حميور الحدتن وفوا 
سقط منه الصحابي. وقال التابعى سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة لا خلاف فيها. لأن الأولين يطلقون المرسل 
على هذا أيضا. غاية الأمر أنهم يتوسعون فيضيفون إليها المنقطع والمعضل, 
وجمهور المحدثين يقصرون صورة المرسل على ما سقط منه الصحابي فقط. 

وذلك معنى قول ابن الصلاح : ظ 

«وصورته التى لا خلاف فيها حديث التابعى الكبير الذى لقى جماعة من 
وای رب ديرد اليو سني لون لومس بن انين 
وأمثالهماء إذا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين 
التابعين أجمعين في ذلك »7) أي كانوا كبارا أو صغارا. 

وهذا هو مذهب ابن عبّد البر. وعبارة ابن الصلاح هي تركيز وتلخيص 
لعبارته في «التمهيد» إذ يقول: 

«فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه اعد على هيد التتايعي الكبير 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار: أو 
أبى أمامة بن سهل بن حنيف» أو عبد الله بن عامر بن ربيعة» ومن كان مثلهم : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذلك من دون هؤلاء مثل : سعيد بن 
المسيب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة ابن عبد الرحمنء والقاسم بن محمد, 
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ومن كان مثلهم. وكذلك علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والحسن وابن 
سيرين والشعبي وسعيد بن جابر ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح 
لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم» فهذا هو المرسل عند أهل العلم...(8. 

. وياستعمال ابن عبد البر يستعمل عبد الحق المرسل كما تقدم. إلا إذا نقل 
كلام أبي داود في 'المراسل' أو غيره من قدماء المحدثينء فإنه يسايرهم في 
بعض | لأحيان فقط. أما أغلب أحواله فإنه يعبر عن المرسل عندهم بالمنقطع. أما 
ابن القطان» فالذي يستنتج من كلامه ومن تصرفه أنه يأخذ المرسل باعتبارين» 
باعتبار استعماله هو ويأخذ في ذلك برآي ابن حزم. وياعتبار مناقشته لعبد ‏ 
الحق فيعامله بمقتضى مذهبه واستعماله. 

هذا ما أمكن التوصل اله في مارت ااي ا يبدو متناقضا في 
هذا الصدد. ويمكن عرض اعتباري الإرسال عنده للتدليل على الإشكال الواقع 
في سبر مذهبه. ثم اختيار الاعتبار الذي يمكن مصاحبته فيه في هذا الكتاب. 

الاعتبار الأول : استعماله المرسل بالمعنى اللغوي العام وعدم تفريقه بين 
المنقطع والمعضل والمرسل. ويبدى ذلك فيما يلي : 

1) تحت عنوان "باب ذكر أحاديث لا عيب لها سوي الإرسال وهي معتلة 
بغیره" قال : «وذكر (أي عبد الحق) حديث أم سلمة : واغمزي قروتك عند كل 
حفنة يعني في الغسلء ورده بأنه منقطع فيما بين المقبري وأم سلمة. 

ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زى يد الليثيء وبح كر 
لقيل في حديثه حسن لا صحیح»(0. 

وعيد 0000000 
من الحيض والجنابة ثم قال :»زاد أبى داود. واغمزي قرونك بالماء10)ء وليس 
بمتصل لأنه عن المقبري عن أبي هريرة»(11). ظ ظ 


8) التمهيد 20-19/1. 

9) الوهم والإيهام 146/1. 

0) انظر سنن أبى داود. 

1) الأحكام الشرعية 86/1. ' 


-14- 


. والملاحظ أن عبد الحق أراد بقوله ليس بمتصل. المعنى الاصطلاحى الذي 
فسره ابن القطان بأنه منقطع. ولم يعبر عبد الحق بالإرسال تمشيا مع مذهيه 
عن عدد من الصحابة. فروايته عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة كانت 
بواسطة(12) فحديثه عنهم متقطع. ومع ذلك ل باب التي 
لا عيب لها سوى الإرسال فاعتيره مرسلا. ‏ 

2) في نفس الباب قال : ظ 

«وذكر من طريق أبي داود حديث : "الق عنك شعار الكفر واختتن» ثم قال 
اه منقطع الاسناد(13) لم يرده بغير ذلك.  ٠‏ ظ 

فسيظفر به من لا برد المرسلء اوسا با کیرات نویا قر 
إسناده مع ااه مجهولون». 


ثم بين الانقطاع اذى سرخ ال فی فی ابن جرت فى ف 
الإسناد : أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم(14) وعبارة : أخبرت عن فلان. هى انقطاع بلا شك» ومع ذلك 
قال : "فسيظفر به من لا يرد المرسل' فاعتبر ذلك إرسالاء وزاد ذلك إيضاحا 
فقال : "من المحدثين من قال : إن ابن جريج القائل الآن : أخبرت عن عثيم بن 
كليب إنما رواه له عن عثيم بن كليب : ابراهيم ابن أبي يحيى... r‏ 
جريج أحاديث قالوا إنما أخذها عنه فأسقطه وأرسلهاء منها هذا الحديث .. 


وعندي هذا لا يصح عن ابن جريج. فإنه من آهل العلم والدين» وإن كان ْ 
يدلس فلا ينتهي في التدليس الى هذا الفعل القبيح (15). ظ 


2 انظر تقريب التهذيب 297/1 وجامع التحصيل ص 223. 
e (13‏ الحق 90/1. 


4) انظر سنن أبي داود 1 وترجمة مثيم بن كليب الجهني من 55 أبني داود في ١‏ هديب التهنيب . 
77. 


5( الوهم والإيهام. 1/. 


-15- 


3) قال فى تصدير "باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو 
قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا", بعد كلام : 

«وجامع ذلك وضابطه : أن من يرسل الأحاديث ويطوي ذكر من اتصلت 
lel laa aN‏ 

أحدها : أن يكون ثقة عنده وعند غيره. ‏ 

والثانية : عكس هذه : أن يكون ضعيفا عنده وعند غيره. 

والثالثة : أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. 

والرابعة : عكس هذا أن يكون ضعيفا عنده ثقة عند غيره»!16) 

ثم فصل هذه الأحوال بما لا يدع مجالا للشك في أنه يقصد الإرسال 
بمعنى الانقطاع» لأن المطوي ذكره في المرسل بالمعنى الاصطلاحيء غاليا هو 
الصحابي. ومعلوم أنه لا أحد يعبر عن الصحابي بالضعيف. وهو قد قال : 

«والثانية لا يجوز له ذلك بلا خلافء لأنه لما كان ضعيفا عنده وعند الناس 
لم يجز له طي ذكره» فإنه إذا فعل ذلك ربما صادف من يعمل بالمرسل فيأخذ به 
والذي أرسله قد علم أنه ليس من الشرع». 

4) قال في «باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع 
العلل». 

«وذكر حديث أبي موسى : لا يطلق النساء إلا من ريبة. إن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات» من طريق البزار» وقال : ليس لهذا الحديث إسناد قوي. 

ولم يزد على هذاء وعلة هذا اللفظ هي الانقطاع «ثم ساق إسناد البزار 
وفيه : «.... عن عبد الله بن عيسى عمن حدثه عن أبي موسى فذكره(/1). وعقب: 
«فهذا انقطاع مصرح به(158). وقد يفسر من بينهما». ثم ساق إسناد قاسم بن 


16) الوهم والإيهام 96/2. 
17)انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ نور الدين الهيتمى 192/1. 
8) لأنه لاشك فى أن فلانا عمن حدثه يعتبر انقطاعا. 
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اصبغ : «عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى(19) عن عمارة بن 
راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى الاشعري... وعمارة بن راشد مجهول 
الحال. قاله أب حاتم الرازي(20) وهو كما قال وهذا عيب المرسل أنه ربما يكون 
الذي طوي ذكره ضعيفا او لا يعرف»«21) ولعل ما تقدم كاف في توضيح هذا 
لارو تعمل الرس بها اللغويالغاي: ولا درق ينه وبين ال 

الاعتبار الثاني : هو الذي ساير فيه عبد الحق» حيث استعمل المرسل 
بمعناه الاصطلاحي وهو الذي يرفعه التابعي إلى النبى صلى الله عليه وسلم, 
وفرق بينه وبين المنقطع» ولعل الحامل له على ذلك إرادته خصم عبد الحق بكل 
الطرق» ولذلك يلزمه باستعماله واصطلاحهء ثم يناقشه بمقتضى ذلك. 

فهو قد صدر باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا وضعفها إنما هو 
الانقطاع أو توهمه" يقوله : 

«اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع» مختلف في الاحتجاج به. فإذا حكم 
على حديث بالضعف كان ذلك منفرا عنه. ولو علم أن الذي أعله به إنما هو 
الانقطاع أو الإرسال انقسم سامعوه إلى قايل وراد». 


فهو قد فرق بين الإرسال والانقطاع كما ترى» وفي آخر "ياب التى لا 
عيب لها سوى الإرسال وهي معتلة بغيره' ويعد أن ناقش عبد الحق في الباب 
علل يعض الأحاديث بعلل أخرى سوى الإرسال فقال : 


فمات أجزأ عنه. الحديث ثم قال : هذا مرسل ومنقطع ليس بمتصل السماع. 


قل خر اه جاع اف الع لے ا 

0) انظر "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 365/6 وفيه : "عمارة بن راشد بن كنانة الليثيء ويقال ابن 
راشد بن مسلم. روى عن أبي هريرة مرسل EE‏ سألت عنه أبي فقال : مجهول . 

21 الوهم والإيهام 258/2. 
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ومعنى هذا الكلام أن في إسناده انقطاعا قبل أن يصل إلى مرسله. قال 
أبو دواد : أخبرنا أحمد بن حنبل» قال : أخبرنا وكيع» عن يونس بن أبي 
إسحاق قال : سمعت شيخا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب فذكره. 

فجعله مرسلا لان محمد بن كعب تابعيء ولم يذكر عمن أخذه؛ ومنقطعا 
من أجل أن هذا الشيخ الذي حدث به أبا إسحاق لم يسم»(22). 

وهكذا ساير عبد الحق في هذا الاتجاه حتى إنه قعد وفصل وفرع بناء 
عليه وكأن لا علاقة لكلامه بما رأيناه عنده في الاعتبار الأول. 

ويحسن نقل كلامه الآتي بتمامه -رغم طوله- لما فيه من دلالة على المراد. 

قال في "باب التي عللها ولم يبين عللها : 

وراك مق فاسل آي اه عن عا القوايساتى عق اننع اس فل 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال : علي بدنة وأنا موسر لهاء ولا 
أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذبح سبع شياه» ثم قال (أي عبد 
الحق) وصله يحيى بن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبياس. 
والصحيع فوسل 

هكذا أورد هذا الموضع وهو دال على المجازفة. وينبغي أن نورد ما في 
المراسل بنصه حتى يتبين به أن يحيى بن الحجاج لم يات بزيادة. قال أبى داود: 
حدثنا عبد الله بن سعيدء أن سليمان بن حسان حدثهم: عن ابن جريج عن 
عطاء الخراساني عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذبح سبع شياه. حدثنا الوليد بن عتبةء قال : حدثنا أبى ضمرة عن أبن جريج 
بإسناده ومعناه. هذا نص ما في كتاب "المراسل237). وهو مثل ما ذكر عن 
يحيى بن حجاج سواء. 


22 الوهم والإيهام 198/1. 
03 اتن المرسيل ی او خی 155 
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فلنبين ما في كلام أبي داود فنقول : 

المحدث إذا قال مرسل فأكثر ما يقوله عن حديث سقط أول إسناده(24) 
مثاله : أن يسقط من هذا ذكر ابن عباسء فيبقى عن عطاء الخراساني عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سقط منه أوله وثانيه فأكثرء سصوه مرسملا 
أيضاء ومنهم من يخص به اسم معضل. 

فع بت اول وم نهنا بد ة إل كنك أولة ر اة وي ةط هنا دشن 
اکر ما وان فى هذا منک ورا فالا فرشل 

فقول آبي محمد : وصله يحيى بن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس والصحيح مرسلء لا يصح إلا لو كان الأول الذي فى "المراسل" لا 
ذكر فيه لابن عباس(25) ويكون يحيى بن الحجاج قد زاده» أو يكون يحيى بن 
الحجاج قد زاد واحدا بين عطاء وبين ابن عباس. وليس شيء من ذلك کائنا. بل 
الانقطاع الذي كان فيما أورد من "المراسل" باق في رواية يحيى بن الحجاج 
كما كان. ْ 

وما يدل هذا إلا على أن أبا محمد خفي عليه انقطاع الأول. واعتمد في 
كونه مرسلا سوق أبي داود له في "المراسل" وإلا فلو علم انقطاعه ما كان 
يقضي على رواية يحيى بن حجاج بالاتصالء وذلك الانقطاع بعينه فيها 
والانقطاع الأول هو فيما بين عطاء الخراساني وابن عباس .....'(26). 

قد اتضح أن ابن القطان لم يغب عنه الاستعمال الغالب للمحدثين 
بالنسبة إلى المرسلء وتفريقهم بينه وبين المنقطع والمعضل. وأنه يستعمله 
بالاعتبار الأول والثاني. 


24) مقصوده بول السند هنا طرفه الذي فيه الصحابي. وهو خلاف اصطلاح المتأخرين فان أول السند 
عندهم هو ما يلي المؤلف المخرج للحديث. وة قو طرف الدي ويه الاين . ولذلك عرفوا "المعلق” 
بانه الذي سقط من أول إسناده راو أو أكثر. .تم إن ابن القطان يشير هنا إلى قول الخطيب في الكفاية 
بعد أن بين المرسل وعرفه على النحو الذي سلف من أنه يستعمل بمعنى المنقطع والمعضل أيضا > عاد 
فقال : "أكثر ما بوصف بالاسال من حيث الاستعمال هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم "الكفاية' 55 ط مصر. 

5) الملاحظ أنه يحاجج عبد الحق بمقتضى مذهبه في استعمال المرسل. 

6) الوهم والإيهام ج 1 ورقة 93-92. 
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ولذلك لا يمكن الأخذ بقاعدة ثابتة له في هذا عند مصاحبته في التعليل 
بالإرسال» وعلى قارئ كتابه أن يعتمد على معرفة الرواة فيفرق بين التابعي 
وغيره» إذ ذلك هو السبيل الوحيد لفهم كلامه. وما تقدم ذكره من أخذه في 
المرسل بالاعتبارين» إن هو إلا نماذج وإلا فالكتاب يحتوي على الكدير منها . 

و لك مکی الخد كيم بتكن اا ر طايه في اة راان أن 
المرسل هو المرسل الإصطلاحي الذي يرفعه التابعيء فإذا صادف خلاف ذلك 
وقع التنبيه عليه. 

ثانا : حكمه على الاإرسال : 

الواقع أن ابن القطان مثله مثل ابن حزم وعبد الحق» متشدد في قبول 
المرسل والعمل به. ولا يحجم عن التعليل به. ويكفي أنه خالف الجمهور فعلل 
مرسل الصحابي وحكم عليه بالانقطاع ورده -كما سيأتي قريبا-. 

وفي الكتاب أبواب أكثر فيها من التعليل بالإرسال هي : 

أ - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة» وهي منقطعة أو مشكوك 
في اتصالها. 

ب - باب ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال 
وهي معتلة بغيره» ولم يبين ذلك منها . 

وقد وافق في هذا الباب عبد الحق على أغلب ما اعتبره معتلا بالإرسال. 

ج - باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها . 

د - باب ذكر أحاديث أعلها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل. 

اه - باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة. 

و - باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها ولم يبين من أمرها 

ز - باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين مذهبه فيها. فتبين 
أحوالها من صحة أو حسن أو سقم. 


90ت 


وهناك أبواب أخرى يعلل فيها بالإرسال -عرضا- أو يحيل على هذه 
الأبواب المذكورة في التعليل له. وقد قال في "باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين 
بماذا وضعفها إنما هى الانقطاع أو توهمه" أثناء الكلام على نسخة عمرى بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 

"إن أحاديث عمرى عن أبيه عن جده» إنما ردت لاحتمال أن يكون الهاء 
من جده عائدة على عمرو فيكون الجد محمدا فيكون الحديث مرسلا..."(27). الا 
أنه ينبغى التنبيه على نقطة هامة وهى أنه يعتبر فى المرسل ناحيتين» ناحية 
روايته وناحية العمل به» فالذي يمنعه هو العمل به لا روايته فإنه يجيزها. وهو 
فى هذا اة ماك بعش الخد الذين من الحمل ماري احا 
ويجيزون رواية الحديث بالإجازة. كما يعلم من بحوث "الإجازة" في كتب 
ا 

وهو في هذا يجيز رواية حتى المنقطع إذا كان المطوى ذكره ثقة عند 
الزاوئ وغتد غيره: فاحرى إذا كان المطوى ذكرة ضحابا؛ 

ولعله قد أخذ بأحد شقي مذهب ابن عبد البر الذي يقول : "كل من عرف 
أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول!*2) وابن عبد البر يقصد القبول 
فى الرواية والعمل. أما ابن القطان فأخذ أحد الشقين» وهو الرواية دون العمل. 
نقد بن ما تجوز من الارسال تساه ادوا ا تن فقال كا ت 

«وجامع ذلك وحامله أن من يرسل الأحاديث ويطوي ذكر من اتصلت به لا 
يخلى ذكر المطؤوى ذكره من أريعة أحوال: أحدها : أن دكون ثقة عنده وعند 
غيره. والثانية محكس هذه : أن يكون ضعيفا عنده وعند غيره» والثالثة أن يكون 
ثقة عنده ضعيفًا عند غيره» والرابعة عكس هذه أن يكون ضعيفا عنده تفه عند 
غذره. ظ ظ 

' وفي الأول يجوز الارسال بطي ذكر الثقة بلا خلافء وإنما الخلاف في أنه 

يعمل يه آم لا ؟ ۰ 


27( الوهم والايهام 1 2. 
28( التمهيد 31, 


E 


فإنه إن قيل يجوز له لأنه عنده كالأول» آحتمل أن يقال : لا يجوز له ذلك كالثانية 
للمانع المذكور فيها. لأنا قد فرضناه ضعيفا عند الناس. 

والرايعة والثانية لأنه ضعيف عنده وكل هذه مسائل (فقرية)201) والحظ 
لاقل ما انما شو هل م ا0ا ا 
فق غد فى عقن غ کال 0 

والآتفناق الى كاد ادق القطان على حو اارمعال اذا كان الطون 
ذكره ثقة عند المرسل وعتد الناس. تبع فيه ابن عبد الير -كما تقدم- فهى الذي 
انفرد بذلك كما يفيده كلام ابن رجب حيث قال : 


عن الثقات» وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع» فإنه قال : كل من 


من دونه»› وكل من عرف أنه لا بأخذ إلا عن ثقة فتدلىسه ومرسله مقبول»!(31). 
وإذا فرض أن في كلام ابن عبد البر هذا ما يفيد الإجماع كما فهم ابن 
حكاية الإجما ع. 


0) الوهم والإيهام 90/2. 
1) شرح علل الترمذي لابن رجب 3. 


92 وات 


وقد ا ار إن دعوى 0-5 في ذلك ا إلا في 
وذلك لير على هن لح الل .02 

وهذا ابن حزم لا يقول بالانقطاع من أي نوع كان. ولم يفرق مسلم بين 
من أرسل عن ضعيف أو ثقة حين قال : ) 

الول ,من الو ا اة في أل درل وین اهل الق ا یار ایس 
بحجة33. وسيأتي كلام ابن الصلاح في هذا وعلى كل حال ريما كان التفريق 
الو كلق ادن القطان .وين رؤادة او ا ا ف 
والمعروف أن التفريق بين الرواية والعمل إنما هو فى أوجه التحملء كالاجازة 
والوجادة ونحو ذلك والله أعلم. 

ثالثا : تعليله مرسل الصحابي خلافا للجمهور : 
وقال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو فعل كذا أو حضر الواقعة 
ذلك. 
بحسب رأيه» ورأي من ذهب إلى ذلك : 


و 


"ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف... وما ذكرناه من سقوط 
الاحتجاج به والحكم يضعفه. هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ 
الحديث» ونقاد الآثرء وقد تداولوه في تصانيفهم". وأضاف : 

ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه : 
مرسل الصحابيء مثل ما بروبه اين عباس وغيره من أحداث الصحاية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يسمعوه منه» لأن ذلك في حكم المسندء 
لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحاية كلهم 
عدول'(34). 

قال الحافظ العراقي معلقا عليه : 

عرض على الضف فى قزل : ها سم فى أضبول: الفقة بان 
المحدثين أيضاء يذكرون مراسيل الصحابة: فما وجه تخصيصه بأصول الفقه ؟ 

والجواب : أن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابةء فإنهم لم يختلقوا 
فى الاحتجاج بها. وأما الأصوليون فقد اختلفوا فيهاء فذهب الأستاذ أبو 
إسحاق الاسفرايني(65 إلى أنه لا يحتج بهاء وخالفه عامة أهل الأصولء 
فجزموا بالاحتجاج بها. وفي بعض شروح المنار في أصول الحنفية. دعوى 
الاتفاق على الاحتجاج بهاء ونقل الاتفاق مردود بقول الأستاذ أبي إسحاق"36. 

وقال الحافظ العلائي: بعد حكاية القول برد مرسل الصحابي : 

'وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني وطائفة يسيرة» والجمهور 
على خلاف ذلك لأن العلة في رد المرسل إنما هي الجهل بعدالة الراويء لحواز 
أن لا يكون عدلاء وهذا منتف في حق الصحابة» رضي الله عنهم» لأن كلهم 
عدول ولا يضر الجهالة بعين الراوي منهم» بغير كونه صحابيا 377). 


4) المقدمة مع التقييد والإيضاح ص 75. 

5) أبراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران ¿ الأستاذ أبى إسحاق الاسفراينيء أحد أئمة الدين كلام 
وأصولا وفروعا . من أهم كتبه "الجامع في أصول الدين في الرد على الملحدين “توفي سنة ة 518.انظر 
طبقات الشافعية 111/3. 

6) التقييد والإيضاح 80. 

7) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 31. 
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نشي ا و و ران اا زی امان اا ا 
مدن محتكون طن الكدماء ندر سل O‏ سيد تاد 
لانتفاء العلة التي من أجلها رد المرسل. ۰ 

ب - مرسل الصحابي عند ابن القطان. 

خن :ابن القطان احا السوافيى: قار مرس الحا ا 
ضعيفاء وعلل مراسيل للصحابة في الصحاح وردها. ۰ 


ولا أدري كيف فات الحافظ العراقى التنصيص على مذهبه» هذا ضمن 
من حكى أقوالهم وهو الخبير بكتابهء المعتني بآرائه. مع أن الحافظ الذهبي رد 
على ابن القطان مذهبه هذا كما تقدم وياني. 

والمواضع التي ذكر فيها ابن القطان مذهبه في مرسل الصحابي في 
كتابه كثيرة. يمكن الاقتصار منها على بعض النصوص التي تبرز رأيه بوضوح 
في المسالة. منها : 

١)هريك‏ استتهاضية قاطبة منت الى کک وسو اليا ال بعلي الله 
عليه وسلم مروي في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت : قالت فاطمة 
بنت أبى حبيش(35) وفى سنن أبى داود والنسائى عن عروة عن فاطمة بنت أبى 
حريكن مباشيوة091):.وقد رج عروة فى روات أبي دان :يقوله ؟ حدتتذى قاذم 
نات أنى کح اا ارت اسا ا سدم هد مض أن مركي قاطن رتك 
ایخ أن تفال رسول الف هي الل ع وم 

فالحديث سواء سمعه عروة عن عائشة أو فاطمة أو زينب» أو من عائشة 
EG ls‏ يعتبر متصلا مسندا . لأن الروايات ثلاثتهن 
صحابيات سمعن من بعضهن. 


8) انظر صحيح البخاري مع فتح البارى 348/1 ومسلم مع النووى 16/3. 
9) انظر سنن أبي داود 72/1. والنسائي مع حاشية السندي والسيوطي 185/1. 
40) نفس المصدر 75-72/1. 
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اق القطان تو روا آنى داو ال فاع عن ا متقطكة أن 

عر ل ر راتما مان نائشة كد كال عمد ال أو 
داود عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضء فقال لها رسول الله 
لن الاه ويلم ذا كان وم ] الحيقى ةة ن اورف ال 0 

وقد سكت عنه عيد الحق مصححا له لأنه لا مجال للطعن فيه من هذه 
الناحية. ولكن ابن القطان طعن في هذا الحديث في "باب الأحاديث التي ذكرها 
على أنها متصلةء وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها". 

وقي المدرك الثاني لانقطاع الأحاديث في هذا الباب» وهو : 

"أن توجد رواية المحدث عن المحدث لحديث بعينه بزيادة واسطة بينهماء 
فيقضي على الأولى التي ليس فيها ذكر الواسطة بالانقطا ع"42). فلم يفرق بين 
مطلق محدث سقط من السند ويين رواية صحابي عن صحابي فقال : 

"وهو فيما أرى منقطع» وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو عن 
الزهري عن عروة» فرواه عن محمد بن عمرى : محمد بن أبي عدي مرتين, 
أحدهما من كتابه فجعله عن محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة 
أنها كانت تستحاضء فهو على هذا منقطع, لأنه قد حدث به مرة أخرى من 
حفظه فزادهم فيه : عن عائشة فيما بين عروة وفاطمة فاتصلء فلو كان بعكس 
هذا كان أبعد عن الريبة. اوا اه و ا و 
متصلا. فآما هكذا فهى موضع نظر. 
وأبى محمد إنما ساق الرواية المنقطعة, فإنه ساقه عن فاطمة. والمتصلة 
إنما هى عن عائشة أن فاطمة. وإذا نظر هذا فى كتاب أبى داود تبين منه أن 
عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة لا عن فاطمة!44, ٠‏ ۰ 


.95/1 41)الأحكامالوسطى‎ ٠ 

) 2) سياتي شرح مداركه في الانقطا ع عند الكلام عليه في المبحث الثاني. 
43) يقصد منقطعا بالمعنى الاصطلاحي. 

44) الوهم والإيهام ج 1 ورقة 107-106. 
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وکر إمكاق ماع ھر من فاط وده أبى س رركن ااه 
الى فال فنا عر وان اغ ك ووه بالعبل دالو ا بورد عل 
ابن حزم إثباته سماع عروة من فاطمة بنت أبى حييش. وأنه سمع الحديث من 
فاطمة وعائشة معاء كما هو مقتضى مذهب ابن القطان نفسه الذي يعتبر أن 
تفنن الثقة فى رواية الحديث بالوصل والإرسال لا يضرء وسيأتى نقل كلامه 
بتفصيل ومناقشته لابن حزم. انان لله نعلي كل ال و فی اور ان 
الحديث متصل سواء سمعه عروة من فاطمة مباشرة: أم من زينب عن فاطمة أو 
من عائشة عن فاطمة -كما تقدم- والتعليل بالانقطاع لا يتم هنا رغم صحة 
الرواية التي تثبت وساطة عائشة بين عروة وفاطمة. 


2 قال - في نفس الباب في المدرك الثالث للانقطا ع- وهو أن يعلم من 

'وذكر (أي عبد الحق) من طريق مسلم عن المسيب بن حزن قال : لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجد عنده أبا 
جهلء وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة. الحديث. وقنع بتخريج مسلم له ولم 
بعرض له(45). | 


وهو عندي مرسلء لا من جهة الاحتمال الذي في قول الصحابيء قال 
نول ال صل الاعبه ول من أن ا كن سبمع لف لكن يمن جه 
ا وج ن ی وا نكا قو وا و هه الققع و شيك قبي 
هذاء لم يشك في أنه لم يشاهد هذه القصة الواقعة في أول الأمرء ولا فيه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك؛ ولا يجوز أن يقول في ذلك ما لم يقل, 
لأنه يحتمل أن يكون إنما تلقى ذلك من مشاهد لعبد الله ابن أبي أمية بن 
المغيرة» ققد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه»ء أو من غيره ممن لم يشاهدء وما 
حكاه المسيب من ذلك إنما هو بمثاية ما لو قال : نام رسول الله صلى الله عليه 


5) انظر مرح فيك لاد يشرح النووى كتاب الإيمان [214/1. 
6) هو وألد سعيد ين المسيب التابعي الإمام المشهور. 
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وسلم عند البيت» فجاءه جبريل: فأسرى به» أو تحنث في غار حراء» فجاءه الملك 
أى شبه ذلك مما يعلم أنه لم يشاهده. < 

وكذلك ما روي عن أبي هريرة في هذه القصة من قوله : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت : قل لا إلاه إلا الله مثل هذا سواء لأن 
أبا هريرة لم يشاهد ذلك؛ ولم يقل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت 
لعمي عند الموت. ولا فرق بين ما يخبر به من هذا من يعلم أنه لم يلق النبي 
صلى الله عليه وسلم حینئذ» وبين ما يخبر به مما كان قبل ميلاده؛ ولیس بنافع 
في هذا أن يقال : أن المسيب بن حزن ممن بايع تحت الشجرة: فإن ذلك متآخر 
عن هذه القصة»ء فلايد أن يكون غيره هو الذي أخبره بهاء أو يكون سمع هو 
ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم, يخبو عن نقسه وعن بعمه ولحن بين 
بالاختمال ندرم الاتضال قاع ذرك 810 

وقد علق الذهبي في اختصاره على ما تقدم بقوله : "قلت مراسيل 
الصحابة حجة» عامة ما في هذا الباب أحاديث قبلها الأئمةء فقال هو : 
منقطعة»(45) , ظ 

3) قال أيضا : 

'وذكر أيضا من عند مسلم حديث أنس بن مالك في الإسراء بالتبي صلى 
الله عليه وسلم» وهي رواية ثابت البناني عن أنسء ولم يقل فيها : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك وأنه سمعه منه» بل قد علم من رواية ابن 
شهاب عن أنس أن أباذر هو الذي حدثهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
ومن رواية قتادة عن أنس أن مالك بن صعصعة حدثه بذلك» ومن المقرر أن سن 
أنس تصغر عن وقت الإسراء فلابد أن يكون حديثه مرسلا (/4). 

وهكذا تمادى في رد أحاديث صححها مسلم وغيره؛ وحكم بانقطاعهاء 
لاخ الستحابة رووفها عن صبحانة آخرين: ول تقل متها الها قال فيه الصعحابى 
الذي لم يشاهد القصة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بها. 


7) الوهم والإيهام 110-109/1. 
48) نفس المصدر 110/1. 


9) الوهم والإيهام 110/1. 
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جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلمء وتعليمه أوقات الصلاة(50) وعقب ابن 
القطان : "أنه يجب أن يكون مرسلا كذلكء إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلكء 
بالمدينة. 


وابن عباس وأبى هريرة اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل» فليس يلزم 
في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابرء لأنهما قالا : إن رسول الله صلى 
الله لهو عل للم و ا 

ولا شك أن ابن القطان بالغ في التشدد في المسالةء وتمسك بظاهرية 
تجاوزت ظاهرية ابن حزم وأربت عليهاء فاين حزم لم يتشكك قط في رواية 
صحابي. ولم يخطر له أن يجعل قول الصحابى قال رسول الله صلى الله عليه 
رل على ا حتمال أن ١‏ کن تو سه متا نظ ال هذا :ا لاحتهال ارد 
كثير من الأحاديث الصحيحة. كما أن التفريق بين رواية جابرء وبين رواية أبي 
قويزة وأنس عل الت جل اللدطلية ويك لايا اخيرا يان ال ن 
الصلاة والسلام أخبرهما وهو لم يخبر بذلك» فيه كثير من التعنت. على أني 
ع ا اراح هة حافت قت المدرك الى يكلم افيه ارت الزاوع وای 
عنه أنه لم يسمع منه» فيه نوع من سوء الصياغة: إذ المالوف أن يقال ذلك 
بالنسبة إلى الرواةء لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام. فهو في الحقيقة تخليط بين المقامين» كان على ابن القطان أن يراجع 


فيه نفسه» ولا يتركها تجمح به. 


50) سنن النسائى بحاشيتى السيوطى والستدى 255/1. 
51) الوهموالإيهام 109/1. 
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المبحث الثانى ‏ 
الانقطاع 


الفرع الأول : طرق معرفة الانقطاع عنده 

لعل انق القهلاق قن قل رة حع لاع رار که وسا 
اکتشافه» بما لم أجده مجموعا ف من كتب ا ا 

ولعل الحامل له على ذلك أمران 

الأول : إرادته خصم عبد الحق؛ والزامه الحجة. 2522000 
وإجحافه أحيانا في الاختصار أثناء تعليل الأحاديثء بالإضافة إلى ما أغفله 
عبد الحق أو نسيه؛ أو لم يقف عليه. فكون ابن القطان من ذلك مادة خصبة 
للانتقادء فأصل في الموضوع وفصلء واستبطن الأسانيد وتعمق أغوارهاء فأتى 
بما لم يأت به غيره في هذا الباب» والحق يقال. 

الثاني : إثبات ما ادعاه في مقدمة كتابه» من أنه أفاد في علوم الحديث 
فوائد يعز وجودها في غير هذا الكتاب. 

والواقع أن ثلاثة أبواب من هذا الكتاب لو جردت منه ونشرت على حدة: 
لكانت وحدها كافية فى إثيات صدقه قى ذلك. لما حوته من فوائد وإضافات 
رات ر غانة فى الاه زالنوا توفي 

انان اذك العافيث رها على ا ما وني م أى مشكوك في 
اتصالها» و«باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل». 
وياب ذكر أحاديث صححها بالسكوت عنها وليست بصحيحة:؛ ويحسن الإتيان 
بتصدير باب المتصلة وهي منقطعة مع ما يشمله من مدارك الانقطاع» والإشارة 
بالهوامش إلى نصوص عبد الحق التي انتقدهاء لعدم انفكاك كلام ابن القطان 
عن مناقشة عبد الحق» فتظهر طرق معرفة الانقطا ع عند ابن القطان واضحة 

بإذن الله» قال : 

) "اعلم أن ما أذكره في هذا الباب من انقطاع الأحاديث؛: هو مدرك من 
إحدى أريع جهات. 


2-302 


ا ا : هذا منقطعء ا 


الثانية 1 96 توجد زواية المحددرث عن المحدث لحديث بعيدة, بزدادة واسطة 
ينهدا ؛ فيقضي على الأولى التي ليس فيها a‏ ا 
لثالثة : أن نعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه. 
جد تعن فا أو لكت نا مطل واا فى بجني 
وعلى هذا الترتيب نذكر مضمون الباب إن شاء الله تعالى"(52, 
الأحاديث التى عللها بالانقطاع “حسيما ينطيق عليه كل مدرك من هذه المدارك. 
قال النقاد فى أسانيدها إنها منقطعة. وذلك مثل قوله : 
عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 
شا . 


هه 


يكون محاقد سمع من عائشة"537) . وتايع ١‏ أنقوا عن الأئمة في عدم سماع 


مجاهد من عائشة. وهكذا سار في هذا المدرك على هذا المنوال. 
أما المدرك الثاني» فقد صدره بقوله : 


"اعلم أن المحدث إذا روى حديثا عن رجل عرف بالرواية عنه والسماع ٠‏ 
منهء ولم يقل : "حدثنا" أو "أخيرنا" أو 'سمعت". إنما جاء بلفظة "عن" فإنه 


2) الوهم والإيهام 858/1. 
3) نفس المصدر 92/1. 


ت 


يبحمل حديثه على أنه متصلء إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس فيكون له شأن 
أكون . 

وإذا جاء عنه فى رواية أخرى إدخال الواسطة بينه ويين من كان قد روى 
ال ما علي على ا أن :| لأرل متقطع هن بحي يع أن بكي 
قد سمعه منه» ثم حدث به عن رجل عنه. 

وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصالهء وقيام الريب في ذلك؛ ويكون هذا 
أبين في اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخرء وإن كان الزمان قد جمعهما. 

على هذاء المحدثون» وعليه وضعوا كتبهم» كمسلم في "التميين' 
والدارقطني في 'علله', والترمذي. وما يقع منه للبخاري والنسائي والبزار 
وغيرهم ممن لا يحصى كثرة. تجدهم (دائبين!74)) يقضون بانقطاع الحديث 
المحنعن إذا روي بزيادة:واعحد مينهما . 

يخلاف ما لى قال في الأولى : حدثنا أو أنا أو سمعت. ثم تجده عنه 
بواسطة بينهما فإن ههنا نقول : سمعه منه» ورواه بواسطة عنه. وإنما قلنا 
سمعه منه لأنه ذكر أنه سمعه به أو حدثه به . 

ملحوظة : هذا أصل انفرد به ابن القطان وابن حزم ريما يأتي شرحه 
بتفصيل لكن لابأس من الإشارة إليه هنا ولو مجملا لفهم مقصوده. 

ذلك : 

أن مسالة التعليل بالرواية عن الواسطة في الطريق الأخرى مفروضة في 
الثقة, إذا عنعن لأن العنعنة تحتمل الاتصال وعدمه. أما إذا صرح الثقة بما 
يفيد السماع في رواية» وصرح في الأخرى بالواسطةء فإنه يجب قبول القولين 
واعتبار أن الثقة سمعه بواسطة مرةء وسمعه مباشرة مرة أخرى ولا اضطراب 
هناك. كما يسمي المحدثون ذلك اضطراباء ويعلون به الأحاديث. 

وهذا مبنى عند ابن حزم على أصل آخرء وهو أن الحديث الصحيح يفيد 
الجزم لا الظن فقط. وعند ابن القطان على أنه لا واسطة بين الثقة والضعيف. 
4 في النسختين المغربية والمصرية : (تجدهم دائبون) ولعل الصواب هو المثبت. وهذا هو الارسال 

الخفي كما سياتي. 
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وأن الرجل إما ثقة أو لا ثقة. فالئقة لا يضره التفتن في العبارات ت مادام دقة. وقد 
يقرب مذهبه من مذهب ابن حزم في أن الحديث الصحيح الذي رواه الثقات 
متصلا يفيد العلم. ولذلك فرق بين الصحيح والحسن الذي في إسناده راو 
مختلف فيه» فتوقف فيه في الأحكام. 

والذي يظهر أن مذهب المغارية هذا أكثر واقعية وتمشيا مع القواعد من 
مذهب غیرهم» فى ال على مال ينها اف کے اا 
اضطرابا من حيث النظرء قد اضطريوا في التطبيق والتصرف فرجعوا -في 
الغالب- إلى هذا الأصل الذي أخذ به ابن حزم وابن القطان. باعتبار أنه 
مفروض في الثقة وليس في الضعيف كما تجد ذلك في كتب الحديث بكثرة. 

ثم قال ابن القطان + ۰ ظ 

اقش ان تفرع طول قي هري القع ی ا ی 
أبي محمد عبد الحق هو هذا الذي وصفناه فيهما. 

ذكر حديث قتادة عن أبي * شيخ الهنائي أن معاوية قال لأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم : هل تعملون أن النبي صلى الله عليه وسلم تهى عن كذا 
وعن ركوب جلود النمور قالوا : أما هذه فلا. قال : إنها معهنء لكنكم نسيتم, 
ثم أتبعه أن قال : لم يسمعه أبى شيخ من معاوية بكماله. سمع منه النهي عن 
ركوب جلود النمورء فأما النهي عن القرآن قسمعه من أبي حمان عن معاوية 
ومرة يقول عن أخيه حمان» ومرة يقول جمازء وهم مجهولون6). 


5) يقصد بالفصل الأول : وجود الواسطة مع العنعنةء ويالفصل الثاني وجود الواسطة مع إتيان الراوي 
يما يفيد السماع, كحدثنا وأخيرنا الخ.. 

6) نص ما في كتاب عبد الحق في باب القران والتمتع 60/4. 
'أبى داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائيء أن معاوية بن أبي سفيان قال 2 

طيه ولم : تعلمؤن أن النبى صلى الله عليه وسلم تهن عن كزاء وض ركزب بجلود افون فالا 

قال : فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة, فقالوا : أما هذه فلاء فقال : أما ا 
ولكنكم نسيتم, قال ابو داود : الهنائي اسمه خيوان بن خالد, ممن قرأ على أبي موسى من آهل 
اليصرة خيوان بالخاء المنقوطة, وقي باب الخاء ء المنقوطة ذكره أبى محمد ابن أبي حاتم. وذكره البخاري 
في باب الحا ء المهملة. وقال : روى عن قتادة ويحيى ابن أبي كثير.. ... وحديث أبي شيخ المتقدم لم 
يسمعه من معاوية بكماله, سمع منه النهي عن ركوب جلود التمور وذكر التهي عن القران سمعه من 
أبي حمان عن معاوية ومرة يقول عن أخيه حمانء ومرة يقول جمازء قال بو محمد بن حزم : لا يعرف 
من هم . وانظر ترجمة أبي الشيخ, ٠‏ في تهذيب التهذيب" 129/12. 
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فهذا - كما ترى - حكم منه على الأول بالاتقطا ع لزيادة واحد بينهما. 

واختصار أمر هذا الحديث» هو أن أيا شيخ يرويه عنه رجلان : قتادة 
ومطر فلا يجعلان بينه وبين معاوية أحدا . ورواه عنه بيهس بن فهدان(7) فذكر 
سماعه من معاوية لفظة النهى عن جلود النمور خاصةء وحديثه مذكور يبيان 
ذلك عند النسائي*5) ورواه عن أبي شيخ يحيى ابن أبي كثير» فادخل بينه ويين 
معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه كما ذكرء فقيل : أبىو حمان» وهو آخو أبي 
شيخ: وقال الدارقطني : إن القول فيه قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية 
فيه أحدا يعنى قتادة» ومطراء وييهس بن فهدان. ولكن أبى ذلك أبى محمد عبد 
الحى: تقس ادات وغل الاس هاا الاين حه 

وذكر من طريق أبي داود عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطمعين» الجلوس على 
مائدة يشرب عليها الخمر. وأن يأكل الرجل منبطحا على بطنه ثم قال : لم 
يسمعه جعفر من الزهري(09). 

هذا أيضا إنما تلقاه من أبي داودء فانه لما أورد الحديث أتيعه رواية 
هارون بن يزيد ابن أبي الزرقاء عن أبيه عن جعفر بن برقان» أنه بلغه عن 
الزهرى0. 


7) بيهس بفتح أوله والهاء بينهما تحتانية» ساكنةء وآخره مهملة بن فهدان مثتنى فهدء عن أبي شيخ 
الهنائي وعنه شعبة والنضر بن شميل وثقه ابن معين "الخلاصة للخزرجي 46 وهو من رجال النسائي . 

8) النهي عن لبس جلود النمور في "السنن الكبرى" للنسائي. كما في ”تحفة الأشراف .....453/8 أما 
النسخة المطبوعة من "السنن الكبرى للنسائي", فقد سقط منها هذا الحديث. انظر ألفاظه وطرقه فيها. 
ج 5 بد من ص 437. وإنما فيها 86/3 'حديث المقدام بن معد يكرب : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. 

59) هو بنصه في الأحكام 120/7 كتاب الأطعمة. 


الحديث : قال أبى داود : هذا الحديث لم به..معه جعفر من الزهري. وهو منكر› حدثنا هارون بن زند بن 
أبى الزرقاء» ثنا أبى ثنا جعفرء أنه بلغه عن الزهرى بهذا الحديث. 
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وذكر حديث سلمة بن المحيق؛ فى الذي يقع على جارية امرآته من رواية 
ال عن ت 0ل ` 

إن أبا عمر بن عبد البر صححه ثم أبى ذلك عليه بأنه قد روى عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة:؛ ثم ضعفه من أجل قبيصة(62). 

فهذا عمله في الفصل الأول يقضي بانقطاع المعنعن إذا وجده بزيادة 
واحد. وقد يقع له ما يوهم خلاف هذاء وليس على ظاهره. 

ذكر حديث عمرى بن العاص في صلاته حين أجنب دون اغتسال» من 
رواية جبير بن نفير عن أبي قيس مولى عمرى عن عمرىء ثم قال هذا أوصل من 
الأول(63), ظ 

كأنه يفهم أن الأول أيضا موصولء وليس كذلك: بل معنى قوله : أوصل 
أن هذا متصلء دون الأول» فإنه منقطع» والأمر فيه بين عند المحدثين» أنه دون 

ملخوطة :لعل العبارةواقسة: فاللقظ الأول.روا هعبق |اارحمن ين جبير 
عن عمرو بن العاص مباشرة. والثانى أدخل فيه بين عيد الرحمن وعمرى أيا 
قيس. فحكمت الرواية الثانية على الأولى بالانقطا ع. 


©١‏ سلمة بن المعيق بمهعلة كم موخدة كعم ين ويه الينالي أنو متاق البطتري» له نة روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر حديثاء روى عنه ابنه سنان والحسن البصري. ”تهذيب التهذيب" 
4 و "الخلاصة” 126. 

65 في تهذیب التهذيب 68ا2 با ماه : '"قبيصة بن حريث الأنصاري البصري روى عن سلمة بن 
المحبق وعنه الحسن البصري قال البخاري : في حديثه نظرء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : مات 
في طاعون الجارف سنة 7 بوجهله ابن القطان» وقال النسائي : لا يصح حديثه»ء وذكر أبى العرب 
التميمي أن أبا الحسن العجلي قال : قبيصة بن حريث تابعي ثقةء وأفرط ابن حزم فقال : ضعيف 
مطروح» "وما ذكره ابن القطان هو تلخيص لكلام عبد الحق في الأحكام 50-7 كتاب الحدود باب في 
حد الزاني وفيمن يعمل عمل قوم لوط. 

3) نص ما في باب التميم من أحكام عبد الحق 99/1 : 

"أبى داود عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرى بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة 
ذات السلاسلء ٠‏ فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. .. وعنه في هذا أنه 
غسل مغابنه. وتوضا وضوءه للصلاةء ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم. وهذا أوصل من الأولء لأنه عن 
عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس» مولى عمرو بن العاص . والروايتان في سنن أبي داود, 


انظر 92/1. 
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إلا أنه إن كان قصد ابن القطان هو عبد الرحمن بن جبير بن نفير. ولم 
يكن ذلك زيادة من الناسخ -مع العلم يأنه كذلك في النسختين المغربية 
والمصرية- فهو غلط منه لأن أبا داود قال : عقب إخراج الحديث : «عبد الرحمن 
ابن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة» وليس بن جبير بن نفير». وأبن جبير 
المصري مات سنة 97 ومات عمرى بن العاص سنة 43 فلا يبعد سماعه منه. أما 
ابن نفير فقد مات سنة 118. وهو يبعد سماعه من عمرى بن العاص() وقد قال 
الحافظ اين حجر عن المصري:«روى عن عمرى بن العاص وقيل بينهما: 
أبوقيس»(65) ويعد أن ذكر ابن حجر في«تهذيب التهذيب» ترجمة ابن نفير أولا؛ 
ثم الملصرى بعد. كتب المعلق بالهامش « قال المزي : وقد خلط بعضهم هذه 
الترجمة بالتي قبلهاء والصواب التفريق». 
ثم واصل ابن القطان كلامه عن الفصل الثاني وهو الذي يروي فيه الثقة 
عق ديق بون راسظة بوؤد هنا تفي النسمنا غ كم جحت يتين الد 
بواسطة. فقال: 
«وأما الفصل الثاني؛ فإنه ذكر حديث حكيم بن حزام :إذا ايتعت بيعا قلا 
تبعه حتى تستوفيه» وصححه لما وجد في رواية همام : قول يوسف بن ماهك : 
حدثنا حكيم؛ فلم يبعد أن يسمعه منه ويرويه بواسطة فيحدث به على الوجهين». 
- ملحوظة أخرى: نص عبد الحق لا يفهم منه أنه صحح الحديث فإنه قال : 
«وروى همام» قال : حدثنا يحيى ابن أبي كثيرء أن يعلى بن حكيم حدثه» أن 
بوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. أنه قال يا رسول الله : إنى 
رجل اشترى هذه البيوع.... هكذا ذكر سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن 
حزام. وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى؛ ويدخل بين يوسف وحكيم عبد الله 


4) انظر الخلاصة : 191. 
5) تهذيب التهذيب 154/6. 
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ابن عصمة: وكذلك هو بينهما في غير حديث؛ وعبد الله بن عصمة ضعيف 
جدا69) ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره»(67). 

هذا كلام عبد الحق بنصه» وهى لايعطى أنه صحح هذا الحديث ولا أثيت 
سماع يوسف بن ماهك له من حكيم بن حزام. اللهم إلا أن يكون ابن القطان 
قد استنتج ذالك من تاثر عبد الحق بابن حزم. في هذا . فإنه أورد هذا الحديث 
أيضاء في «باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها 
«وأطال في تفصيل رواياته وألفاظه ومخرجيه؛ وييان أوهام عبد الحق في عزوه. 
والذي يهم بالذات من كلامه الآن هى أن عبد الحق نقل رواية وصل يوسف بن 
ماهك عن حكيم بن حزام بدون وساطة عبد الله بن عصمة؛ من مصنف قاسم 
ابن أصبع بوساطة اين حزم. لا من سنن الدارقطني. وأن ابن حزم صححه 
ونفى عنه الاضطراب» برواية من أدخل بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزاء 
عبد الله بن عصمة: وقال ابن حزم : إن يعلى بن حكيم ثقةء وذكر فيه أن 
يوسف سمعه من حكيم بن حزام. وهذا صحيح: فإنه إذا سمعه من حكيم فلا 
يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم. انتهى كلام ابن حزم. ويما أن مذهب 
عبد الحق في الثقة هو هذا الذي قرره ابن حزم. وهو مذهب ابن القطان أيضا 
- كما تقدم - ويما أن عبد الحق نقل ذلك عن ابن حزم» وابن القطان يعتير ابن 
حزم معتمد عيد الحق ة في التصحيح والتضعيف - كما سياتي - فقد استنتج 
أن عمد الدق حح الحدية: ولغ سال بادخال من اتخل عود الل#يخ مهنم 
الضعيف بين يوسف وحكيم. 

ومع أن هذا يعتبر من ابن القطان قراءة لأفكار عبد الحقء وإلزاما له 
بمذهبهء فإن ظاهر عبارات عبد الحق لا يساعد على هذا الاستنتاج» رغم ما 
أطال به ابن القطان» والله أعلم. ثم قال اين القطان : 


6) قال ابن حجر : قال ابن حزم في البيوع متروك. وتلقى ذلك عبد الحق فقال : ضعيف جدا. وقال ابن 
القطان : هى مجهول الحال» وقال شيخنا (يعني الحافظ العراقي) : لا أعلم أحدا من أئمة الجرح 
والتعديل تكلم فيه, بل ذكرة ابن حبان في الثقات 'تهذيب التهذيب" 02 

7) الأحكام 253/6 كتاب البيوع. 
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أوصحح أيضا حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي في خطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم بمنى» وإنزال المهاجرين والأنصار ورمى الجمار. فإنه ذكر 
أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» ثم روى عنه عن رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم(68). 

وكذلك حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسيوا 
الأموات فتوّذوا الأحياء. رواه عنه زياد بن علاقة؛ فقال : سمعت المغيرة من 
رواية أبى داود الحفري(69) عن سفيان الثوري عن زياد. ولم يبال بإدخال من 
أدخل من أصحاب الثوري بين زياد والمغيرة رجلا" (70). 

وهكذا استمر ابن القطان خلال مقدمة هذا المدرك» في جلب الأمثلة على 
تقرير مذهب عبد الحق في هذا النوع من إدراك الانقطاع الذي هى مذهبه 
أيضا. وهو المقصود بالذات(71)ء ويعد الفراغ من تصدير المدرك جاء بالأحاديث 
التي ينطبق عليها التصدير. والتي خالف فيها عبد الحق مذهبه. وأدرك ابن 
القطات 'انقطاعيها بخ ها صل :نكن الاككقاء ما الخدت الأول كمال 
قال : "ذكر (أي عبد الحق) من طريق أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول 


8) ذكر عبد الحق هذا الحديث في كناب الحج 80/4 من عند أبي داود عن عبد الرحمن بن معاذ التميمي 
(له صحبة) قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى.... وقال (أبى داود) في موضع 
آخر : عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم بمنى...". والملاحظ : أن هذا المثال لاينطبق على مذهب عبد الحق الموافق لمذهب 
الجمهور في أن مرسل الصحابي يعتبر موصولا. وإنما ينطيق على مذهب ابن القطان وحده الذي 
يعتبر مرسل الصحابي منقطعا. ظ 

9) عمر بن سعد ابو دأود لمر حي ب موضع بالكوفة. من رجال مسلم والأريعة. تهذيب 
التهذيب 452/7. 

0) نص ما في الأحكام 8 أبواب الأدب : "الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". 

وصححه بالسكوت عنه. وقي سان الترمذي 353/4 في كتاب البر والصلة : "حدثنا محمود حدثنا أبى داود 
الحقري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول. .. قال أبى عيسى وقد اختلف 
أصحاب سفيان في هذا الحديث: فروى بعضهم مثل رواية الحفري» وروى بعضهم عن سفيان عن زياد 
ابن علاقة. قال سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

1) مقدمة المدرك الثاني تبدأ في النسخة المصرية من 96/1. 
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صلى الله عليه وسلم : من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القىامة"(72). 

كذا أورده وسكت عنه» وهو عند أبي داود من رواية حماد بن سلمة»ء قال: 
أخيرتا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة(73). 

. وتابع حماد بن سلمة على هذا : عمارة بن زاذان» ذكره اليزار. وخالفهما 
ال GLI O‏ 
أبي هريرة» أدخل بين على وعطاء رجلا مجهولا. وقد قيل : إنه حجاج بن 
أرطاة(74). 

ولو كان على قد سمعه عن عطاء ما ذكره عن رجل عنه. اللهم إلا لى كان 
قد صرح بسماعه من عطاء بأن يقول : حدثنا أو أخيرنا أى سمعت أو ما أشيه 
ذلك فحينئذ كنا نقول : رواه عنه سماعاء ورواه عنه بواسطة؛ فحدث به على على 
الوجهينء وإذا كان الأول معنعنا فزيادة رجل بينهما دليل على انقطاع المعنعن. 

وللحديث إسناد آخر يرجال ثقات» سليم من الانقطاع, نذكره في باب 
الأحاديث التي هي صحيحة من غير الطرق التي ذكرها منها. إن شاء 
الله"(75). 

وهكذا سار في هذا المدرك على هذا المنهج. وأطال النفس في تتبع 
الأسانيد واكتشاف عللها بالاتنقطا ع حسب المنهج المذكورء وعلل يذلك أحاديث 
في مختلف أصول السنةء ولم يسلم منه لا البخاري ولا مسلم ولا غيرهما. 

هذا وتنبغي الإشارة هنا إلى أن محتوى هذا المدرك, هو "المرسل الخف " 
في "مصطلح الحديث" وهو النوع الثامن والثلاثون عند ابن الصلاح. وقد أطلق 
عليه : "معرقة المراسيل الخفي إرسالها"(76). 


2) الأحكام الشرعية 20/1. 

3) سنن أبى داود 321/3. 

4 الملاحظ أنه ذكر مصدر متابعة عمارة بن زاذان لحماد بن سلمة : وهو مسند البزارء وأما مخالفة عبد 
الوارث بن سعيد فلم يذكر مصدرها وليست هي في مصنف قاسم بن أصيغ الذي أتى بالرواية 
المتصلة الصحيحة منه. فى الباب الذى أشار إليه. 

١ ٠.98/1 الوهم والإيهام‎ 5 

6 انظر المقدمة مع التقييد والإيضاح 290. 
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وقد جاء الحافظ العراقى فضمن ملخص ما في المدارك الأربعة عند ابن 
القطان» بابا تحت عنوان : "خفي الإرسال والمزيد في الإسناد". 

والذي يقارن ما عند ابن القطان هنا يما أتى به الحافظ العراقي يجده 
تلخيصا له(77). ۰ 

وفي المدرك الشالث : وهو أن يعلم من تاريخ الراوي والمروى عنه أنه لم 
يسمع منه. والذي أخلاه عن التصدير يمكن اقتطاف النموذج التالي منه : 

'وذكر حديث أبى حميد الساعدي فى وصفه صلاة رسول الله صلى الله 
ن ونام فى عقر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أب قتادة, 
وفيه : المخالفة بين الجلوسين في الصلاة قفي الأولى» جلس على رجله اليسرى» 
وفي الأخرى جلس على الأرض» من رواية محمد بن عمرى بن عطاء قال : 
مح آنا مين فذكن 3 

وهو عنده صحيح متصل» و الحقيا ين د 
عمرىء وجملة أمره أنه من أهل الصدقء ووثقه يحيى بن سعيدء وابن حنبلء 
وابن معين» وخرج له مسلم» وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه» وكان 
الثوري يحمل عليه من أجل القدرءوزعموا أنه ممن خرج مع محمد بن عبد الله 
ابن حسن بن حسن(79). 

فاأحل هذا من حاله يجب التكيت قيما رون من قوله فى هذا الحديث : 
فيهم أبى قتادة. فإن أبا قتادة توفي في زمن علي رضي الله عنه وهو صلى 
عليه» وهو ممن قتل معه. وسن محمد بن عمرى مقصرة عن إدراك ذلك. وقد قيل 
في وفاة أبي قتادة غير هذا من أنه توفي سنة أربع وخمسينء > وليس ذلك 
بصحيح» بل الصحيح ما ذكرناه» وقتل علي رضي الله عنه سنة أربعين» وقد 
ذكر هذا الذي قلناه أبى جعفر الطحاوي(!*) قال : والذي زاده محمد بن عمرو 


7)انظر شرح ألفية العراقي 2 . 

8) الأحكام 153/2 وأورد الحديث من عند أبي داود أيضا. وهو في 252/1 . من سفنه . 

09) انظر تهذيب التهذيب 373/9. 

0) تقدم تعريف ابن القطان به فى مصادر عبد الحق. وانظر كلامه في "شرح معاني الآثار” 258/1 فما 
بعدهقاً. 
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غير معروف ولا متصلء لأن فى حديثه أنه حضر أيا حميد وأبا قتادة» ووفاة 
أ فنا قبل الك تفر ظويل: أنه ل مم كن ول عل قان يق مح 
او غد مرها ٠‏ 
ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن عطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال : 
أخيرنى محمد بن عمرو بن عطاء قال : أخبرني رجل : أنه وجد عشرة من 
اهاب ال صل الا عباوت اا فذكر عمو ميث أنى عاض 
وعطاف بن خالد, أبى صفوان القرشي مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر. 
وإن كان البخاري قد حكى أن مالكا لم يحمد(81» فإن ذلك لم يضره. إذ لم يكن 
ذلك من مالك بأمر مفسر يجب لأجله ترك روايته. وقد اعترض مالكا في ذلك 
الطبري بما ذكرناه من عدم تفسير الجرحة. ويأمر آخر لا نراه صوابا. وهى أن 
قال : وحتى لو كان مالك قد فسر لم يجب أن نترك لتجريحه رواية عطاف حتى 
يكون معه مجرح آخر. 
وإنما لا نرى هذا صوابا لوجهين» أحدهما أن هذا المذهب ليس يصحيح. 
بل إذا جرح واحد بما هو جرحة قبلء فإنه نقل منه لحال سيئة تسقط بها 
العدالة. ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة. 
والوجه الثاني» هو أن غير مالك قد وجد عنده أيضاء مثل ما ذهب إليه 
مالك فيه. وهو ابن مهدي» فإنه ذهب إلى عطاف فلم يرضه والذي يرد به هذا 
هو ما رد به ما ذهب إليه مالك فيه من كونه لم يفسر ما زهده فيه. فلو قيلنا منه 
هذاء كنا قد قلدناه في رأي لا في رواية. وغير مالك وابن مهدي يوثق عطافا . 
روى أبو طالب عن أحمد بن حنيل أنه قال : هو من أهل المدينة ثقة ‏ 
صحيح الحديث. روى نحو مائة حديث؛ وقال ابن معين ليس به بأس صالح 
1 ما في التاريخ الكبير للبخاري هو بالنص : "عطاف بن خالد أبو صفوان المخزومي القرشي المدني. 
سمع نافعا. روى عنه مالك بن اسماعيل 92/4 وابن القطان قد نقل جرح مالك فيه من كتاب آخر 
للبخاري. ومهما يكن فجرحه غير مفسر. إذ قال مرة : عطاف يحدث؟ قيل نعم قال إنا لله وإنا لله 
راجعون. 0 E‏ : عطاف يحد e‏ فاعظم ذلك وقال : : لقد 


يضعف الدقة. 
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الحدیث(82)» وقد روى عن ابن معين أنه قال : من قلت : ليس به بس فهو عندي 
ثقة. وقال أبى زرعة أيضا : ليس به بأس» وهو عندي بحال محمد بن إسحاق 
وسئل عنه فقال : ليس بذاك» وصدقء قانه ليس بأعلى ما يكون» وما مثله 
أعرض عن حديثه» ولعله أحسن حالا من عبد الحميد بن جعقر(63. ظ 

وقد بين أن بين محمد بن عمرى وبين أولتك الصحابة رجلا(4؟)» ولو كان 
هذا عندي محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه كتبته في المدرك الذي 
فرغنا منه(85)» ولكنه غير محتاج إليه للمتقرر من تاريخ وفاة أبي قتادة وتقاصر 
سن محمد بن عمرى عن إدراك حياته رجلاء فإنما جاعت رواية عطاف عاضدة 
لا قد صح وفرغ منه...."(66, . 

وفي المدرك الرابع للانقطاع؛ وهو أن يكون الانقطاع مصرحا به في 
الإسناد وقد أخلاه عن التصدير أيضا. يمكن ذكر النموذج التالي : 

'وذكر من طريق أبي داود في أحاديث التيمم أن قال : ويروي إلى 
المرفقين (87). 

وهذه الرواية إنما هى عند أبى داود منقطعة الإسناد مصرح من قتادة 
بذلك. إنما قال فيها : حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزي عن 
عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلى المرفقين”(88). 


2 انظ تهذيت الد ت 322/1 

3) عبد الحميد بن جعقر بن عبد الله ب بن الحكم الأنصاري الأوسي أبو الفضل وأبو حقص, خرج له مسلم 
والأريعة والبخاري تعليقاء وقد وثق وضعف ورمي بالقدر وقال عثمان الدارمي عن أبن معين : نقة. 
انطو كيزن الت 112/16 

4) هذا هو مقصود ابن القطان من كل ما قد من تقديل ع قن ين خالد, 

85) يعني أنه أتى برواية عطاف بن خالد التي تثبت تبت وجود الواسطة بين محمد بن عمرو ين عطاء وبين 
أولئك الصحابة للاستئناس فقط. لأن موضم ذلك هو المدرك الثانى الذي توجد فيه الرواية الثانية 
مصرحا فيها بإثبات الواسطة وهذا ليس مرادا في هذا المدرك الثالث. 

6 الوهم والإيهام 108-107/1. 

7) الأحكام 8/1. 

8) الوهم اولإيهام 126/1 والحديث في سنن ابي داود 89/1. والملاحظ أن عبد الحق علل هذا الحديث ولم 
بسكت عنه فانه يعد أن ذكر الأحاديث في التيمم إلى الذراعين والاباط والمناكب: قال : والصحيح 
الشتهور فن فة التمون تلت الى على الله ع ولم نع هو للوجة والكفين فنا تن ا 
عدا ذلكء أما موطن الانقطاع» فهو قول قتادة : "حدثني محدث عن الشعبي فإن هذا المحدث الذي 
حدث قتادة ميهمء والمبهم يعتير كأنه غير مذكور فما بين قتادة والشعبي غير متصل. 
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الفرع الثاني : كثرة تعليله بالانقطاع 

لعل النظرة المجملة التى تقدمت عن المدارك الأربعة لإدراك الانقطاع فى 
اساك الأحادية: فحن ننه أكون تعلرل االأسادية الى سكت عه عت 
الحق مصححا لهاء واكتشف اين القطان انقطاعها. والواقع أن الأمر كذلك, 
في "باب المتصلة وهي منقطعة" يبدأ من ورقة 88 من الجزء الأول إلى ورقة 131 
منه أي أنه يشمل قرابة مائة وعشرين صفحة من الكتاب. زيادة على ما أعل به 
بالإنتطاع: ايشا في الاي الارن ك "بان ال ١‏ عب لها سن الان 
وهي معتلة بغيره'» فإنه حكم على كثير من الأحاديث في هذا الباب بالانقطاع 
قبل أن تصل إلى مرسلها. وهى لم يكتف بذكر الأحاديث التي تيقن انقطاعها أو 
غلب على ظنه ذلك بحسب ما أصله من منهج في تتبعهاء بل أورد حتى 
الأحاديث التي شك في اتصالهاء وعنوان الباب هو "باب ذكر أحاديث أوردقا 
على أنها متصلةء وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها". 

فهو بعد أن فرغ من المدارك الأريعة وما أدرج تحتها من أحاديث تيقن 
انقطاعهاء قال : 

وقد فرغنا من ذكر الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي 
منقطعة. فلنذكر ما ذكر من الأحاديث على أنها متصلة وهى مشكوك فى 
اتصالها"(89). ۰ ۰ 

وقد تقدم في الباب التمهيدي أن شك علماء العلل في الحديث له وزن 
واعتبار» وأن أقل ما يوجبه : التوقف في الحديث, الذي شكوا فيه» وعدم 
اعفار صبهييها اذ إنهم لا تشكون ويصرحون يشكهم إلا اعت الظل :فر 
الإسناد قد قوي عندهم. ولذلك غلب على أحكامهم عبارات التشكك مثل : أرى 
فلانا عن فلان غير مستقيم ونحو ذلك فيأخذ من بعدهم ذلك على أنه تعليل 
بالفعلء ويتوقف في تصحيح الإسناد الذي قيل فيه ذلك. كما تقدم. 

ومصداق ذلك يظهر بوضوح في هذه المجموعة من الأحاديث التي تشكك 
ابن القطان في اتصالها كما في النموذج التالي : 


9) الوهم والإيهام 126/1. 
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وذكر (عبد الحق) من طريق عبد الرزاق عن معمرء وابن عينية» عن أيوب 
عن ابن سيرين» عن عمران بن الحصينء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
التسليم بعد سجدتي السهو(0. ثم قال : قال ابن معين : سمع محمد بن 
سيرين من عمران(01. ) 

هذا ما أورد. وهو كما ذكرء ولكنه عندي مشكوك في اتصاله وبيان ذلك 
هو : أن محمد بن سيرين قد روى عن عمران أحاديث معنعنة. لا يذكر فيها 
السماعء منها فى كتاب مسلم حديث : الذي عض يد رجلء وحديث الذي أعتق 
ستة أعبد له عند موته» وفي غير كتاب مسلم» حديث : من حلف على يمين صبر 
كاذبا فليتيواً مقعده من النار(02» وحديث : من كذب على متعمدا فليتيواً مقعده 
من النار. وحديث : لا يزال العبد فى صلاة ما انتظر الصلاةء وحديث : لا طاعة 
فى معصية الله(7©. هذا ما أذكر من ذلك الآنء وما فيه شيء ذكر فيه سماعه 
منه» فقال الدارقطني : لم يسمع منه فیما يقال وقال غیره» سمع منه كما ذكر 
الآن أبو محمد عن ابن معين وهو صحيح عنه» ذكره عنه إسحاق بن منصور 
الكوسج(94. وفي كتاب مسلم : حديث سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
فيه قول محمد بن سيرين : حدثني عمران بن حصينء ولكنه مع هذا يبقى 
الشك فيهء ويقوي في حديث هذا الباب»ء فإنه إنما روى قصة سهو النبي صلى 
الله ليه وسا ترط فا ت ون ععر ان بن خصية: قال أبق دان أخيونا 
محمد بن يحيى بن فارسء قال : أخيرنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال : 
أخيزا اشعك عن مح ون سرن عن خاك الهذا وعن آي ف عن آي 


0) مصنف عبد الرزاق 301/2. 

1) الأحكام الشرعية 14/3. 

2 أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور. 

3) انظر مسند أحمد 426/4. 

4 أبو يعقوب إسحاق بن منصور المروزي الفقيه نزيل نيسابور الحافظ. خرج له الجماعة سوى أبي 
داود: وهو الذى تون عن امد ين حتبل وإسماق بن زاهويه المساكل في القعه: توفي س (25 تدكرة 
الحفاظ 524/2. 
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فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم(05. بل احتاج أن يرويه كما ترى عمن هو 
دونه وهى خالد الحذاء فإنه أعنى خالد الحذاء إنما عهد يروي عن ابن سيرين 
ومن روايته عنه في كتاب مسلم : حديث الفاره أنها مسخ. 

فغلب على الظن أنه لم يسمع منه حديث هذا الباب : ولو صح أنه سمع 
منه غيره والله أعلم"(06. ) 

والملاحظ أن ابن القطان يطبق في هذا القسم المشكوك في اتصاله سائر 
ما قعده وأصله في المدارك الأربع السابقة. فتعليله هذا الحديث هى بناء على ما 
ل 

الفرع الثالث : دقته في التعليل بالانقطاع 

I‏ تخرى فى التليل بالانقظاع الدقة والموضوعنة: 
ولذلك أضنى نفسه في تتبع الأسانيد والطرق وتحلى بكثير من النباهة في 
الغفوص على مكامن الانقطاع في الأسانيد. ولا يؤخذ عليه في ذلك إلا بعض 
التشددات الراجعة إلى مذهبه الخاص في الانقطاع: كاعتبار مرسل الصحابي 

واعتبار “حدثنا" ليست نصا في إفادة السماع على ما سياتي قريباء 
ونحى ذلك. وللحافظته على الدقة فى التعليل بالانقطاع فصل بين المتيقن 
انقطاعه عنده من المشكوك فيه. ووضع عنوان الباب بحسب ذلك. كما رأينا. 

ولعله قد استشعر انتقادا على إسهابه فى التعليل بالانقطاع. وجعله قدرا 
كبيرا من أحاديث "أحكام' عبد الحق, منقطعة. رغم اعتبار عبد الحق إياها 
متصلة وهو في مواجهة هذا الانتقاد المستشعر. قد عقد عقب "باب المتصلة 
وهي منقطعة" بابا سماه : "ياب ذكر أحاديث؛ ردها بالانقطاع وهي متصلة". 

ولعله أراد أن يثيت من فحوى هذا الباب شيئين : 

الأول : أنه دقيق في التعليل بالانقطاع إلى أبعد حد. وأنه لا يحكم 


5) ستن أبي دأوزد 26711 وأانظر تعليق المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي على مصتف عل الرزاق 
فى هذا الحديث 301⁄2. 


6 الوهم والإيهام 128/1. 
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بالانقطاع جزافا أو لمجرد معاكسة عبد الحق. والدليل على ذلك؛ أن أحاديث 
حكم عبد الحق نفسه بانقطاعها. اكتشف هو بمنهجه الدقيق في إدراك مكامن 
الإنقطاع أتها متصلة. ول أنه كان مجازفا وغير متمعن ولا متفحص: اساير 
عبد الحق في حكمه عليها بالإنقطاع. وضمها إلى ما حكم هو -أي ابن 
القطان- بانقطاعه. فجاء الشطر الأعظم من كتاب عبد الحق منقطعاء ولكنه 
يرباً بنفسه عن ذلك بل يتحرى الدقة والموضوعية قبل أي شيء آخر. 

الثاني : أنه لا ذنب له فيما اعتبره عبد الحق متصلا واكتشف هو 
انقطاعه. فالخطاً خطأً عبد الحق» وهى الذي يتحمل نتائجه. كما أنه لا ذنب له 
حين اعتبر المتصل منقطعا. وهو -أي ابن القطان- لم يزد بما سلكه من منهج 
دقيق فى هذا الصدد على أن بين الصواب فيما أخطأ فيه عبد الحق. فحكم 
على المتصل بالاتصال وعلى المتقطع بالانقطاع» ولم يبتغ شيئا وراء ذلك. 


وقد صدر هذا الياب يقوله : 

"قد فرغنا فى الباب الذى انقضىء» من بيان الانقطاع فى الأحاديث 
المذكورة فيهء وكانت قسمين» قسم ظنه صحيحاء فبينا أنه منقطع. وقسم ضعفه 
قسم» وإنما هما مبثوثان في الباب أجمع. 

وأحد القسمين وهو الأحاديث التى ضعفهاء ويينا عليه انقطاعهاء يعاكسه 
هذا الياب فاننا نذكر فيه أحاديث ضعفها بالانقطا ع» وهى متصلة. 

وما نذكر فيه هو أيضا كالذي في الباب المفروغ منه» في أن منه مبتوتا 
باقطاعها. فلنذكرها كذلك . 


١‏ وبمكن الاكتفاء بنمودذج وأحد من هذا الياب» وهو وحده يظهر مدى 
تحرجه من التعليل بالانقطا ع» وتحريه ويحثه» قبل إصدار حكمه بانقطا ع إسناد 
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ما. حيث قال : ذكر (عيد الحق) من طريق أبى داود عن الأشعث 27) عن 
أحدكم فى مستحمه. الحديث(08. 


ثم قال : ولم يسمعه أشعت من الحسن» وروى موقوفا على عبد الله بن 
مغفل(09» انتهى ما ذكر بنصه. 

وقد يظن به أنه أتبعه هذا القول لفضل علم عنده فيه من أنه منقطع» كما 
ذكر. وليس كذلكء وما بيانه إلا ما كتب فى كتايه الكبير. وذلك أنه بعد أن أورد 
احتف التكون عاستا أن دارد مق روات عند الاق عن محر عق هة 
قال : هذا الحديث أرسله الأشعت عن الحسن» ولم يسمعه منهء ذكر العقيلي عن 
يحيى القطان : قيل لأشعث : أسمعته من الحسن ؟ قال ا. ورواه شعية عن 
قتادة عن عقبة بن صهبان عن عيد الله بن مغفل موقوفا. هذا نص ما ذكرء ومن 

وعلمنا أن الذي رمى به الحديث المذكور من الانقطاع: فيما بين الأشعث 
والقسن فو ها نكر اللي عن نحي القطان: ففرا فى ذلك قله تف عفد 
العقيلى منه حرفاء وإنما الذي عنده : أن الحسن بن ذكوان: قيل له : أسمعته 
من الحسن يعني البصريء قال:: لا. والحسن بن ذكوان لا ذكر له في إستاد 
الحديت الذى أورد من عتد أن دان رانور تفن ما عدن العقيلى حى فتظر 
فيه جميعا. قال العقيلي : ) ۰ 


7 أشعث هو ابن عبد الله بن جابر الحداني يضم الحاء والدال المشددة أبى عبد الله البصري الأعمى. 
يروي عن أنس بن مالك والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم. ذكره البخاري تعليقا وأخرج له 
الأربعة. 

والحسن هو البصري. وابن مقفل هو عبد الله بن مغقل الصحابي. 

8) ستن أبى داود" 7/1. 

9 الأحكام الوسطى” 41/1. 
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أشعث عن الحسن عن عبد الله بن معقل, قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا يبلون أحدكم في مستحمه ثم يتوضاً فيه فإن عامة الوسواس منه. 
أخيرنا أحمد بن محمد بن عاصم» أخبرنا على بن عبد الله بن جعفر المدينيء 
قال : أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن عبد 
الله بن مغفلء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في 
المغتسل. ۰ 

قال يحيى : قيل له : أسمعته من الحسن ؟ قال : لا. هذا نص ما ذكر 
العقيلي. ظ 

ففسر أبو محمد الضمير من له بأنه لأشعثء فجاء من الخطأً ما ذكرناه. 

ثم قال العقيلي : أخبرنا محمد بن اسماعيلء أخيرنا شبابة : أخيرنا 
شعبةء عن قتادة عن عقبة بن صهبان» قال : سمعت عبد الله بن مغفل؛ يقول : 
البول فى المغتسل يأخذ منه الوسواس. قال العقيلي : حديث شعبة أولى؛ ولعل 
الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني. OI‏ الله الأعمى 
الحداني» بصري في حديثه وهم. انتهى كلام العقيلي. 

وهو -كما ترى- لم يعرض فيه لما بين أشعث والحسن البصري وكيف 
يعرض له وهو من أخص أصحابهء وقد سمع منه كثيرا. وإنما عرض لرواية 
الحسن بن ذكوان عن الحسن» فبين يما أورد أنها منقطعة وأنه لعله إنما أخذ 
هذا الحديث عن أشعث عن الحسن. فإن الحديث حديث أشعث. فاعلم ذلك, 
والله الموفق"(100). 


0) | لوهم والإيهام 131/1. وانظر "الضعفاء الكبير للعقيلي 29/1. 
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الفرع الرابع : تصرفه في السماع والعنعنة والمكاتبة والتدليس 


أولا مذهيه في السماع والعنعنة : 

يمكن الق أن ابن القطان ا تر الحدية حعهييها الا ذا اتل 
بسماع الثقات بعضهم من بعض» سماعا صريحا لا ليس فيه ولا شائبة لأي 
انقطاع أو تدليس» وليس مؤدى باي عبارة تحتمل السماع وغيره؛ أو لا تكون 
صريحة في السماع. 

مثل حدثت عن فلان» أو كتب إلي فلان أو وجدت في كتاب فلان. أو قال 
فلان فيما حدث فلان» أو نحو ذلك من العبارات. 

وإذا عنعن الثقة فيجب أن يكون بريئًا من التدليس. وأن يكون ثبت لقاؤه لمن 
عنعن عنه وسماعه منه ولو أقل شيء. كما هو مذهب البخاري. 

وأقل احتمال في ثبوت السماع. وأي عبارة تفيد إجازة أو مناولة أو مكاتبة 
بدون سماع أو ثبتت الإجازة وما ذكر معها خارج العبارةء بل بالبحث في ظروف 
a ak‏ للد ل 
الت عند ابن القطانء ويجعله منقطعا غير متصل. سواء أكان في الموطأ أم 
في الصحيحين» أم في غيرها من الأصول. 

هذا ما يستنتج من دراسة كتاب ابن القطانء والجمع بين تصرفاته وأقواله 
و مقارنتها. 

الاح فى عون عفدت هذه اليح ركفا اهاء: تقاصحل ترات 
اصطلاحيةء وتأصيلات وتفريعات» ومناقشات» يظهر فيها في بعض الأحيان 
مرونة تقرب من التساهلء وفي كثير من الأحيان يبدي تشددا وتعنتا تصل الى 
حد التزمت» ومن جانبه المتشدد هذا. اعتمد الأئمة تصحيحه للأحاديث وسلموه ٠‏ 
ولم يردوا علي -في غالب الحالات- تصحيحه الحديث إنما ناقشوه في 
التضعيف و التطيل والزى: 

ومن المتعارف عليه بينهم. أن المتشدد كابن حزم وابن القطان يؤخذ 
بتصحيحه لحديث وتوثيقه لرجلء ويناقش في التضعيف والتجريح. والمتساهل 
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كالحاكم وابن عبد البرء يؤخذ بتضعيفه وتجريحه. ويناقش في تصحيحه وتعديله. 
ومظهر تشدده يبدو فى تشككه فى التصحيح لأدنى بادرة تحمل على الشك مما 

ويمكن - قبل الدخول في تفصيل كلامه - إلقاء نظرة على طريقته في 
التصحيح بثبوت السماع» ثم على تشككه فيه لأدنى بادرة : 

1) نمودج لتصحيحه بثيوت السما ع. 

علل عبد الحق حديث عائشة عند الترمذى : «إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل»» ورد على الترمذى قوله فيه -حسن صحيح (101) يقول البخاري : 
إن الحديث يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم» مرسلا. وأن الوليد بن 
مسلم أخطأ فرواه متصلا عن الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة. ويقول أبى الزناد : سات القاسم بن محمد : سمعت في الباب شينًا ؟ 
قال لا. (102). . 

وناقش اين القطان تعليل عبد الحق هذا ب : 

أ- أنه لا ضير على الحديث فى أن يروى تارة مرسلا و تارة مسندا. 
والوسل لال الست 

ب - عبد الرحمن بن القاسم ثقة مأمون, والأوزاعي إمام» والوليد بن مسلم 
وإن كان مدلسا مسويا فإنه قد قال : حدثنا فى طريق أخرى عند الدارقطني. 

ج - قول القاسم : إنه لم يسمع فى هذا شيئًا ليس بعلة للحديث فإنه قد 
يعنى شيمًا يناقض هذا الذى رويت» لابد من حمله على ذلك لصحة الحديث 
المذكونعتة من ووانة انه عيذ الرحمن 10103 
1) أنظر سنن الترمذي 1 . وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على الحديث وإسناده. 
2) انظر أحكام عبد الحق 80-79/1. 
3) عدل الحافظ ابن حجر عن جواب ابن القطان هذا عن قول القاسم إلى جواب آخر حيث قال : 

اب من ضع يقه يحل ان يكون الفاسم كان ي وى لكر تحت الابما » أو كان حدث به 
ؤرد الشدت أحمد شأكر دحم اق - على الحافظ بن حجر نظره هذا فقال : 'والجواب صحيح لأن 
الأوزاعي إمام حجة, > وتسبيان القاسم محتمل, » وقد تابد حفظ الأوزاعي برواية غيره له :تعليقه على سفن 


الترمذي 181/1 والشيخ أحمد شاكر لم يقف على جواب ابن القطان وإلا لبادر إلى تاييد رده على 
الحافظ - رحمه الله -. 
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ويهذا يكون إسناد الترمذى صحيحا. إلا أن كل ما تقدم ليس بمقصود. ‏ 
وإنما هى توطئة لقول ابن القطان الآتي: 

كرك الذارقطت قا ارعن الا اع شو ينه حح قال 
الدارقطني: حدثنا أبويكر النيسابوري» أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد. 
أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
انق الى نكر كن امه عن عاش انها مه الزدل يغام ادل اا 
قالكة فة آنا ورسرل آل صلى عات وام قافتا حميعا: 


قال الداقطني : رفعه الوليد ين مسلم والوليد بن مزيد. ورواه بشر بن بكر 
وأبو المغيرة» وعمرى بن سلمة ومحمد بن كثير المصيصيء ومحمد بن مصعب 
وغيرهم موقوفا. انتهى كلامه (104) . 


والوليد بن مريد» نقة أحد أكاير أصحاب الأوزاعي» وكان الأوزاعي يقول: 
على كتاب أصح من كتاب الوليد بن مزند. وقال فيه دحيم : صالح الحديث(105) 


وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق (106). 


وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض فصح الحديث. فإن كان 
حديث الترمذي معترضا من طريق الوليد بن مسلم107) فقد صح من طريق 
الوليد بن مزيد(108) وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى من رواية جابر عنها 
ذكره مسلم فاعلم ذلك(109). 


.111/1 ستن الدارقطتي”‎  )4 

5) نظر 'تهذيب التهذيب” 150/11. 

6) تقس المرجع 131/5. 

7) لأنه مدلس. ! 

8) بعد أن ذكر الحافظ في "التلخيص من أخرجه غير من ذكرء ومنهم الشافعي في الأم وأحمد في 
المسندء والمزني في 'مختصره والنسائي» قال : وصححه ابن حبان» وابن القطان 'التلخيص الحبير 
7/1 

9) الوهم والإيهام 163/2. 
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2( نموذج تشككه 


بعد أن ذكر عيد الحق حديث تخليل أصايع الرجلين عن المستورد بن 
شداد من عند أبي داود» أعله بابن لهيعة. وقد وافقه اين القطان على أن ابن 
لهيعة علة للحديث110) ولكنه أضاف : 


'إن غير ابن لهيعة رواه فصح "ثم دكر القصة المشهورة عن الإمام مالك 
في عمله بحديث تخليل أصايع القدمين» بعد أن بلغهء والتي رواها ابن أبي حاتم 
فى "مقدمة الجرح والتعديل" فقال : 


فقال ليس ذلك على الناس قال : فتركته حتى خف الناس» فقلت له : عندنا في 
ذلك سنة» فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بين سعدء وأبن لهيعة وعمرى بن 
الحارث» عن يزيد بن عمرى المسافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد 
بين أصابع رجليه» فقال : إن هذا الحديث حسن(111)ء وما سمعت به قط إلا 
الساعة: كم سمعتة بعد :ذلك مال فام تل الأصايء 15 

عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول : أبى عبد الله بن أخي بن وهب ثقة(113)ء وقد 
أخرج له مسلم رحمه الله. وإنما أنكر عليه بعض من تأخرء أحاديث رواها بأخرة 


0) مجمل أمر عبد الله بن لهيعة المصريء أنه ثقة إلا أنه احترقت كتبه فاختلطء ولا يدري ما حمل عنه قبل 
أو بعد الاختلاط. ا ظ 

1 ) يقصد الإمام مالك هنا حسن المعنى لا الحسن الاصطلاحي. 

2) تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 31/1. 

3) الجرح والتعديل 59/2. 
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عن عمه»ء وهذا لا يضره. إذ هو ثقة أن ينفرد بأحاديث ما لم يكن ذلك الغالب 
عله" !ك1 !). 

والمقصود هو أن ابن أبي حاتم عنده إمام. ومن مذهب ابن القطان أن 
الثقة لا يوضع فيه نظر فضلا عمن بلغ رتبة الإمامة كما سياأتي. وقد صرح 
بالتحديث فقال : حدثنا ابن أخي ابن وهب أو أخبرنا كما في بعض النسخ, 
ومع ذلك ساورته الشكوك في أن يكون ابن أبي حاتم عبر بأخبرنا عن التحمل 
أا كنا قى مفب شعن الخلماء, وان القطان يتوا قفا فال 

وإنما الذي يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث؛ قول أبي محمد ابن أبي 
حاتم : أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن» فإني أظنه يعني في الإجازةء فإنه لا 
ذكره في بابه قال : إن أبا زرعة أدركه ولم يكتب عنه؛ وإن أباه قال : أدركته 
وكتبت عنه» فظاهر هذا أنه هو لم يسمع منه» فإنه لم يقل كتبت عنه مع أبيء أو 
سمعت منه كما هي عادته أن يقول» فيما يشرك فيه مع أبيه'(115). 

فهاهو ذا بعد تصحيحه للحديث: يضع هذا الإشكال على تصحيح نفسهء 
خوف عدم سماع الراوي من شيخه. هذا بالإضافة إلى عدم اعتباره للفظة 
'حدثنا في ثبوت السماع حتى من غير المدلس. إذ لم يثبت عن ابن أبي حاتم 
تدليس» وسيآتي بحث هذه المسألة بعد. 

فا بسلا إلى مكف کو وهو اذا كان :هذا فاه مم الثقة ين لفن 
- كابن أبي حاتم - وقد صرح 'بحدثنا" فما شأنه معه إذا عنعن ؟ 


ثانيا : مذهبه وتصرفه في عنعنة غير المدلس. 
أما عنعنة المدلس» فهى منقطعة عندهم بما يشبه الاتفاق» وإن كان ثقةء 
وأما عنعنة الثقة غير المدلس» فقد ذهب مسلم» وقال : إنه مذهب الجمهورء إلى 


14) بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر ما أنكر عليه من أحاديث ورجوعه عنها قال : "ولذلك اعتمده ابن خزيمة 
من المتقدمين وابن القطان من المتأخيرن' تهذيب التهذيب 56/1. 
5) الوهم والإيهام 162/2. 
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أنه إذا ثبتت المعاصرة بين المعنعن ومن عنعن عنه حملت عنعنته على الاتصالء 
وإن لم يثبت لقاء بينهما . 

وذهب البخاري وشيخه علي بن المديني إلى أنه لابد من ثبوت اللقاء» وشذ 
العافت ادي ها وههن اذاف فاشتعرظ أن يكن المفلعن ردا 
اواو عند و يه تدان ا ور :"ينا" الموج رااان 
وشیخه...119). أما ابن القطان فإنه يذهب مذهب البخاري ومن تبعه» إلا أنه حين 
لايتحقق شرط اللقاء يسلك مسلكا غريباء حيث لا يحكم على الإسناد 
بالانقطا ع: بل يتوقف عن تصحيحه. لا لأنه منقطع» بل لأنه لم يعلم اتصال ما 
بين الراوي وشيخه» ولعل هذا التصرف الغريب مبنى منه على مذهبه الآتي في 
الثقة. حيث يضفي على من ثبتت ثقته قدسية يحجم بمقتضاها عن الحكم 
بانقطاع ما عنعنه. وإذ اختل شرط اللقاء وحده» ولم يصحح ذلك المعنعن فلا أقل 
من أن يتوقف فيه؛ ولا يحكم عليه بالانقطا ع. 

ولا يخدش في هذا تصرفه السابق مع ابن أبي حاتم في تشككه فيما 
صرح فيه بالتحديث. والحال أنه ثقةء فإن تصرفه مع ابن أبي حاتم بناه على 
دراسة جزئية لذلك الإسناد بعينه» وما هنا بالنسبة إلى القاعدة العامة عنده. 

ومن أصول ابن حزم وعبد الحق وابن القطان - كما تقدم في أصول عبد 
الحق - نظرتهم الجزئية إلى الأسانيد» وحكمهم على كل إسناد على حدة» وعدم 
ربطهم بين إسناد وآخر. وسيأتي لهذه المسالة مزيد تفصيل. فابن القطان حيث 
ت ما يشككه في إسناد ما لابن أبي حاتم. فإنه لا يعتبر ذلك عاما في سائر 
أسانيده بل يطبق عليه القاعدة التى يعامل بمقتضاها الثقة. إلا إذا كثر منه ذلك. 
فانذاك يطرح عن مرتبة الثقة بصفة نهائية كما سياتي. 

وإذا عرف هذاء فهاهو ذا نصه الذي يبين مذهبه أولا. ثم تصرفه فيما لم 
يتحقق فيه شرطه ثانيا . 


6) انظر “شرح علل الترمذي" 272. 


- 54 - 


"البخاري وعلي بن المديني يريان رأيا قد تولى رده عليهما مسلم» وهو أن 
المتعاصرين لا يحمل معنعن أحدهما عن الآخر على الاتصالء ما لم يثبت أنهما 
التقياء وخالقهما الجمهور فى ذلك وعندي أن الصوابء ما قالا. وليس هذا 
موضع بيانه» ولنوم إليهء ذلك : أن الأصل في أخبار الآحاد الرد» لما هي عليه من 
احتمال الخطاً والكذب» وغير ذلك من أحوالهاء لولا ما قام من الحجة على إلزام 
العمل بهاء التي هي الإجماع» أو التواتر عن الشرع بإلزام ذلك ولا يتحقق 
الإجماع إلا فيما إذا كانا قد التقيا ولو مرة من دهرهماء ولم يكن المعنعن معروفا 
بالتدليس» وكان ثقة ومتى اختل من هذه واحد» فالخلاف قائم» فلا يكون حجة. 
وكذلك حجة التواترء إنما تتحقق فيما لا يشك في الالتقاء"(117). 

وهذا تأصيل بارع لابن القطان -رحمه الله- في تأييد مذهب البخاري. 

2) تصرفه : 

حينما علل عبد الحق حديثا لمسروق بن الأجدع عن معاذ بن جبلء 
بالانقطاع لأن مسروقا لم يلق معاذاء ولا ذكر من حدثه به» عقب ابن القطان؛ 
فقال بعد كلام : ولم أقل بعد إن مسروقا سمع من معانء وإنما أقول : إنما 
يجب على أصولهم أن يحكم له بالاتصال عند الجمهورء وشرط البخاري وعلي بن 
المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدةء فهما أعني اليخاري وابن المديني إذا 
لم يعلما لقاء أحدهما لاآخرء لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع: إنما 
يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان. 

فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان : أحدهما هو محمول على 
الاتصالء والآخرء أن يقال : لم يعلم اتصال ما بينهما. وأما الثالث وهو أنه 
منقطع فلا أعلم ذلك"(118). 

وهذا التفصيل الذي حكاه ابن القطان عن البخاريء ثم التزمه هو ورد 


7) “الوهم والإيهام" 207/1. 
8) “الوهم والإيهام" 132/1. 
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ولنسن تة ها مقي ر لاه ام ترات فووا تدرك على کف 
الاصطلاح - ولابد - إن لم أقف فيها على تنيبيه على مثل هذا . ويعتير من 
إضافاته التى لا توجد لغيره. وله إضافات سياتى شرحها . 

إلا أن الناس اهتموا كثير جو و e‏ 

1 سبو O‏ 
ثبوت اللقاء أو السماع فى حمل الإسناد المعنعن على الاتصالء ونفي الانقطاع 
والإرسال"(119). 

فقايل -كما ترى- بين الاتصال» والأخص من نقيضه وهو الانقطا ع. ولم 
يقتصر على النقيض وه : لا اتصال كما فعل ابن القطان. إلا أن ابن القطان 
0 قدا ع EE‏ 

كالنا : المكاتية : 

مذهب جمهور المحدثين والأصوليين أن المكاتبة تعتبر طريقا صحيحا 
للتحمل. وما روى بها يعتبر مسندا متصلا يؤدي عنه بأخبرنا وحدثنا. إلا أن 
بعضهم اختار أن يقول قيما بروی كتابه. كتب الى فلان قال حدثنا قلان بكذا . 

والشرط الوحيد عندهم لاعتبار المكاتية اتصالا. أن يعرف المكتوب إليه خط 
الكاتب. ولم يشترطوا إقامة البينة على الخط. ولا اقتران الكتابة بالإجازة: قال 
القاضى عياض کی الالماع : 


9 انظر مقدمة كتاب ”السنن الابين» والمورد الامعن, فى المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن” لابن 


رشید السبتي. ط توئس. 
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حديثه أو بيدا الشيخ بكتاب ذلك مفيدا الطالب بحضرته أو من باد آخر ولیس في 
عو ع ا ا 


PIE NE‏ اي طلبه عنده من ذلك أقوى 
وذهب ناس إلى أنه لا تجوز الرواية عنه» وهذا غلط'(121) 

وأضاف : "وقد استمر عمل السلف ممن يعدهم من المشايخ بالحديث 
کثیر"(122). ۰ ١ ١‏ 

وهذأ مذهب جمهور المحدثين -كما تقدم- وعلى رأسهم اليخاري ومسلم 
اعتمداه فى صحيحيهما وصححا بمقتضاه الأحاديث المروبة كذلك. قال الحافظ 
العراقي : 

وقي الصحيح أحاديث من هذا النوع. متها عيدك مسلم حديث عامر بن 
سعد ابن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن 
أخيرنى بشىء» سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب إلى : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. فذكر الحديث, 
وقي البخاري في كتاب الإيمان والنذور كتب إلى محمد بن بشار (127). 

تفم خالق الحجهور أن الحم يق الان فاععيوالروانة اكاد 
منقطعة. قال الحافظ السخاوى : ”وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع 
الرواية بالكتابة المجردة'(124): وقال الحافظ العراقى أيضا : 


0) أى أنها خالية من طلب الاجازة. 

121( "الالء" للقاضي عياض ص 85. 

2) نفس المصدر ص 86. وانظر : "مقدمة ابن الصلاح" مع التقييد والإيضاح" ص 147. 
23) شرح ألفية العراقي 104/2. 

4) فتح المغيث 125/2. 
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'وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة» قاله عقب حديث جاير بن 
سمرة المذكورء ورد ذلك عليه أبى عبد الله محمد بن المواق" . 


وقد ضمن ابن القطان مذهبه هذا : المدرك الرابع لانقطاع الأحاديث: وهو 
أن يكون الانقطاع مصرحا به فى أسانيدها. من "باب المتصلة وهي منقطعة 
ويمكن الاكتفاء في ذلك بالنموذج التالي : وهو الذي أشار إليه الحافظ العراقيء 
ويعني قول ابن القطان : 

'وذكر عبد الحق من طريق مسلم عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلميء» قال : لا يزال الدين 
قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة. الحديث(125). 

وسكت عنه» وهو عند مسلم رحمه الله منقطع» إنما كتب به جابر بن سمرة 
إلى عامر بن سعد ابن أبي وقاصء قال مسلم : أخبرنا قتبة بن سعيد وأبى بكر 
ابن أبي شيبة قالا أخبرنا حاتم وهو ابن اسماعيل؛ عن المهاجر بن مسمار عن 
عامر بن سعد ابن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : 
أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال : فكتب إلي : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. 

وليس فيه أن نافعا غلامه رد الجواب. وحتى لو كان فيه ذلك لم ينقع؛ فإن 
حاله لا تعرفء وإنما هو غلام من غلمان عامر لا يعرف بالرواية» ومسلم -رحمه 
الله- لم يعتمده» وإنما أورد الحديث على أنه كتاب كسائر ما في كتابه من أمثاله 
ولهذا لا تجد لنافع المذكورء ذكرا في شيء من مصنفات الرجال الدين رويت بهم 
الأحاديث في الصحيحين'(120). 


5) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإمارة 203/11. 

6) الوهم والإيهام 124/1ء وانظر في ترجمة نافع هذا : تهذيب التهذيب 114/10 وتقريب التهذيب /296 
2 والخلاصة 343 والحال فيه كما قال ابن القطان ففي “تهذيب التهذيب” قال ابن حجر : لم يقع له 
ذكر في شيء من كتب الرجال". وفي التقريب قال : "مستور من الثالثة' وفي الخلاصة : 'فثق'. - 
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ملحوظة : 
باعترافهء إذ لا أثر له هنا إلا تبليغ الرسالة. والاعتماد على خط جابر بن سمرة 
وحدهء سواء أبلفه نافع أم غيرهء ولو كان طقلا. فمعرفته أو الجهل به سواء. 
ولذلك عاد اين القطان فاعترف بأن مسلما لم يعتمدهء وإنما اعتمد كتابة جابر 
إلى عامر. 

أما التساوؤل عن رد الجواب وعدمه» فقد يعتير فلتة من أبى الحسن -رحمه 
الله كان ينبغى أن ينزه عنها قلمه» والكمال لله. وهب أنه لم يرد الجواب مع نافع 
ورده مع آخر ما كان ينقص ذلك فى المسألة أو يزيد. 

وعلى أي حالء إذا كان يعتبر الرواية بالكتابة من معين لمعين منقطعة, وهي 
فأحرى أن يحكم بانقطاع الصحف التي لم يتحقق سماع جميعهاء كنسخة أبي 
سفيان عن جابر؛ وعمرى بن شعيب عن أبيه عن جده. وسياتي الحديث عنهما 
بتفصدلء. وكذلك نسخة الحسن عن سمرة: وما إلى ذلك, وقد صحح الآئمة بعض 
هذه النسخء وجعلوا بعضها الآخر فى أعلى مراتب الحسن. 

وهو يسمى أصحاب هذه النسخ "المصحفيين" فقد قال : 'ومنها أحوال 
كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومخرمة بن بكير عن أبيه؛ 
وكما يقال فى أن حديث الحسن عن سمرة: كتاب استعاره من بنيه بعد موته. 
وحديث : احضروا الذكرء وادنوا من الإمام يعني يوم الجمعة ساقه (عبد الحق) 
يسمعه من أبيه نما وجده في كتابه"(127). 


7) “الوهم والإيهام' 221/2. 
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ولا صحح عيد الحق حديث أبى مالك الأشعرى : إن الله أجاركم من ثلاث 
خلال : أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا. الحديث" من عند أبي داود بأنه 'يرويه 
اسماعيل بن عياش من حديث الشاميين» وحديثه عنهم صحيح (125): وكان هذا 
هو رأي ابن القطان -كما سياتي- رد عليه تصحيحه بأن الإسناد منقطع "لآن 
کتاده"(129). 

رابعا : التدليس وأنواعه وحكمه عند ابن القطان : 


تو هوف ماف فى غا الل عدن الاس راه ل حدر ااا 
اتصالا إلا إذا ثبت اللقاء أو السماع مع المعاصرة. 
أيضا. 
الى جذلك ا فيه مالقاو اتف و قم القذليس الى كسمين: دل 
الإسناد» وتدليس الشيوخ. 

فالس السات ل 

أ- تدليس الإسقاط وهو أن يروي الرجل عمن لقيه وسمع منه. ما لم يسمعه 
منه موهماً أنه سمعه منه» كان يقول : عن فلان» أو أن فلانا قال كذا. أو فلان 
يجب أن لا يصرح بما يفيد السماع وهو لم يسمع. وإلا كان كذابا وسقطت الثقة 


به. 


8 “الأحكام الوسطى” 32/1. 
9) ”الوهم والإيهام" 124/1 المدرك الرابع للانقطاع. 
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ب - تدليس التسوية : وهو أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين 
لقي أحدهما الآخرء فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمةء فيستوي 
الإسناد كله ثقات بحسب الظاهر. وهذا أقبح أشكال التدليس: ۰ 

ج - تدليس القطع : وهو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي. كما قال 
ابن عينية مرة : الزهريء فقيل له : حدثك ؟ فسكت, ثم قال : الزهري» فقيل له : 
سمعت منه؟ فقال : لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه» حدثني عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري. ) 

د - تدليس العطف : وهو أن يصرح الراوي بالتحديث عمن سمع منه. 
ويعطف عليه آخر لم يسمع منه ذلك المروى. مثل قول هشيم بن بشير الواسطي ٠‏ 
- وهى من أساطين التدليس - : حدثنا حصين» ومغيرة عن ابراهيم, فهو لم 
يسمع من مغيرة» وإنما سمع من حصين وحده فعطف عليه مغيرة. 

وأما القسم الثاني وهو تدليس الشيوخء فهو أن يروي الراوي عن شيخ 
حديثا سمعه منه. فيسميه أو يكنيه أو ینسبه» او يصفه يغير ما اشتهر به وعرف» 
قصد الظهور بكثرة الشيوخ» أو الأغرابأى صغر سن أو قدر الشيخ عن سن أو 
قدر التلميذء فيبهم اسمهء كي لا يتهم بنزول الإسناد أو لعداوة كما كنى البخاري 
عن شيخه محمد بن يحيى الذهليء أو لغير ذلك من الأغراض المبسوطة في 
محلها. ظ 

وهذا القسم الثاني هى آخف أشكال التدليس. لأن المحدث قد ذكر من 
حدثه» وإن كان أغرب فى نعته. فما على الباحث إلا أن يبحث وسيجده خاصة 
وقد الفت لذلك الكتب في "من عرف بأسماء ونعوت عديدة". فالحديث المروى كذلك 
متصل على آي حال. ) 

وأما القسم الأول : فقد اتفقوا باستثناء من يحتج بالمرسل على أن الثقة 
إذا كان معروفا بالتدليس وعنعن» فإن معنعنه منقطع حتى يتبين اتصاله من وجه 
. آكوه ار تضرح تنا يفك الها ع قاذ قال :خد أو "أخيرنا" في ت آل 
"قال لنا" أو ذكر لنا" أو نحو ذلك» فهو متصل لأنه ثقة, والثقة لا يكذب. 
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وأنوا ع هذا القسم حسب التفصيل السابق مأخوذة من كتب المصطلح بعد 
ابن الصلاح لأنه لم يذكر منها إلا تدليس القطعء اذ هو الذى مثل له. 

أما تدليس الإسقاطء وتدليس التسوية» فقد أخذت كتب المصطلح تعريفهما 
وحكمهما من ابن القطان» ومن كتابه "بيان الوهم والإيهام بالذات. فإنه عندما 
قسم ابن الصلاح التدليس إلى قسمين : تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ» ولم 
يذكر فى تدليس الاسناد إلا تدليس القطع. قال الحافظ العراقى معلقا علبه : 

ترك المصنف رحمه الله قسما خالا من أنوا ع التدليس» وهو شر الأقسامء 
من أهل هذا الشان"(130). 

وفى شرح الألفية بعد أن شرح تدليس الإسقاط : 

د حدة أبى الحسن ابن القطان في كتابه بیان الوهم والإيهام بان 
الو رسا ليهو ان ااال ور اوك سم نب (131). 

والذي لم يذكره الحافظ العراقي من مذهب ابن القطان» هو تجويره 
mS‏ كان المطوي ذكره نقة ثقة عند المدلس وعند الناس» دون العمل يما يروي 
مع الاعتذار عما DTA RN‏ 
أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال» هو أن الإرسال روايته عمن لم 
إيهام سماعه منه ذلك الشيء. فلذلك يسمى تدليسا. 


0) التقييد والايضاح 95. 
1) شرح ألفية العراقي 180/1. 
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وحكمه : الجواز إذا كان الذى طوى ذكره ثقة عنده, كالإرسال سواء. أما 
إذا كان الذي طوى ذكره ضعيفا عنده» فهذا حرام وجرحة في فاعله ولا فرق بينه 
وبين إبدال ضعيف بثقة في رواية حديث. ) 

فإن كان ثقة عنده وضعيفا عند الناس» فموضع نظرء فإنه باعتبار كونه 
ثقة عندهء يقوم عذره في طيه ذكره» كما في الإرسال وترك الإسناد. وياعتبار أنه 
ضعيف عند غيره؛ يجب عليه ذكره» ولايرمي» بالحديث إلى من يحدثه به متحملا 
عهدنه. ١‏ 

أما هل يحتج بما يرويه المدلس أم لا يحتج به» فمبنى على هذاء وذلك أنا 
إذا علمنا من حاله أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده. فمن الناس من يرد معنعنه 
لاحتمال انقطاعه. وأن يكون قد دلس به حتى يعلم سماعه لشيء فيحتج به. ومن 
الناس من يقبله حتى يتبين الانقطاع فيه وأنه دلسه. ولسنا الآن لبيان هذه. 

وليس هذا الاختلافء كالاختلاف الذى فى قبول المرسل المتحقق الإرسال, 
داك اقا جالعل ل الي كرو .هذا سد اتفال 
لاتصالو(....)(132) التدليس في مواضع منها حديث (....)(133) ثم سرد 
جزئيات تناقض فيها عبد الحق. ففي بعضها يقول : إن فلانا مدلس» وقد قال 
حدثنا. ومرة بنص على أنه عنعن, ولم يصرح بالتحديث. وأغلب تصرفه أنه 
يسكت ولا بثيه. وقال : 

"ثم استمر عمله في كتابه كله على مخالفة هذا الأصل. فلم يتجنب شيئًا 
من أحاديثهمء من غير اعتبار قول أحدهمء حدثنا أو عن. بل أكثر ذلك معنعن ولم 
أتعرض لذكر ما وقع له من ذلك لكثرته. بحيث نكر بذکره -لو تعرضنا له- على 
الكتاب كله. ولأنه سهل عليك الوقوف على عليهء فإنك إذا أخذت حديثا مما سكت 
عنه مصححا له. ونظرت إسناده في الموضع الذي نقله منه. ولو كان كتاب 
البخاري أو مسلم لم تعدم أن يكون من رواية سفيان الثوري أو سفيان بن عينية 
2 بياض. 
3) "الوهم والإيهام" 220/2. 


-63- 


أى ابن جريج أو هشيم أو قتادة أو أبي إسحاق أو ابن إسحاق أو يحيى بن أبي 
كثير. ومن لا أحصيهم كثرة. 

وفشى التدليس فيهم وعملهم به. أشهر وأكثر من أن أتعرض له(131). 

ولقد ظن بمالك على بعده منه عمله. وقد قال الدارقطني أن مالكا ممن عمل 
به رايس عب ده وا نهنا هو ارال لعن عمق قد لقيق. . 

ولقد غلا شعبة حتى قال : كان أبى هريرة يدلس ذكر ذلك عنه آبو أحمد. 
وهذا مما لا ينبغي إطلاقه في حق الصحابة رضي الله عنهم(135)ء وإنما يعني 
أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث خرج منه يعد (....)(136) في 
بعضها. وقد صرح في حديث: بأن الذى أخبره (....)(137) ابن عباس بهذه 
السيل الا ثمانية عشر حديئا(138). وقد بوحث فى حديث» فأخير أن الذي أخيره 
به هو أخوه الفضل. ومثل هذا التدليس هو الجائز بلا ريب أن يكون المطري 
ذكره من لا شك في عدالته. ١‏ 


4) قال ابن الصلاح : "إن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل 
وأتواعه. وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخيرنا وأشباههاء قهى مقبول محتج به. 
وقي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا . كقتادة والأعمش 
والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم» وهذا لآن التدليس ليس كذياء وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ 
محتمل" مقدمة 99 وراجع "جامع التحصيل” العلائي و”طبقات المدلسين" لابن حجر. 

5) لقد صدق أبو الحسن بن القطان - رحمه الله - فان شعبة قد جاوز الحد حين أطلق ذلك قي أبي 
هريرة رضي الله عنه. وأقل ما يقال في ذلك : إنه مرسل صحابي وهو حجة بدون نزا ع. ثم هو حين 
يسال يصرح بمن حدثه. فيحيل على صحابي. واإذا كان العلماء اتفقوا على أن مدلسات سفيان بن 
عيتية حجة لأنه إذا سئل أحال على ثقة. ولم يداس عن ضعيف قط. وما اتفق هذا لأحد من الرواة غير 
الصحابة سواه. فكيف بابي هريرة وهو صحابي مهمته من الدنيا جمع العلم وبثه كما هو معلوم. ولقد 
أجاد الدكتوران مصطفى السباعي ومحمد عجاج الخطيب ما شاء الله أن يجيدا في دفاعهما عن 
السنة النبوية من خلال دقاعمهما عن أبي هريرة في كتاب الأول "السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي" وفي كتابي الثاني "السنة قبل التدوين” و “أبو هريرة راوية الإسلام . 
وكذلك العلامة المحدث الشيخ عبد الرحمن المعلي اليماني في كتايه : ”الأنوار الكاشفة» بما قي كتاب 
"أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة". 

6) بياض ( 

7) بياض. 

8) لعل العبارة واضحة. وهي أنه قيل في ابن عباس أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
ثمانية عشر حديثاء والباقي عن الصحابة. وقد تقدم في الباب التمهيدي تخطئة الحافظ ابن حجر 
لهذا الرأي وإثباته السماع الكثير لابن عباس من التبي صلى الله عليه وسلم. 
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وكل من دلس من الأئمة فإنه كان يتحرى الصدق ويصرح بالذي حدثه به 
اذا بوحثء قيل لابن عينية في حديث رواه لهم عن الزهرى : سمعته منه ؟ قال: 
لاء قيل : فمن معمر ؟ قال : لاء حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. 

وقد رآه قوم محرماء كان شعبة يقول : لأن أزنى أحب إلى من أن آدلس» 
وقيل لابن المبارك : فلان يدلس» فقال : دلس للناس أحاديثهم. والله لا يقبل 
تدليسا. ظ 

والصواب التفصيل الذي ذكرناه» ولا أخص به التدليس» فإن المرسل لو 
كي افر ا SS‏ إثماء وإن اختلف في 
الاحتجاج بالمرسل. وإن طوى ذكر متفق على ضعفه. فهذه جرحة فيه لأنه يدين ٠‏ 
في الدين بالباطل. فهو يمثابة من يضع حديثا أو يبدل ضعيفا بثقة. فهو 
كالمدلس سواء لا فرق بينهماء ومن ثبت عليه شيء من ذلك كانت جرحة فيه, 
كحجاج بن أرطاة فإنه كان بدلس عن الضعفاء!139). 

النوع الثاني : وقد يكون من هؤلاء من لا يسقط اسم شيخه الضعيف. لكنه 
يغير اسمه المشهور بأخفى منه. كى يخفى أمره. والحكم فيهما واحد(140) وعسى 
أن لاضع على ابن جرخ هذا العمل ران كان فق تس اليه فى أصانيت أنه 
أخذها عن ابن أبي يحيى يغير اسمه أو أسقط)(!14). ١‏ 

وأما البخاري - رحمه الله - فذلك عنه باطلء ولم يصح عنه قطء وإنما هي 
تخيلات عليه أنه كان يكنى عن محمد بن د يحيى الذهلي لما توقف. 


النوع الثالث : ومن تلك الأحوال» أحوال المسوين» والتسوية نوع من أنوا ع 


9) انظر “جامع التحصيل 120 وتهذيب التهذيب 196/2. 

140) هذا تفصيل في القسم الثاني وهو تدليس الشيوخ. فإنه إن كان الإسم المغير اسم ثقةء فهو أحد 
أنوا ع التدليس كما تقدم والحديث متصل. وإن كان اسم ضعيف فهو معنى ابن القطان بأثه مثل 
الأول. 

141) ابراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدنيء أكثر الإمام مالك من تجريحه والطعن عليه. 
وكان يقول : إنه ليس ثقة في دينه. وقيل فيه أيضا : كان قدريا معتزليا جهمياء كل بلاء فيه. أطال 
ابن حجر في ترجمته من تهذيب التهذيب 158/1 إذ أخرج له اين ماجه. 
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التدليس, إنما هى (....)1420) شيخه: كان الوليد بن مسلم فيما (....)(142) عن 
ال اغى عن تق لاعن فة الل الذي عة نوراه الآوذ اع ويا عن 
الأوزاعى عن شيخ ذلك المسقط الذى هو شيبح للأوزاعى أيضا. 

مثاله أن يعمد إلى حديث يرويه الأوزاعي عن شيخ ضعيف عن الزهريء 
i i E‏ الم سبوب 

ا رحمه الله لم يعتبر هذا المعنى من أحوال الرواةء وهو في كثير 
من الأحاديث التي قد مر ذكرها. وفي كثير مما لم نعرض له. كما لم نعرض 
عجلان(43!) عن المقبريء فإنه قد اعترف على نفسه بأنه سواها. وذلك أن ابن 
امقبري عن أبي هريرة/0144. 

خامسا : 'حدثنا ليست بنص في رفادة السماع عنده". 

لعل مذهب ابن القطان في التدليس قد اتضح مما تقدم» وأنه باستثناء 


32) بياض بالنسخة وقد عرف معنى التسوية فيما تقدم ويزيد ابن القطان ذلك إيضاحا بما لا يضر معه 
البياض. ويمكن زيادة الصورة إيضاحا كما يلي : 

الزهري شيخ للأوزاعي ولرجل آخر ضعيف. فإذا روى الأوزاعي عن الزهري فلا يشك أحد في سماعه منه 
باعتبار ثقة الأوزاعي وتبوت سماعه من الزهري فاذا صادف وروى الأوزاعي عن الزهري بوساطة ذلك 
الضعيف. فإن الوليد بن مسلم يسقط ذلك الضعيف ويجعل رواية الأوزاعي عن الزهري مباشرة. .ومن 
هنا جاء قبح قعل الوليد بن مسلم. اقلوانه ل عم عدم ا أما 
والحال أنه بين من تيقن اجتماعهما ولقاؤهما فذلك مصدر الايهام وا لإشكال. 

3) محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة أبى عبد الله. . أحد العلماء 
العاملين أخرج له الأريعة والبخاري تعليقا ومسلم في المتابعات. انظر ترجمته بتفصيل في تهذيب 
التهذيب' 341/9. 

44) “الوهم والإيهام” ج 2 ورقة 20 فما بعدها. 
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تدليس التسوية الذى يكون المطوى ذكره ضعيفا فيه دائما. يجيز التدليس إذا 
اا عدا لفكت ثقة ب ركه يعمل نه ل رد 0 لا تمر 
الحديث متصلا إلا إذا صرح كل راو في سلسلة السند بأنه سمعه من شيخه 
سواء كان الراوي مدلسا أو غير مدلس. فإذا عنعن ولم يصرح بما يقيد السماع. 
فيشترط أن يكون ثبت لقاؤه وسماعه ممن عنعن عنه» وأن يكون غير مدلس. 

ولكن ما هو اللفظ الذي يفيد السماء. ولا يحتمل غيره في نظر ابن 
القطان. 

أما غير ابن القطان فقد قال القاضي عياض في "الألماع" : 

لشاف مين اعد من الفتكياءوالحدقن والأمبتوارين جو أظلدق: 
حدثناء وأخبرناء وأنبأنا وخبرنا فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراعته 
وإملائه. وكذلك سمعته يقولء أو قال لناء وذكر لنا وحكى لنا"(145). 

إلا أن الجواز الذي حكى القاضي عياض الإجماع عليه؛ لا يقتضي أن 
العبارات المذكورة هي نص في السماع بحيث لا تحتمل غيره. بل المقصود أنه 
يجوز فيما حمل سماعا أن يؤدى عنه بأنبأنا كما يؤدى بسمعت التي هي أرفع 
الصيع. كما يجوز أن يؤدى "بأنبأنا" عن غير السماع كالإجازة مثلا. وهو الواقع ) 
فإن أكثر ما تستعمل في الإجازة. 

وعلى هذا فقول ابن الصلاح : 

وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين 
المطلعين قوله : لا خلاف ... قلت : فيه نظرء وينبغي فيما شاع استعماله من هذه 
الألفاظ مخصوصا لما سمع من غير لفظ الشيخ»ء أن لا يطلق فيما سمع من لفظ 
الشيخ لما فيه من الإيهام والالياس"1460) غير ظاهر هذا التحفظ من ابن الصلاح 
إلا لو كان القاضي عياضء قال : إنه لا يجوز إلا ذلك وحصر الموضوع» وهو لم 
يزد على حكاية ما استقر عليه العمل في عصره وقبله. ولا يمكن لابن الصلاح أن 


145( "الالما ع" 122 
6) المقدمة 166. 
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ينكر أن المتقدمين استعملوا "أنبأنا" و "نبأتا" و "خبرنا" فى السماع. ومنهم من 
استعملها في الإجازة» ولم يمنع أحد منهم ذلك. 

والتفصيل بين الإجازة والسماع والمناولة فى استعمال هذه الألفاظ إنما 
استقر عله غرف المتأخرون واستحسنوه لتميين أثوا ع التحمل: 

وإذا كان أغلب المتقدمين لا يفرق بين الإجازة والمناولة والسماع والمكاتبة 
في الأداء خاصة وأنهم كانوا يعتبرون المكاتبة والمناولة اتصالا كما تقدم عن 
البخاري ومسلم والجمهورء بل نجد ابن وهب يحكي أنه "كان عند الإمام مالك 
فجاء رجل يحمل "الموطا" وقال له يا أبا عبد الله» هذه موطؤك قد كتبته وقابلته 
فأجزه لي قال : قد فعلت» قال : فكيف أقول : حدثنا مالك أو أخبرنا مالك. قال 


: قل أبهما شئت 1477). 
وكان جمهورهم - رغم ذلك - قد اعتبر أن "حدثنا" و "أخبرنا تؤديان 


معنى "سمعت”. فقد احتاط ابن القطان للأمر. فاعتبر أن الذي يعبر عن السماع 
بدون احتمال» هو "سمعت” وما في معناها كقال لي» وذكر لي» وحكى لي ونحو 
ذلك. ) 

وما عدا ذلك فكله معرض لأن يتطرق إليه احتمال عدم السماع المباشر 
كالإجازة والمكاتبة. فالغى اعتبارها واعتمد على الدراسة الجزئية لكل إسناد لم 
يؤد "بسمعت" وما في معناها. ولذلك لما قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم - وهو 
إمام - : 'حدئنا ابن أخي ابن وهب" - كما تقدم -» باحثه ابن القطان في قوله 
: "حدثنا". وهو الذى لا يخطر على بال أحد من النقاد أن بياحثه فى ذلك أو 
يتشكك في اعتبار : ”حدثنا" من ابن أبي حاتم تكون سماعا متصلا. ` 

نعم احتاط بعض النقاد المتشددين بالنسبة إلى المدلس. فعبروا بما يفهم 
منه أن "حدثنا" من المدلس قد لا تكون تعبيرا عن السماع المتصل. وعلى رأسهم 
: عبد الحق الإشبيليء فقد قال في كتابه "الأحكام الوسطى” عن حديث رواه 


7) الالماع 90. 


- 68 - 


الحديث : "حدننا" ولو قالها لم يكن حجة'(148). 

وقال الخطيب اليغدادى : وهل العلم بالحديث مجمعون على 9 قول 
المحدث : حدننا"” فلان عن فلان صحيح معمول به. أذا كان شيخه الذدى ذكره 
بدلس (149), 

وقال الحافظ ابن رجب : "ذكر أبى حاتم الرازي أن بقية ابن الوليد(150) 
فى الأسانيد. 
يتفطن لها متفطن فلم يقصر بحثه على مثل بقية من المدلسين. بل بحث حتى مع 
معنتى السماع قد صرح به ابن القطان واستشهد له. ويين أمره. يما لا أعلم أن 
أحدا سيقه اليه. 
كثير التدليس!151). والقاعدة أن المدلس الثقة إذا قال "حدثنا", حمل على 
8) "الأحكاء" 100/1. 
9 ) الكفاية 421 ط مصر. 
50) بقيه بن الوليد أبو محمد الكلاعي. قال ابن أبي حاتم : "فأما الصدق فلا يؤتي من الصدق وإذا حدث 

عن الثقات فهو نق" إلا أنه كان كثير التدليس فاحشه. حتى قال أبى مسهر : ”بقية أحاديثه ليست 
نقيةء فكن منها على نقية" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2,.,. 

51) انظر تهذيب التهذيب 268/11. 


قبه : "حدشنا كهذا الحديث الذى قال فيه مسلم : ظ 


"أخبرنا إسحاق بن منصور. قال : أخبرنا حبان بن هلالء قال : أخيرنا 
أبان» قال : أخبرنا يحيى أن زيدا حدثه» أن أبا سلام حدثه» عن أبي مالك 
الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الطهور شطر الإيمان. 
الحديث' قال ابن رجب : 'واختلف في سماع يحيى ابن أبي كثير من زيد بن 
سلام فأنكره يحيى بن معين, وأثبته الإمام أحمد., وفي هذه الرواية التصريح 
بسماعه منه(152). أي أنه لاشك في سماعه منه مع تصريحه وهو نقة. 

ولكن هذا الذي اعتبره ابن رجب -وهو يمثل جمهور العلماء في هذا 
الجانب- متصلا بدون شك. اعتيره ابن القطان منقطعا هو وحديث ارقن 
الإسناد عند مسلم أوردهما عبد الحق. وهى حديث أبى مالك الأشعري : أريع 
من آمتي من آمر الجاهلية. الحديث". ولام عبد الحق على سكوته عنهما مصححا 
لهما لأنهما من عند مسلم. مع أنهما منقطعان فقال بعد كلام : 

"واعلم أن في هذين الحديثين موضعا آخر للنظرء وهو ما بين يحيى ابن 
أبي كثيرء وزيد بن سلامء فإنه قد قال ناس : إنه منقطع. ذكر ابن أبي خيثمة 
عن يحيى بن معين قال : لم يسمع يحيى ابن أبي كثير من زيد بن سلام. زاد 
عنه عباس الدوري : ولم يلقه» وإنما قدم أخوه معاوية على يحيى» فأعطاه كتابا 
فيه أحاديث زيد فدلسه عنه ولم يسمع منه. وعندی أنه مما يجب التثبت فيه فإنه 
قد ذكر في نفس الإسناد أن زيدا حدثه في الحديثين جميعاء والرجل أحد 
الثقات أهل الصدق والأمانةء والغالب على الظن أن زيدا أجازه أحاديثه ويلغه 
إجازته أخوه معاوية» فحدث يحيى بها عنه. قائلا "حدثنا" وكان الأكمل أن يقول 
: إجازة. والرجل من مذهبه جواز التدليسء بل كان عاملا به» فجاعت روايته عنه 
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مظنونا بها السماع. وليست بمسموعة» قال عباس الدوري : سمعت يحيى بن 
بالغداه» ويحدثنا بالعشىء يعني بذلك أنه كان يداسء وقال الدارقطني : إنه كان 
يدلس كثيرا . 
بالقبول حتى يتبين الانقطاع» أو الرد حتى يتبين الاتصال مثل ما في معنعن كل 
مدلس. 
وأخبرنا فينبغي أن لا يجزم بأنه مسموع له» لاحتمال أن يكون مما هى عنده 
بالإجازة. ظ 

أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه, فانه ثقة حافظ صدوق. فيقيل ذلك 
منه بلا خلاف . 

فهذا تصريح ابن القطان بالفرق بين "سمعت وما في معناهاء ويين 
حا واو هذا الف سانا قاف قثا 

واعلم أن حدثنا" ليست بنص في أن قائلها سمع» وقد جاء في كتاب 
مسلم حديث الذدى يقتله الدجالء ثم د يحييه. ثم يقول له من أناء فيقول : أنت 
متأخر المدقات"(153). 

يعني أن ذلك الرجل يكون في آخر الزمانء ومع ذلك يقول : "حدثنا” رسول 
ليست نصا في إفادة السماع. وهو استدلال ظاهرء لم يتنبه له أحد ممن تشكك 


د 


المبحث الثالث : 
الاعضال والتعليق 


أولا : رده لكل كلام غير مسند: 

تقدم في الباب التمهيدي عند التعريف بكتاب "العلل" للدارقطني أن ابن 
القطان لم يعتمد على ما ورد في هذا الكتابء لأن الدارقطني لا يورد الأسانيد 
منه إلى موضع العلة» وقال عائبا على عبد الحق اعتماده عليه : 

"كل ما ذكر من طريق الدارقطني» مما هو من كتاب "العلل" فإن الأحاديث 
فيه غير موصلة الأسانيد» بل منقطعة من مواضع عللهاء أو من المواضع التي 
يتأتى له بذكرها ذكر عللهاء وقد يقع له في الكتاب المذكور» قليل مما يوصل 
إسناده. فنقل أبو محمد الأحاديث من الكتاب المذكور ولم يبين أنها منه» فيتوهم 
من يراها معزوة إلى الدارقطنى أنها من كتاب السنن حيث الأحاديث موصلة 
الأسانيد وحتى لو بين أنها من الكتاب المذكور لم يكن ذلك معلما لمن يقرؤها أنها 
منقطعة, إلا لو قدم قولا كليا يعرف به أن جميع ما ينقله من كتاب "العلل" هو لا 
إسناد له موصلا وهو لم يفعل شيئًا من ذلك"(154). 

زلا فقل ترجمة محدى ين غتمان أن سهل1ة15) من الكامل لابن عدي 
قال: ) 

'ذكر أبو أحمد هذا الرجل» ثم وصل إسناده إلى البخاري أنه قال: يحيى 
ابن عثمان» أبو سهل سمع يحيى بن عبد الله ابن أبي ملكية عن أبيه» وسمع 
اسماعيل بن أمية عن مجاهد عن أبى هريرة: "من لم يجب الدعوة. الحديث ثم 
قال البخاري: انه منكر الحديث؛ فإذن لا إسناد له من البخاري إلى يحيى بن 
عثمان "بعد أن قال: "إن عبد الحق أوهم أنه عند أبي أحمد موصل الاستاد: 
ولبس كذلك (156), ْ 
ا 


5) انظر تهذيب التهذيب 257/11. 
6) الوهم والايهام 115/1 وانظر الكامل لابن عدي 2678/7. 
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ونقل عن اين عدي أيضا تعريفه باسحاق بن ابراهيم بن عمرانء وقوله: 
عن اليخارى إنه قال: اسحاق بن ابراهيم بن عمران بن عمدر المسعودى(157) لا 
يتابع في رفع حديثه عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ... سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله 
إلا حديثين أو ثلاثة انتهى ما ذكرء فهو كما ترى غير موصل منه ولا من البخاري 
الى اسحاق"158) أى فهو منقطعء ولئن قبل منه هذا الالتزام المبالغ فيه بالسند 
بالنسية إلى الأحاديث التى تذكر فى كتب العلل والرجال رغم أن أسانيدها إلى 
والتعديل في الرجل دون أن يكون قد رآه وخبره شخصياء أما أن يجمع رواياته 
وبقارتها ويفحص أسانيده؛ ثم يصدر حكمه بناء على ذلك. كما هو منهج سائر 
العلماء ويه ملؤوا كتبهم. فذلك عند ابن القطان غير معتير ولا مقيول. 

وعندما ذكر عبد الحق» حديث: "من زار قبري وجبت له شفاعتي وهو يدور 
على موسى بن هلال العبدي أصر ابن القطان على أنه مجهول رغم من عرف به 
وعدله من النقاد,: وقال: 
ولموسى غير هذاء وأرجو أنه لا بأس به. 
مباشرة لأحواله: فالحق فيه أنه لم تثيت عدالته'(159). 

وقد علق الإمام تقى الدين السيكى على هذا بقوله: 

وقول ابن القطان» إن قول ابن عدي صدر عن تصفح روايات موسى بن 
هو أولى من ثبوت العدالة المجردة من غير نظر فى حديثه"(160). 

157 تهتيب التهذيب 215/1. 

5) الوهم والإيهام 116/1. 

9 الوهم والإيهام 146/2 باب المصححة بسكوته وليست صحيحة. 
0) شقاء السقام في زيارة خير الأتام لتقي الدين السيكي ص 11. 
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وقد أبن القطان أا فى الل فى تابه هذا على سان أن 
ينظر في أي حديث غير مسند» ولا يناقش أي كلام غير متصل يصاحبه» ويعبارة 
أخرى إذا كان يبحث في انقطاع الأسانيد ويعلل به» فهو يرفض مجرد النظر 
في ' الإعضال ويعتير المعضل الذي يذكره عبد الحق أو غيره من العلماء ملغى؛ 
ليس من شرطه البحث فيه. وکل ما يصنع إزاءه هو أن ينبه على أنه لا إسناد له 
وهو لا يبحث إلا ما هو مسند. 


مثلا: عندما ذكر عبد الحق من عند أبي داود حديث أيوب بن قطن عن أبي 
ابن عمارة في المسح على الخفين بغير توقيت» وعلله وختم تعليله بقول أبي داود: 
"اختلف في إسناده'(161). 

استدرك ابن القطان على عبد الحق ما أغفله من عللهء ثم قال: "وأما 
الاختلاف عليه الذي أشار أبو داود والدارقطنى إليه. فتحصل فيه عنه أريعة 
أكوال تتكرها ما رحا قمر هذا الو وذلك أله روس مز عد 
الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطنء عن أبي بن عمارةء هذا 
قول". ثم ذكر الأقوال الثلاثة الباقية وقال: 

'وفيه قول خامس» لكنه لما لم يتصل لي سنده» لم أجعله مما تحصل فيه 
وفنا أشان اله ان السك رل وله اسا افا قال وال اج 
يحيى بن أيوب .......169. وقال عبد الحق ”وروی عن أبي امامة وابن عباس 
وأبي موسى وأبي هريرة وابن عمر كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
الاذنان من الراس..(163) وعقب ابن القطان: "أما الأحاديث من رواية غير 
أبى أمامة فلم يذكر أسانيدهاء فنترك تعليلها لأنه لم يذكرهاء أما حديث 
أبي أمامة ......")164(. 


1) انظر الأحكام 72/1. 


2) الوهم والإيهام 214/1. 
3 ) الأحكام 67/1. 


4) الوهم والايهام 213/1. 


27 7 


ثانيا: سيب تطلبه للإسناد: 

وتطلبه للإسناد بهذا الإلحاح» ليس لمجرد الإسناد» بل للفائدة العملية من 
رااان الةو اأنهمنهم بتي الجدكن الأعباذء ان اعد بحن فين 
يبحث في صير وأناه عن رجال كل إسناد» ويفحص أحوالهم بعناية بالغة» ويدقق 
في ذلك بحيث لا تفوته أدق جزئيات الجرح والتعديل» ويطالب عبد الحق بأن 
يحرف رخال كل اسان الاك الأحاديق الت ال عا ك ا ذا ميل 
رجلا واحدا منهم فصحح حديثا دون أن يعرفه» واعتمد في ذلك على البخاري أو 
مسلم أو الترمذي أو غيرهم. أقام عليه ابن القطان الدنياء واتهمه بالتساهل 
والتقليدء وقصر النظرء وقد قال له في إحدى المناقشات: 

وهذا یدل على تسامحه فى إيراد أحاديث لا يعرف يعض رجالها ويسكت 
عنها مصححا لها"(165) وحتى لوعرف عبد الحق ذلك الرجلء لم يكتف منه ابن 
القطان يذلك وطاليه يمستند معرفته. 

فقد ذكر عبد الحق من عند الترمذي حديث زيد بن ثابت "أنه رآى النبي 
صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل'. ووافق الترمذي على قوله فيه: 
حسن غريب ©166) والترمذي قد أسنده من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن 
ابن أبي الزتاد عن أبيهء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه وتسا ابن 
القطان عن السبب الذي من أجله لم يصحح عبد الحق هذا الحديث؛ واكتفى 
بتحسينه تبعا للترمذي . ثم أجاب بأن ذلك بسبب عبد الرحمن ابن أبي الزناد 
المختلف فيه وقال: ولعله (عبد الحق) قد عرف عبد الله بن يعقوب المدني» وما 
أدري كيف ؟ ولا أراني تلزمني حجته؛ أجهدت نفسي في تعرفه؛ فلم أجد أحدا 
ذكره» وقد مر في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع كأنها لا عيب لها سوى 
الإرسال حديث النهى عن الصئلاة خلف الثاكمواللدوى:وقية ين الله نن عقر 
اتن سكاف وق ا مجهولء ولا أدرى آهو هذا أم غيره ؟ وهو أيضا ٠‏ 


5)) الوهم والإيهام 213/1. 
6) سنن الترمذى 193/3. 
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لا أعرفه مذكورا كهذا"167(7) وإن كان شىء يؤخذ على ابن القطان فى هذا فهو 
أما الناحية العلميةء فقد سلم له إمام هذا الفنء الحافظ ابن حجر بالبراعة 
'تهذيب التهذيب” في ترجمة. سمى المذكور: عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
المدني. وهو من رجال أبي داود : وجهله ابن القطان أيضا ولكنه فرق بينه وبين 
'وقال ابن القطان: جهدت نفسى فى التنقيب عن حاله؛ فلم أجد أحدا 
ذكره ولا أدري أهو المذكور في حديث النهي عن الصلاة خلف النائم أو غيره ؟ 
وقال ابن المواق: لا آراه إلا إياه. قلت: وييعد ظنه بعدما بينهما في الطيقة فإن 
وشب المصرى فى عداد شيو الذى أخرج الترمذدى الحديث عئه ؛ ١‏ "(165), 
وعلى أي حال» فالنصان التالىان قد يتان ت بوصو ح يسبع مذهقيه. ومنهحه 
فى البحث ويزيدان أسباب دواعي تطلبه الأسانيد ظهورا . 
وأحاديف الفغائل: 
الناس فيما هو حث وتحريض أن يكتبوه بأسانيده وينوا علله» ودون هذه أن 
أسانيدة: أو مواضع النظر فيها "(169). 


7 الوهم والإيهام” 243/1. 
9) الوهم والإيهام أول الجزء الثاني باب المصححة بسكوته وليست بصحيح. 
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النص الثاني: 

وذكر (عبد الحق) من طريق الدارقطني عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا170) ثم أتبعه أن قال: 
قال أبى حاتم: هذا يصحح لمن قال بالقراءة خلف الإماء!!17). 

لم يزد على هذاء كأنه رأى هذا من أبي حاتم تصحيحا له» فترك النظر في 
اسناده وهو في الحقيقة ليس بتصحيح له من أبي حاتم إنما هو بمثابة ما يروي 
حديثا صحيحا أو سقيماء ثم يقول: هذا فيه الحجة لمن ذهب إلى كذا يعني أنه 
من متعلقاته إن صح» أو حتى يدفع بما يجب دفعه به. 

والى هذا فلو كان تصحيحا من أبي حاتم لوجب مع ذلك من النظر في 
إسناده ما يجب مع تصحيح البخاري أو مسلم أو الترمذي أو غيرهم: فإنما تقبل 
الرواية لا الرأي في مسائل الاجتهار"(172). 

ثم ذكر إسناد الدارقطني للحديث واستخرج منه أي ابن القطان علتين 

أعل بهما الحديث. 

ثالثا: رأيه في معلقات البخاري: 

الحديث المعلق» هو الذى حذف من مبتد! إسناده واحد فأكثرء فإذا قال 
البخاري أو أبو داود أو الترمذي مثلا: قال مالك قال الليث؛ أو روى اين عمر أو 
أبى هريرة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» كل ذلك يعتبر معلقاء لان 
المصنف من هؤلاء لم يدرك من ذكر عنهم الحديث؛ فهو معلق في الاصطلاح 
والمعلقات في صحيح مسلم قليلة جدا لا تعدو ثلاثة أحاديث لم يصلها في موضع 
آخر وفيه نحو أربعة عشر حديثا وصلها في موضع آخر(173) » أما البخاري 
ففيه معلقات كثيرة منها ما وصله في موضع آخرء ومنها ما لم يصله وقد خصت 
بالتاليف. 
0) ستن الدارقطني 322/1. 


11 ) الأحكام 103/2. 


2) الوهم والايهام 127/1. 
3 ) انظر التقييد والايضاح 32. 


7ت 


والمهم أن معلقات اليخاري ليست كمعلقات أبى داود أو الترمذي أو 
غيرهماء اذ قد ذكر العلماء لها حكما خاصا ملخصه : أنها تنقسم إلى قسمين : 


الأول ما كان بصيغة الجزم» كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى 
أبو هريرة وقال مالك. وقال الليث الخ؛ فهذا حكم من البخاري بصحة الكلام عن 
القائلء إذ لا يستجيز أن يجزم به إلا وهو صحيح عندهء ثم إذا كان الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي فلا إشكالء وإذا كان عن مالك أو 
الليث مثلا. فيبحث في الإسناد بين مالك والليث وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم» أما بين البخاري وپینهما فهو صحيح وإن لم يذكر له سندا . 

القسم الثاني: قال ابن الصلاح : 

"واما لم يكن في لفظه جزم وحكمء مثل روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كذا وكذا وروی عن فلان كذاء أووفى الياب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كذا وكذا. فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم بصحة ذلك عمن 
ذكره عنه, لأن مثل هذه العبارات تستعمل فى الحديث الضعيف أيضاء ومع ذلك 
فا يراد له فى أثناء الأسكين مشحن بجح أضلة غار يونين من ويركن 
إليه'1740) وهناك تفصيلات أخرى فى كتب الاصطلاح تتعلق بهذا الموضوع 
كقولهم: إنه حتى فيما جاء به البخاري بصيغة التمريض يوجد الصحيح؛ وغير 
ذلك مما ليس هذا محل بسطه» والمهم أن ابن القطان جعل معلقات البخاري 
بقسميها سواء هي ومعلقات غيره وأعطى للجميع حكما واحدا هو الانقطاع 
والرد وعدم القبول: وإن كان في هذا مسبوقا بابن حزم الذي رد حتى ما أتى به ِ 
البخاري عن شيخه هشام بن عمار بصيغة التعليق» حيث قال البخاري: وقال 
هشام بن عمار ثم أسند حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري في تحريم 
المعازفء ورد العلماء على ابن حزم بأن "قال": تساوي "عن" والبخاري لم يعرف 
عنه تدليسء فاذا عنعن عن شيخه فهو محمول على الاتصال بإجماع: إلا أن ابن 
القطان فصل في الموضوع وقعد له» فقال في "باب المتصلة وهي منقطعة بعد 


4) مقدمة ابن الصلاح 34. 


- 78 


كلام مع عبد الحق : "ومن هذا الباب أحاديث هي في المواضع التي نقلها منهاء 
غيوموصلة الأسافه عن مخرجها إلى هن كر ته هما بعلم أن يها راذا 
يقضي بالإنقطاع؛ وهي كثيرة يقع ذكره لها موهما أنه قد وقف لها على أسانيد 
في المواضع التي نقلها منهاء كسائر ما يذكر من الأحاديث, فإنه ما من حديث 
يذكره من عند سملم عن ای قويرة مثلاء أو من عند البخاري عن أنس مثلاء إلا 
وأنت تعتقد من عادته أنه قد رأى إسنادهما إلى أبي هريرة وإلى أنس عند 
البخاري ومسلم وترك ذكره اختصاراء واقتصر على من ذكر من رواته. 


وهذه الأحاديث التي نذكر الآن» يتوهم هذا فيهاء من حيث عهد يصنع 
كثيرا ما ذكرناه. وهى فى المواضع التى نقلها منها لا أسانيد لهاء وإنما اقتطعت 
أسانيدها من رواة لم يدركهم المخرج لهاء وكان من حقه أن يبين أنه لا يعلم 
الأسانيد إليها موصلةء كما فعل في حديث ذكره من كتاب "الاعراب” لابن حزم 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حج العبد ثم عتق فعليه 
حجة أخرى الحديث». 

فإنه قال بعده هذا إسناد رجاله أئمة وثقات» ولكني لا أدرى الإسناد 
الول إلى يزيد بن زريع» فبمثل هذا أطالبه فيما أورد من الأحاديث التي ننبه 
عليها إن شاء الله تعالى. 


فمن ذلك: أنه ذكر من عند البخاري عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنس 
حديث القول عند دخول الخلاء ثم أتبعه أن قال: وقال سعيد بن زيد عن عبد 
العزيز إذا أراد أن بدخل(175): وهشذه لم بوصل اليها اليخارى اسنتادا فما بدثه 
وبين سعد بن زيد غير متصل176). 


5) الأحكام 39/1. 

6) انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري 212/1 - 214 قال الحافظ بن حجر: "سعيد بن زيد هو 
أخى حماد بن زيد وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد ثم ذكر إسناده إلى سعيد بن زيد" ونبه 
على أنه صدوق تكلم بعضهم في حفظه وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق. انظر فتح 
الياري 214/1 ط. بولاق. 
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وذكر حديث الاستسقاءء ثم ساق عن البخاري زيادة فيه فقال: زاد عن 
المسعودي قلب اليمين عن الشمالء وهذا لا ينبغي أن يعزى إلى البخاريء فإنه لم 
يول فيه إلى السعودى اا ا ذ إن ا لوی لسن من ر 
البخاري ولا مسلم عنه لضعفه وشدة اختلاطه ولم يعده أحد ممن آلف في رجال 
الصحيحين فيه!177) والبخاري -رحمه الله- فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب 
غير مبال بضعف رواتهاء فإنها غير معدودة فيما انتخب» وإنما يعد من ذلك ما 
وصل الأسانيد مه"(178). ظ 

والملاحظ : 

أن الكلام ليس فيمن أبرز البخاري من المعلق عنه» فهذا قد اتفق العلماء 
على أنه يجب النظر فيه بعد إبرازه» وإنما الذي خالف فيه ابن القطان وقبله اين 
حزم» الناس» هو فيمن طوى البخاري ذكرهم قبل الوصول إلى المعلق عنه. 
فالجمهور على أن معلق البخاري صحيح إلى من علقه عنهء وابن القطان وابن 
حزم يعتبرانه منقطعاء كما رأينا في كلام ابن القطان» وقد واصل ذكر المعلقات 
عند أبي داود والترمذي والدارقطني وابن عدي وغيرهم: على نمط ما ذكره عن 
البخاري معللا إياها بالانقطاع ما بين مصنف الكتاب والمعلق عنه. غير مميز 
للبخاري عنهاء ولا مشير إلى مذهب الجمهور في ذلك. 


7) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي أخرج له الأريعة. أطال ابن 
حجر فى ترجمته من “تهذيب التهذيب” 210/6 ومما نقله عن ابن سعد قوله فيه: كان ثقة كثير الحديث 
إلا أنه اختلط في آخر عمره ورواية المتقدمين عنه صحيحة". 

8) الوهم والإيهام 111/1. 
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معرفة الرواة والجهالة بهم 


سد : 

لفل رز جا عرق ة ابن القطان وا هره قي مدان الحدرت اريف 
حيث تردد اسمه بكثرة فى كتب الرجال وتعددت النقول عنه فى هذا المجال 
ددا ملنحوكلا: وف تقدم قول الفح عي الف للكنوي:: 

كشيرا ما تطلع فى ميزان الاعتدال نقلا عن ابن القطان فى حق الرواة : 
لايغرف له حال أو لم تثيت عدالته". 

والتعليل بالجهل بالرواة أو عدم ثبوت عدالتهم قد أخذ جانبا كبيرا من 
كتاب ابن القطانء بعد التعليل بالانقطا ع. ) 

والمقصود بمعرفة الراوي معرفته بعدالة الروايةء وأنه آهل لأن يؤخذ عنه 
ويصدق فيما يرويه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويما أنه لا يتطلب من الثقة الذى ثبت صدقه وضيطه متابعات ولا شواهد ولا تعدد 
الحديث - كما تقدم -. 
مخالفة غيره له ولا اضطرابه»ء بل يعد اضطرايه تفننا فى التعبير -كما سياتى-. 
عقيات ومحاذیر وشروطا عد بها من المتشددين البالغي التشددء ولعل الذين 
وصموه بالتشدد لم ينتبهوا للنتائج المترتية عنده على ثبوت ثقة الراوى» فلو 
أمعنوا النظر فى ذلك» لعذروه وأدركوا أن ما وضع من عقيات فى طريق الرواة: 
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تساوي ما يتمتع به الراوى الذي ثبتت ثقته عنده من امتيازات لم يمنحها إياه 
غيره باستثناء ابن حزم: وقد تقدمت ملاحظة الحافظ الذهبي لذلك في أول 
اختصاره حدث قال: وقاعدته كاين حرم وأهل الأصول يقبل ماروى الثقة, سواء 
خولف أو رفع الموقوفء؛ أو وصل المرسل . 
أو الله 
فيمن يعد في زمان التابعين!179). 

ولكن الذي يضع فيه النظرء هى بماذا تثبت صحبة الصحابى ؟ فهو في 
هذا قد انفرد بآراء ونظريات ريما يكون قد باين بها الجمهور. 
الصحابية من الرواة. 

الفرع الأول : مذهب ابن القطان في معرفة الصحابي : 

أؤلة:شوائط معرفة المبحانى عة الحمهون: 

لمعرفة صحية الصحابى خمسة ضوابطهء وقع الاتفاق على ثلاثة متها 
واختلف فى اتنتين. 

فالثلاثة المتفق عليها بين العلماء -يمن فيهم ابن القطان- هى : 

[ - التواتر بأن ينقل إثيات الصحية عن عدد كبير جدا من الصحابةء 
9)انظر على سبيل المثال : 'الوهم والايهام 15/2. 
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أغلب كتب الحديث150) وعكاشة بن محصن الوارد قصته فى سؤال الجنة 
أن يقولوا واخ من الهمحانة :او فا ضيه ةمكل جمد 
وحكم له بالشهادة. 

4 - أن يقول أحد ثقات التابعين : إن فلانا له صحية. 

5 - أن يخير الرجل عن نفسه - بعد ثبوت عدالته - يأنه صحابى › إذ 
الذي تثبت عدالته إذا قبل منه الحديث الذى تفرد به» فلا مانع من قيول خيره 
عن نفسه يأنه صحابىء لأن مناط القبول هو العدالة وقد تحققت. 

عن الخلاقة ال اى علبي قال العنافط ان كيهو فى قدي 
الإصاية : الطريق إلى معرفة كون الشخص صحايدا : وذلك بأشداءء أولها: ان 

وكذا عن آحاد التابعين بناء على قيول التزكة من واحد وهو الراجح فقد 
رجح ابن حجر تبوت الصحبة بشهادة تابعي واحد له بالصحية: وهذا هى مذهب 
الجمهور. 

وعن الخامس المختلف فيه أيضاء قال عاطفا على ما تقدم: 

تم بان يقول هو إذا كان ثابت العداله والمعاصرة : أنا صحابى أما 
الشرط الأول وهو العدالة فجزم به الأمدى وغيره لأن قوله قبل أن تثبت عدالته: 


1) انظر القصة في البخاري 139/1 مع فتح الباري وغيره من أصول السنة. 
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وأما الشرط الثاني وهو المعاصرة؛ فيعتبر بمضي مائة سنة وعشرين سنة 
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هن لم فرك جال الاين 
جهة نفسه فمقتضى كلام الآمدى الذي سبق ومن تبعه أنه لا تثبت ضحيته؛ ونقل 
أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف ورجح عدم الثبوت. 

وأما ابن عبد البر فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح 
وقوى ذلك يتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في 
مسانيدهم ولا ريب في انحطاط رتبة هذا الضرب عمن مضىء ومن صور هذا 
الضرب أن يقول التابعي : أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي صلى الله عليه 
ولهو انعا اا 7 

ثم إن مذهب الجمهور على ما رجحه ابن حجر : أن الصحابي هو الذي 
رآى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة - روى عنه أو لم يرو عنه ء 
طالت مجالسته أو قصرت(182). 

ويمكن تلخيص ما تقدم في : 

أ - المتفق عليه : وهو الضوابط الثلاثة الأول لمعرفة الصحابي. 

ب - المختلف فيه وهو الضابطان الباقيان بالإضافة إلى مسالة: هل 
الصحابي هو الذي ثبتت له مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لابد من 
سماعه منه ؟. ) 

ومذهب الجمهور في المختلف فيه, هى : 

1 - تثبت الصحبة بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان. 

ت دا ل ال عن که ااي 

3 - نبت الصحية بشهادة تايعى واحد. 

#حزواية التابعى عن السحابي الذى لم يسع تعش متصلة. 

وعلى هذا الترتيب يمكن التعرف على مذهب ابن القطان فيما يلي : 


2) الاصاية 7/1. 
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ثانيا: مخالفة ابن القطان للجمهور. 

1- بالنسبة إلى النقطة الأولى» يفهم من كلام ابن القطان» أن الصحابي. 
هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا الذي رأه مجرد رؤيةء فرينب بنت 
أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم لاشك في أنها رأت النبي صلى الله 
عليه وسلم» إذ ولدت في أرض الحبشة أثناء هجرة أمهاء وقدمت بها أمها على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وقد جزم ابن عبد البر بناء على ذلك بصحبتها(193) 
وكذلك جزم ابن حجر في "الإصابة" وتهذيب التهذيب بأنها صحابية» بل روت عن 
النبي صلى الله عليه وسله!154) ونقل عن العجلى أنها تابعية وجعلها أبن سعد 
فى الطبقات أيضا تابعية(155)» والمهم أن البخاري اعتبرها في أصحيحه 


وأعل ابن القطان جميع ما روته موصولا بالإرسالء وقال: إنها لم ترو عن 
النبى صلى الله عليه وسلم شيبًا . 
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن 
تغتسل وتصلى(186) وعقب اين القطان فى باب المتصلة وهى منقطعة قسم 
"المشكوك فى اتصاله" بقوله: "وهو حديث مرسل - فيما أرى - وزينب ربيية 
بينها وبينه أحداء لم تذكر فيه سماعا منه مثل حديثها هذا وحديث رواه كليب بن 
فى تفسیر اسمها'(157). ) 
3)انظر "الاستيعاب" يهامش "الإصابة" 419/4. 
4) انظر “الإصابة" 317/4 و'تهذيب التهذيب" 421/12. 
5 ) انظر طبقات ابن سعد 461/8. 
6) الأحكام 95/1. 
7 ) الوهم والإيهام 127/1. 
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والملاحظة أنه: 

لم يتناول صحبتها من زاوية رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أى عدم 
رؤيتهاء فقد اعترف بأنها ربيبته وأنها ولدت بأرض الحبشة وقد شهد أبوها أبو 
سلمة بدرا وأحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم» كما هو معروف(؟؟) بعد مقدمه 
بها من الحبشة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها سنة أربع أو ثلاث للهجرة 
فرؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم -وقد تربت في حجره- وكانت عند وفاته 
تناهز الثانية عشرة من عمرهاء محققة لاشك فيها. ومع ذلك اعتبرها ابن القطان 
تابعية إذ لم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد أخرج البخارى حديثها فى النهي عن الدباء والحنتم فقال: 

'حدثنا موسىء حدثنا عبد الواحد» حدثنا كليب» حدثنتني ربيبة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأظنها زيتب بنت أم سلمة قالت: "نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت' وقي حديث قبله جزم كليب بن وائل 
بأنها زينب بنت أم سلمة199), فالبخاري قد اعتبرها صحابية وحديتها مسند 
ومتصل. ظ 

بى الفمنية الى النقطلة اتات قال 

"من البحث الأصولى: أن الرجل الذى لا يعرف إذا قال عن نفسه إنه ثقة 
فلك غر مقرل متك وهذا ما ل رمت فيه فاذا كان لأيعرف'فادعى أنه رای 
النبي صلى الله عليه وسلم (ففي ذلك خلاف, وعندي أنه لا يقبل ذلك 
منه)(190) o‏ 

الل وت اوقل ا دك ا ارك ووا كله قف 
يعرف» فأما من عرفت صحبته بالتواتر أو بالنقل الصحيح لإخباره كمشاهير 
الصحابة رضي الله عنهم فلا كلام فيه"191) وهكذا رد حديث عروة بن الزبير عن 
8) انظر الإصابة 335/2. 
189( صحيح البخاري 6 6 - 384 بهامش فتح البادي: 


1 الوهم والإیهام" 162/2. 
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امرأة من بني النجار أن بلالا كان يؤذن على بيتها TEE‏ عند أبي دأود 
يقوله: ودعو و مب ولا ارتهن فيها 
الراوي عنها وهو عروة د بن الزبير يشيء؛ وإنما قالت هي نفسها ما ذكرت "(192), 

وقال أيضا: 

وأبى عمر بن عيد الإرعين يفيف و الصنف فمما صحح منه 
حديث رجل من بني أسد قال : نزلت أنا وأهلي بد ببقيع الغرقد في التعفف عن 
المسالة EY‏ 

3) ويالنسبة إلى النقطة الثالثة قال : 
قد قال : إن الذي حدثه صحابىء فكفانا ذلك منه. 

ولخصمه أن يعترضه بأن يقول : ومن أنبا التابعي بذلك؛ ولم يدرك زمان 
انهم صحبوا أو رأواء ولا نعلم ذلك إلا من أقوالهم'(193) . 

ولا شك أنه يعنى بخصم الذى يعتمد صحبة من شهد له تابعى واحد, 

وكذا لو قال التايعى : فلان صحابی» ولم بذكر مستنده فلا يقيل ذلك مذهء 


3) تقس المصدر 138/1. 
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لأن التابعيء إنما أخذ ذلك عن غيره» وهو لم يسمه أو لعله أخذه عنه. فإن 
التابعي لم يدرك زمن الاصطحاب"!194). 

4 - أما بالنسية إلى النقطة الرابعة, وهى مسالة.الصحابي الذي لم يسم 
بأن قال التابعي عن رجل من الصحابة فهي تعتبر منقصلة عن شهادة التابعي 
لديل المت 

وهو يعتير ذلك» إرسالاء وكأن الصحابى لا وجود له مادام لم يسم» وهو 
تقول إن حمق الحق كناقهن فل هذه السا فمرة ترقا من السا التصل: 
فيصحح الحديث الوارد كذلك؛ ومرة يعتبرها من المرسل المنقطع فيعل بها 
الحديث: فقد قال في مناقشة طويلة مع عبد الحق يمكن الاجتزاء منها بالفقرة 
التالية لأنها التي تدل على المقصود من مذهبه : 

5 .وعن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه!195) قال: رأيت 
رجلا ببخارى على بغلة بيضاءء عليه عمامة خز سودا ء فقال: كسانيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنهء وعبد الله بن سعد وأبوه لا تعرف أحوالهماء 
زيادة إلى الجهل بحال الرجل المذكور. 

وعن أبي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إذا عثرت بك الدابة فلا تقل : تعس الشيطان, 
الك رول عرفو من فى هذا الوك الكو قد مك وا لكوت فنة بولا 
يكون قول أبي ا ليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة ما لو قال 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(196) ees‏ 
الأحاديث كلها صححها وهي لا ينبغي تصحيحها . 


4) نفس المصدر 1602/2. 

5) هو سعد بن عثمان الرازيء قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات» أخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائي » تهذيب التهذيب 478/3. 

6 هذا غريب من ابن القطان: فالردف هو الراكب خلف الراكب. 00 للنبي صلى الله عليه وسلم 
إلاوهى صاحبه. 
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كل ما تقدم بالنسبة إلى من اعتبرهم الجمهور صحابة, وصححوا 
أحاديثهم. أما الذين وقع الاختلاف فى صحبتهم بين العلماءء لا من جهة مبد| 
ثبوت الصحبةء بل من جهة اختلاف الرواة عنهم في صحبتهم أو عدمها. فهذا 
الصنف لا يقيله ابن القطان بحال من الأحوال. فقد ذكر عبد الحق من طريق 
أبي أحمد الحاكم عن عبدة بن حزن النصري - وكانت له صحبة - قال: "كانوا 
يفعلون أشياء فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم .الحديث' وعقب ابن القطان: 
"هكذا أورد هذا الحديث وسكت عنه مصححا لهء وهذا الحديث لا ينيغي أن 
يطلق عليه القول بالصحة: وذلك أنهم يختلفون في صحبة هذا الرجل؛ قال ابن 
السكن : يقال له صحبةء ولم تصح صحبته. وكان شريك يقول في حديثه كانت له 
صحبة:, واختلف فيه على أبي اسحاق» فقال بعضهم نصر بن حزن» وقال 
الأعمقن هتهكن أبى الؤليد»عهدة السوائي»وكان قد أدرك: وهذا لا يوضع 
المقصود من كونه صخابيا: ولا ذكره اين آبي حاتم قال: رؤى غن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسلاء وهو تابعي» وروى عن عبد الله بن مسعود197) وأورد 
البخارى فى بابه عن ابن أبى عدى عن شعبة: قال: قلت لأبى اسحاق أدرك 
نصر النبي صلى الله عليه وسلم» قال: نعم!195) وهذا لا يوضح المقصود من كون 
عبدة صحابياء فلقائل أن يقول : نصر بن حزن غير عبدة بن حزن» ويختلفون 
في ضبط اسمه»ء فمنهم من يقول بفتح الباء» ومنهم من يسكنهاء وذكر البخاري 
من يقول ذلك ومن يقول فيه : عبيدة بزيادة باء .. ويالجملة فما مثله صحح (1), 


7 )انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 89/6. 

8) انظر التاريخ الكبير للبخاري 112/6 والذي في النسخة الطبوعة من تاريخ البخاري وهي في غاية 
التحقيق: أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم” . 

وفي "الوهم والإيهام” : "أدرك نصر النبي صلى الله عليه وسلم". والذي يظهر أن الصواب في التي نقل 
منها ابن القطان. لأ سياق كلام البخاري يقتضي ذلك وها هو ذا نصه: "محمدء حدثنا ابن أبي عدي 
وأبى داود عن شعبة عن أبي اسحاق عن نصر بن حزن عن النبي صلى الله عليه وسلم» نحوه» زاد ابن 
أبي عدي عن شعبة قلت لأبي اسحاق أدرك نصر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم" ولا يستقيم ما 
في المطبوعة إلا بتقدير فاعل محذوف. وذلك مخالف لأسلوب المتقدمين. 

9) الوهم والإيهام 127/1. 
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القرع الثاني: مذهبه في معرقة الرواة : 

أولا : المذاهب في معرفة الرواة : 

لكي تدرك حقيقة رأي ابن القطان ومذهبه وما امتاز به في هذا الفرع من 
فروع علوم الحديث. دن المذاهب والآراء المقابلة لمذهيه, ومنهارأي 
الحمهون: تم مركن مده عدي الاين لبا من خلال ذلك وين وبين |اللحدكن 
قاطبة فى هذا المجال الذى يعد من أدق المجالات وأخطرها فى قبول الحديث أو 
ردة. ١ ١ ١‏ 

وعلى تباين ما بين ابن القطان وجمهور المحدثين في هذا المجال وخاصة 
في التأصيل والتقعيد» فإنهم في نهاية الأمر وعند التطبيق» يجعلون عبارات مثل 
: "جهله ابن القطان" أو "قال اين القطان : إنه مجهول' أو "لم يعرفه اين 
القطان" كأنها حكم ينزل بالراويء فلا ترتفع عنه وصمة الجهالة غالبا . 

والمذاهب المشهورة في معرفة الرواة أى الجهل بهم عند غير ابن القطان: 
أربعة مذاهب رئيسيةء مذهب الجمهورء ومذهب ابن عبد البر» ومذهب ابن حبان 
وشيخه ابن خريمة ومذهب الحنفية وبعض الزيدية. 

المذهب الأول : مذهب الجمهور : 

والوواة عق الحضهور كلذثة اهداق روتخب هينف اراز قبل خد أو 
5 

الصنف الأول: الذين استفاضت عدالتهم واشتهروا بالعلم ورواية الحديث 
خاصة: كمالك وشعبة والسفيانين وا لأوزا عي والليث ووكيع ويحيى القطان ويحيى 
ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل وأضرابهم. فهذا الصنف يكتفي فيه يتلك 
الشهرة والاستفاضة:. ولا يحتاج إلى من ينص على عدالة أحدهه!200). 

الصنف الثاني : رواة لم يشتهروا بالعلم والرواية» بل لا يعرفهم أحاد 
الناس» ولكن أخرج لهم البخاري ومسلم في ضحيحهما في الأصول واعتمادهمء 


0) انظر مقدمة ابن الصلاح 137. 


90 - 


فهؤلاءيقيلهم الجمهور ويعتبرهم عدولا موثقين نظرا للإاجماع على تلقي 
الصحيحين بالقبول ويقولون عن هؤلاء: إنهم اجتازوا القنطرة بإدخالهم فى أحد 
الصحدحنن. 


الصنف الثالث : الراوي الذي خفي شانهء وانبهم أمره في الروايةء بحيث 
لا يعرف حاله إلا أحاد الناس أو لا يعرف أصلاء وهو مع ذلك غير مخرج له فى- 
أحد الصحيحين وهؤلاء لهم حالات: 00 

الحالة الأولى : أن يروي عن واحد من هؤلاء راو واحد - والمفروض أنه 
ثقة - ولم يعد له الراوي عنه ولا غيره من أئّمة هذا الشان» وهذا هو مجهول العين 
ولا تقبل روايته عندهم. 

الحالة الثانية: أن يعد له الراوي عنه أى غيرهءوهذا تقبل روايته عندهم. 

الحالة الثالثة: أن يروي عنه اثنان فصاعداء ويعدله مع ذلك واحد أو أكش 
وهذا تقبل روايته باتفاق. 

الحالة الرابعة: أن يروي عنه اثنان فصاعداء ولم يعدله أحد وهذا هو 
مجهول الحال وروايته قيل لا تقبل أصلا وقيل يتوقف فيها إلى استبانة حاله. 


كققفة: 


هذا الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يعدل» قد وقع في شأنه خلاف 
لفظي بين من لم يقبل روايته من الجمهور . فابن الصلاح ومن تبعه كالحافظ 
العراقي عبرا تعبيرا غير واضح بالنسبة إلى علوم الحديث؛ وإن كان مالوفا في 
الفقه وأصوله فقد جعلا الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يعدل: إن جهلت 
عدالته الظاهرة والباطنة فهو مجهول الحال الذى لا يؤخذ بروايته أو يتوقف فيها 
وان غدل فى اللاسى معيلة. عدا اليا ملظ قروو السار زركها اة دة 
برواية المستور بناء على تعديله في الظاهر(201. 

وهذا التعبير لا يتمشى في علوم الحديث, لأن الذي عدل في الظاهر هو 
الثقة العدل. والتعديل في الباطن لا مجال لذكره في عدل الرواية. 


201) انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح 144 فما بعدهاء وشرح ألفية العراقي 328/1. 
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ولم أر هذا التعبير في كتب "الجرح والتعديل". والمسالة ثنائية. فأما أن 
يعدل الراوي فهو عدل في الظاهر والباطن وأما أن لا يعدل فإن روى عنه واحد 
فهو المجهول العينء وإن روى عنه أكثر من واحد فهو المجهول الحال. ومجهول 
الحال هذا هو المستور بعينه. 

وقد تنبه الحافظ ابن حجر لهذا فأدمج المستور في مجهول الحال وجعلهما 
صنفا واحدا فقال في "شرح النخية" : 

'فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم 
إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح» وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا 
لذلك» وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق» فهو مجهول الحالء وهو المستور 
وقد قبل روايته جماعة بغير قيدءوردها الجمهورء والتحقيق أن رواية المستور 
ونحوه مما فيه الاحتمالء لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال: هي موقوفة 
إلى استياتة حاله east‏ 00 ش 

المذهب الثاني : مذهب ابن عبد البر : 

مجهول الحال الذى توقف فيه الجمهورء أوردوا روايته» اعتبره اين عبد 
البر عدلا ثقة مقبولا. إذا عرف برواية الحديث, ولم يجرحه أحد وإن لم يعدل, 
حيث قال في مقدمة التمهيد: "وكل حامل العلم معروف العناية به فهو عدل 
محمول في أمره أبدا على العدالة» حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه 
6 بل الذي عرف بغير الروايةء كالزهد أو النجدة ولم يجرح» فهو 
عنده أيضا محمول على العدالة كما سياتي نص كلامه بعد. 

وقد علق ابن الصلاح على مذهب ابن عبد الير بقوله: "وفيما قاله اتساع 
غير مرضى (204), شْ 


المذهب الثالث: مذهب ابن حبان وملخصه: 
أن الراوى إذا كان شيخه ثقةء والراوى عنه ثقةء ولم يأت بما ينكر ولم 
2) ”نزهة النظر ممزوج بمتن نخبة الفكر" ص 24. 


3) مقدمة التمهيد 28/1. 
4) المقدمة ص 138. 
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يجرح فهو عدلء عرف بالرواية أو لم يعرفء عدل أو لم يعدلء أي أن مجهول 
العين الذي اتفق الجمهور على رد روايته» اعتيره ابن حبان وكذا شيخه ابن 
خزيمة صاحب "الصحيح" عدلا معروف العين والحال» وضمن هذا الصنف كتايه 
فى " الثقات'(205). 


المذهب الرابع: مذهب الحنفية وبعض الزيدية والمعتزلة: 

وهو أنه إذا تحقق إسلام الراوي قبلت روايته من غير احتياج إلى 
تنصيص أحد على عدالته. ومن غير أن يعرف يطلب الحديث. ومن غير أن يعرف 
شيخه أو الراوي عنه» وهذا مبني على ما تقرر في الفقه وأصوله. من أن الأصل 
هو العدالة حتى يتبين الجرح» وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم ابن القطان بمن لا 
يبتغي على الإسلام مزيدا . وقد انتصر لهذا المذهب وشرحه واستدل له : محمد 
ابن ابراهيم الوزير اليماني المتوفي سنة 540 في كتاب " الروض الباسم في 
الذب عن سنة أبي القاسه'(206). 

ثانيا: مذهب ابن القطان على سبيل الإجمال: 

المحور الذي يدور عليه مذهب اين القطان في معرفة الرواة يتلخص في 

الأولى : العدل هو الذي عدله أحد الثقاتء سواء روى عنه واحد أو عشرةء 
سواء عدله الراوي عنه أى غيره. 

الثانية: الذي لم يعدله أحدء سواء أروى عنه واحد أم مائة » كان معروفا 
بالعلم والرواية أم لم يكن. اشتهر بالثقة والأمانة أم لم يشتهر. ما لم يبلغ رتبة 
الامامة. خرجا له في الصحيحين أم لاء فهو مجهول غير معروف ولا مقبول. 

بالنسبة إلى النقطة الأولىء يقول الحافظ العراقي : 

- “القسم الأول. مجهول العين وهو من لم يرى عنه إلا واحد » وفيه أقوال: 

5) طبع مؤخرا في حيدر أياد في 9 مجلدات» وقد ضمن رأيه مقدمة كتابه. وانظر أيضا مقدمة "لسان 


الميزان" 14/1: والجزء الأول ص 492 منه. 
6) يدا من ص 20. 
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الصحيح الذي عليه أكثر العلماءء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل. والثاني 
يقبل مطلقا وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام. والثالثء إن 
كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد» ومن 
ذكر معهماء واكتفينا في التعديل يواحد قبل وإلا فلا. والرابع» إن كان مشهورا 
فى عون العلم بالزهه والتهدة قبل و لاتقلا وهو قول ار عك البن د 0 
والخنامس: إن ركاه أحدمن أكبة الصوح و التعديل مع وات واهد حك قبل ول 
فلا. وهو اختيار أبي الحسن ابن القطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام (/20). 
وبالنسبة إلى النقطة الثانية» يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي الهندي في 
كتابه "الرفع والتكميل'. ظ 
'كثيرا ما تطلع فى "ميزان الاعتدال" نقلا عن اين القطان فى حق الرواة: 
لا يعرف له حالء أو لم تثبت عدالته مام نفلك کن ينه أن ذلك الرات 
مجهول أو غير ثقة. وليس كذلك» فإن لابن القطان فى إطلاق هذه الألفاظ 
اصطلقها لم نوافقه عله غزره: ققد قال الذقيى فى “ميؤانه" في توجنة حفص 
ابن بغيل. "قال ابن القطان: لا يعرف له حالء قلت: لم أذكر هذا النوع في 
كتابي هذاء لأن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل 
أو أخذ عمن عاصره : ما يدل على عدالته»ء وفى الصحيحين من هذا النمط 
كثيرون ما ضعفهم أحدء ولا هم بمجاهيل". انتهى. وقال أيضا في ترجمة مالك 
المصري "قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته» يريد أنه ما نص أحد على 
أنه ثقة وفي رواة الصحيح عدد كشير ما علمنا أن أحدا وثقهم والجمهور على أن 
ما كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه» أن حديثه صحيح (217). 
وقد تقدم قول الذهبي في اختصاره عن ابن القطان: ظ 
"وعمد إلى رواة لهم جلالة وجلادة في العلم وحديثهم في معظم دواوين 
الإسلام فغمزهم بكون أن أحدا من القدماء ما نص على توثيقهم بحسب ما اطلع 
هى عليه . 


7) شرح ألفية العراقى 324/1. 
38) "الرفع والتكميل' ص 110. 
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ثالثا: تفصيل مذهيه فى معرفة الرواة: 
من مجموع كلام ابن القطان المبثوت في غضون كتابه وثناياه» يمكن 
الخروج بالنتيجة المرجوة في التعرف على مذهبه بتفصيل. 
والواقع أن الرأى الذى انفرد به ابن القطان فى المجهولء قد بناه على 
تود ضيح في شأن | لمجهول عند اين القطان . 
الحديث عند ابن القطان» صحيح يعمل يه وغير صحيح لا يعمل بهء 
والثقة هو الذي نص على توثيقه أحد الثقات المحدثين, بالفاظ تؤدي معنى 
التعديل عند المحدثين وهذا الذي يؤدي معنى التعديل عند المحدثين هو ما أشار 
/ ممم لكنه - أى الحديث - يقيل من رواية العدل الناقل له من 
شنابطا فهما غالماء إن فلاا الذكون مقبول الزؤاية مرجع حاتي صدوقة على 
جانب كذبه»ء فكذلك يحصل لنا ذلك إذا قال لنا لفظا من الألفاظ المصطلح عليها . 
ومعلوم أن هذه الألفاظ المصطلح عليها هى المذكورة فى مراتب 
تؤدى معنى التعديل عند المحدثين وذلك مثل: 


أ اسحاق دن ینت داود بن أبى هند» قال عنه: 'لاتعرف له حال إلا أن 
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الحسن بن الصباح قال لما روى الحديث عنه: هو من خير الرجالء وهذا لا 
بقض ي له با لتقة في الرو اة "(209). 


ابا ا أبى حاتم. فقال: لم أر فى حديثه ا "(210), 
د وراب ور روايته"117©, ` 

وحار عير سن لا تعرف حاله ويختلف فيه, فمنهم من يقول أبو 
مكاف قيما ينبغى من تعرف حاله فى الرواية"(212. ' 

ات عمق البو قو دل ف ليجل يقوله "كان من العا" كما عدن 


'بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يرى عنه 
إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم 
كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرى بن معدي كرب بالنجدة (213). 

ه- جعفر بن برقان لا تعرف حاله وإن كانوا قد قالوا يكتب حديثه(214). 


فإذا لم يعدل الرجل بحسب ما تقدم أو زكى بالفاظ لا تؤدي معنى التعديل 


فان روى عنه شخص واحد فقط - مع عدم التعديل - فهو المجهول البتهء 


ىو 


وحديثه هى الضعيف ويعبر عن هذا بتعبيرات خمس. 


9) الوهم والإيهام 154/1. 

.155/1 نفس المصدر‎ )210 ٠ 

1) نفس المصدر 255/1. 

2) نفس المصدر 279/1. 

3) مقدمة اين الصلاح ص 354. 
4 الوهم والإيهام 6/2. 
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الأول : المجهول البتة. 

الثانى : المجهول. 

الثالث: المجهول العين. 

الرابع: المجهول الحال. 

الكافس: الحيول الفين والخال. 

وإن روى عنه اثنان فصاعدا سواء أكان معروفا بطلب الحديث أم لم يكن, 
عرف بالصدق والأمانة أم لم يعرف» فهو المستور وحديثه هو الحسن. اللهم إلا 
إن تجاوزت شهرته حد الاستفاضة كالأئمة الكبارء فهؤلاء لا يسال عنهم, ويلاحظ 
بعد هذا. أنه يعبر في كثير من الأحيان عن المستور بمجهول الحالء فيوافق 
تأصيل ابن حجر المتقدم. ولكن ابن القطان لا يعني المعنى الاصطلاحيء بل 
يعني في تعبيره هذا المعنى اللغويء وهو وإن روت عنه جماعة وعرف برواية 
الحديث فحاله غير معروفة في الروايةء إذ لم ينص أحد على تعديله وإلا فإنه 
بحسب قاعدته الآتية لا يفرق اصطلاحيا بين مجهول العين ومجهول الحالء 
فكلاهما الذي روى عنه واحد ولم يعدل. 

بعد هذا التوضيح نذكر جزئيات تصرفه على سبيل الاستقراء ثم نذكر 
القاعدة المستخلصة من ذلك كما نص عليها هى بنفسه في بعض المواضع من 
كتايه. ) 

رابعا: جزئيات تصرفه في المجهول: 

١‏ "عبد الرحمن بن عمرى السلمى ' ترجم البخاري وابن أبي حاتم 
بإسمهء فما ابن أبي حاتم فلم يقل فيه شيئًا. وأما البخاري فإنه ذكر روايته عن 
العرياض بن ساريةء ورواية خالد بن معدان عنه وضمرة بن حبيبء وعبد الأعلى 
ابن هلال ولم يزد فالرجل مجهول الحال والحديث من أجله لا يصع"215. 

2- عبد الرحمن بن ميسرة مجهول الحال لا يعرف: روى عنه الاحريز بن 
عثمات"(216)., 


5) الوهم والايهام" 15/2 وانظر "التاريخ الكبير" للبخارى 325/5. 
6) نفس المصدر 16/2. وانظر : "الميرّان” 594/2. 
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3 - حين ذكر عبد الحق مرسل ابراهيم بن عبد الرحمن العذري: ”يحمل 
هذا العلم من كل حلف عدوله وين مر انق عند الدن وذكر المسده عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرى بن العص من طريق العقيلي وقال: 'وأحسن ما في 
الرحمن العذرى مرسل هذا الحديث لا نعرفه البتة فى شىء من العلم غير هذاء 
ولا أعلم أحدا ممن صنف في الرجال ذكره nee‏ عل له عا ده 
المجهول. فكيف يعرض عن مثل هذه العلة التي هى بها في جملة من لا يحتج به 
أحد إلى الاقتصارعلى الإرسال الذى يكون به في جملة ما يختلف فيه 217). 

4 - "عطاء العامرى والديعلى بن عطاء مجهول الحال لا تعرف له رواية 
إلا هذه يعنى حديثه عند أبي داود في المسح على النعلين -وأخرى عن عبد الله 
ابن عمرى بن العاص ولا يعرفء روى عنه غير ابنه يعلي وإن كان ثقة فن روايته 
غير كافية فى المبتغى من ثقته'(215). 

5 - قال عبد الحق عن الوليد بن زوران : 'روى عنه حجاج وجعفر بن 
برقان» وأبو المليح الرقى" وعقب ابن القطان: 'والوليد هذا مجهول الحال ولا 
يعرف بغدر هذا الحديث'(219). 

يعنى حديث انس عند أبى داود: کان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه . الحديث . 
ثابت العدالة"(220), ) 

7- موسى بن هلال العبدي بصريء روى عن هشام بن حسان وعبد الله 
7) "الوهم والإيهام” 48/1 وانظر ترجمة ابراهيم العذري في 'لسان الميزان 44/1. 

8) نفس المصدر 18/2 وانظر :“تهذيب التهذيب" 220/7. 


9) نفس المصدر 100/2 وانظر تهذيب التهذيب 133/11. 
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وأو أمامة محمد بن ايرا هيم الطرسوسي وعييد بن محمد eases‏ ومع ذلك قال 
فيه مجهولء وهو كما قال'(221). 


8- عبد الله ابن أبي مريم مولى ساعدة يروي عن أبي هريرة وقبيصة بن 
مبنه ويكر بن سوادة» وحاله عندى غير معروفةء فانظره 5 


2- يزيد بن جايرء حاله لا تعرفء ولا يعرف روى عنه غير مكحول. وروی 
عن أبي هريرة» ويهذا من غير مزيد ذكر في كتب الجرح والتعديل' فهو مجهول 
الحال"(223). 

0 - عبيد الله بن سعيد لم يتعين من جماعة يتسمون هكذاء فهو إذن 
محهول"224. 
و سروف الال فى الحدية" )025 

وقال أيضا ا لا تعرف حاله فى الحديث وإن كان أميرا 
بالاضيوة ورو عه خا 2 | 


2 - داود بن حماد» » يشيه أن يكون داود بن حماد بن فرافصة فصة البلخيء 
كان بنيسابور روى عن سفيان بن عينيةء ووكيع» وإبراهيم بن الأشعثء روى عنه 
فحاله مجهولةء وإن لم يكن هى فهو مجهول العين والحال”0277. 


1) تقس المصدر 46/2 وانظر الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم 166/8. 

2) الوهم والإيهام” 0/1 وإنظر ˆ الميزان"' 502/2 وقد جهله. 

23 نفس المصدر 174/1 و انظر “لسان الميزان" 285/6. 

4 تقس المصدر 175/1. 

225 نفس المصدر 184/1 وانظر “تهذيب التهذيب" 211/4 ونقل فيه عن ابن القطان. 
6 تقس المصدر 199/1. 

7) نفس المصدر 195/1 وانظر “"الجرح والتعديل” 409/3. 
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ملحوظة: هذا التفريق من ابن القطان بين مجهول العين ومجهول الحال 
ليس على ظاهرهء فهى -كما تقدم في التوضيح- لا يفرق بينهما اصطلاحياء بل 
بلجا أحيانا إلى هذا التفريق» كما سيزداد ذلك اتضاحا عند ذكر قاعدته. 

3 - ذكر عبد الحق حديث أبي سعيد: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان 
ريان' من عند الدارقطني, وقال: "القاسم بن محمد العمري متروك وعقب ابن 
القطان: ) 

بينت الخطأ الذي في قوله القاسم بن محمد في باب نسبة الأحاديث إلى 
غيررواتهاءوقد ترك في الإسناد من لا يصح من أجله "ثم ساق إسناد 
الدارقطني عن القاسم العمري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه 
عن أبي سعيدء ثم قال: "أشيه من يكون عبد الله هذا: عبد الله ين عبد الرحمن 
ابن أبي صعصعة. فإنه الذي يروي عن أبي سعيد, ويروي عنه ايناه محمد وعبد 
الرحمنء ولكن لا أحقق أنه هو وذلك لأنه فى هذا الحديث إنما يروي عن أبيه عن 
أبي سعيد» فلا أدري لأجل ذلك أنه هوء ولو كان هوء لم ينفع ذلك في شان أبيه 
فإنه لا يعرف له حال فالحق أنهما مجهولان'(228. 

4 - قال عبد الحق : "أبى هند البجلي ليس بالمشهور وعقب ابن 
القطان: "وليس كذلك بل هو مجهولء لا يعرف بغير هذا ولا يعرف روى عنه إلا 
عبد الرحمن ابن أبي عوف الذي في السندء وهو مجهول الحالء وإن كان قد 
روى عنه جماعة: صفوان بن عمرو الزهري وحريز ابن عثمان وثور بن 
بزيد'(220). 

5 - قال عبد الحق: "أبى داود عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن 
اأحارث عن حرام من حك عن عم عي الله ين سعد قال سالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء امام انب الا شح كيل 
الانثيين ولا يحتج بهذا الإسناد في ذلك"/230). 


8) الوهم والإيهام 181/1. 
9) نفس المصدر 200/1 
0) الأحكام 47/1. 
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وعقب ابن القطان كذا قال وهو كذلك» ولكن بقي عليه أن يبين موضع العلة 
وهي الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقيء وهو حرام بالراء بعد الحاء 
المفتوحة؛ وقد يتصحف على من لا يعرف بحزام بن حكيم بالزاي بعد الحاء 
المكسورة. وكلاهما في طبقة واحدة وهو أعني هذا الثاني حرام بن حكيم بن 
كرام ظ 

إذا جعلت حراما هذا موضع علة الخبر على ما أراه فإن كان ذلك أيضا 
معنى أبى محمدء فقد ناقض فيه»ء وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين 
يروس عن حولم اگم را جه رخراع هذ اامزرس ع اران ون الحاوت و ددن 
وأفد وعبد الله بن العلاء ويروي هو عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد 
ا ل وق a O E O‏ 
في باب الحيض حديث حرام هذا عن عمه فيما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض قال بعده: وحرام هذا ضعيفء ولا أدري من اين جاء تضعيفه وإنما هو 
مجهول الحال"(231. | 

يعني أن الراوي المجهول لا يوصف بالضعف فلا يقال له ضعيف لأنه لم 
تعلم حاله بعد حتى تعرف هل هي ضعيفة أو لا. أما الإسناد الذي اشتمل على 
رجل مجهول فيقال فيه إسناد ضعيف. 

6 - ذكر عبد الحق من طريق الترمذي عن سعيد بن زيد حديث : لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم نقل عن الترمذي قوله: "قال أحمد بن حنيل: 
لا أعلم في هذا حديثا له إسناد جيد» وقال محمد - يعني البخاري -: أحسن 
شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن" قال عبد الحق: "وحديث رياح 
ابن عبد الرحمن هو هذا الذي ذكر الترمذي"232). 

وعقب ابن القطان: ”فان كان -أبى محمد- اعتمد قول أحمد : لا أعلم في 
هذا حديثا له إسناد جيدءعفقد بقي عليه أن سبين علته, وذلك هو الذي قصدت 


[23) الوهم والإيهام 210/1. 
2 الأحكام 61/1. 
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بيانه لتكمل الفائدة» وإن كان اعتمد قول البخارى: إنه أحسن شىء في هذا 
الباب» فقد يوهم فيه أنه حسن وليس كذلكء وما هو إلا ضعيف جدا. وإنما معنى 
كلام اليخاري أنه أحسن ما فى الياب على علاته» وبيان هذا هو بان تعلم آنه 
کت راد اوی هكد :ابره نصر بن علي الجهضمي ويشر بن معاذ 
العقدي البصري» قالا: أخيرنا بشر بن المفصل عن عبد الرحمن بن حرملة عن 
أبي ثفال المري عن رياح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته 
.عن أننها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكرة. قال أبو 
عيسى: أبوها سعيد بن زيد بن عمرى ابن نفيل» وأبى ثقال المري اسمه ثمامة بن 
حصين ورياح بن عبد الرحمن هو آبو بكر/ بن حويطب. ه كلامه. 

ففي إسناد هذا الحديث ثلاثة مجاهيل الأحوالءأولهم جدة رياح» فإنها لا 
تعرف بغير هذاء ولا يعرف لها اسم ولا حال» وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنة 
لسعيد بن زيد رضي الله عنه. والثاني: رياح المذكور فإته مجهول الحالء ولم 
يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الاسناد من روايته عن 
جدته ورواية أبي ثفال عنه»ء والثالث أبو ثفال المذكورء فإنه أيضا مجهول الحال 
كذلك» وهو أشهرهم لرواية جماعة عنه» منهم عبد الرحمن بن حرملة وسليمان بن 
بلال وصدقة مولى الزبير والدراوردى والحسين! بن أبي جعفر وعبد الله بن عبد 
لزنن قال أن حات "6033 

يلاحظ في هذا النموذج أنه عبر عن مجهول العين عند الجمهورء وهو الذي 
روى عنه واحد فقط.» كجدة رياح ورياح بمجهول الحال وهو اصطلاحه. وعير 
عن مجهول الحال والمستور عند الجمهور والمستور عنده أيضا بمجهول الحال 
وهو أبو ثفال المري» وهذا فى اصطلاحه هو المستورء ويقصد بمجهول الحال 
الى اللغوى كنا تقدم بان دلك: 

7 - ذكر عبد الحق من طريق الترمذي أيضا عن أبي صرمة أن رسول 


0 


الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. ثم 
نقل عن الترمذي قوله فيه: حسن غريب ووافقه على ذلك. 

وقد اعتبر ابن القطان موافقة عبد الحق للترمذي تبينا لكلامه» فناقشه هو 
دون الترمذي حيث قال: 

ولم يبين لم لا يصح. وذلك لأنه حديث يرويه محمد بن يحيى بن حيان عن 
لؤلؤة عن أبي صرمة: ولؤلؤة هذا لا يعرف إلا فيه ولا يعرف روى عنه غير محمد 
ابن يحيى بن حيان» فهو مجهول الحال وللاختلاف فى أحاديث المساتير -والله 
أعلم - حسنه» وعندي أنه ضعيفء فإن ذلك إنما يتحقق فيمن روى عنه أكثر من 
واد قاد سن لم يروعنه ا أراهم يختلفون في 
ذلك"(234). 

- ”الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني» ضعفه ابن معين وهو أيضا 
ممن لم تثبت عدالته» وإن كان قد روى عنه جماعة فحديثه لا يصح لأجل ذلك وإن 
لم تعلم فيه جرحة"(235). 
- أما الآئمة الذين تجاوزت شهرتهم حد الاستفاضة بحيث بلغوا رتبة 

الإمامة فاستغنوا يذلك عن أن يعدلهم أحدء فقال عن حماد ابن سلمة: 'وهو لا 
نظر فيه عنده - أي عبد الحق - ولا عند أحد من أهل العم فإنه 
إماء'(236). 

تلك هي نماذج من مئات الأمظة تظهر تصرفاته فى المجهولين: ولعلها قد 
أعطت فكرة ولى نسبية عما أجمل في التوضيح السابق عن مذهبه في مجهول 
العين والحال وأنهما واحد عنده» وأنه يعبر عن مجهول العين بمجهول الحالء 
حقيقة عرفية عنده, كما يعبر عن المستور الذي روى عنه أكثر من واحد في 


4) تفس المصدر 269/1 والحديث في سنن الترمذي” 4 أما لؤلؤة فلم يترجمه لا الذهيى فى 
الميزائ” ا الي في E‏ 
236 نفس ا 284/1. 
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- بعد تتبع ما أصله هو بنفسه فى هذا الموضوع.: وما تقدم يعتبر كالاستقراء 
لجزئدات القواعد التالية: 
أو أضعف أو مجهول لا يعرف . 
٠‏ الح لو تا الوا والذين نترك إعلال الأخبار بهم فى هذا الياب» هم إما 
حاله, فإنه قد يكون فيمن لم یرو عنه إلا وأحد من عرفت ثقته وأمانته'(237). 
الثاني: الذى لم يرى عنه إلا واحد ولم يعدل هى المجهول عينا وحالاء غاية 
ما هنالك أنه يعبر عنه تارة بمجهول العين» وتارة بمجهول الحال» وتارة بالمجهول. 
الثالث: من روى عنه واحد وعدل فهى ثقة. 
الال و الا فرت هن خالا هو اا 
2 - وقال في تصدير ' ياب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست 
: ..............وذلك أن ما سكت عنه من الأحاديث المذكورة هكذا يفير 
ليس بصحيح » بل إما حسن وإما ضعيف سكت عن جميعها سكوتا واحدا 
ل ونعني بالحسن ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح 


7 تفس المصدر 159/1. 
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والضعيف. ويكون الحديث حسنا هكذا إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه 


200111 وما أن يكون أحد رواته اما مستورا وإما مجهول الحال(238) 
ولنبين هذين القسمين. 


تعديلا له 


فطائفة منهم يقبلون روايته» وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيدا 
ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه. إذ لم يعهد أحد ممن يتدين يروي الدين 


وطائفة يردون روايته » وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيداء وهو 
عدالة الشاهد أو الراوى. 


وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن الراوي ليست تعديلا له» فإما من 
يراها تعديلا له» فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى ما لم يثبت جرحه. 


والحق فى هذا هو أنه لا تقبل روايته» ولو روى عنه جماعة ما لم تثبت 
عد الته(239). 


0 

9) وهذا ما رده عليه الحافظ الذهبي - كما تقدم - في حق رجال الصحيحين الذين لم يعدلهم أحد . فان 
محرد إخراج للشيخين لحديث الرجل يعتير تعديلا له عند سائر المحدثين» وخاصة من احتجا به وذاكره 
فى الأصول لا فى المتابعات والشواهد . ويمكن اعتيار ابن القطان قد خرق إجما ع المحدثين بتجهيله 
واشتهر بالرواية وما ضعفه أحد. لا يمكن اعتباره مجهولا مردود الرواية. وإذا اعتير الناس ابن حبان 
لاشك أنه عدل مقبول الرواية. وأن ابن القطان قد تشدد فى هذه المسالة تشددا بالغا. 
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ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه مهملا من الجرح 
والتعديل» فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك» وريما وقع التصريح بذلك في 
وسياتي منه في هذا الباب حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) فان 
أبا حاتم قال في رواية موسى بن هلال البصري: إنه مجهولء وذلك بعد أن ذكر 


رو انه جماعة عنه(240) , 
وكل هذا الذى عمل به من التوقف عن تصحيح أحاديث هذا الصنف 
صواب. 


فأما ما يقع له مما أثبته فى هذا الباب من سكوته عن الأحاديث وهى من 
رواية هذا الصنفء فخطا. 

فهذا قسم المساتير. 
يعلم روى عنه غيره. 

فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي 
تعديلا له كالعمل بروايته. فأما من لا یری رواية الراوی عن الراوى تعديلا له 
فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنفء إلاأن تعلم عدالة أحدهم فإنه إذا علمت 
عدالته» لم يضره أن لا يروى عنه إلا واحد. 

فاما إذا لم تعلم عدالته وهو لم یرو عنه إلا واحد» فإنه لا يقبل روايته لا من 
ييتغى على الاسلام مزيداء ولا من لا يبتغيه!241). 

وقد عمل أيو محمد في هذا بالصواب من رد روايتهم» وقبول رواية من 
علمت عدالته منهم» وأخطأه ذلك فى قوم منهم صحح أيضا أحاديثهم بالسكوت 
عنهاء نبين ذلك فى هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
0) تقدم قرييا النقل عن ابن أبي حاتم في موسى بن هلال العبدي. 


1) هؤلاء الذين جعل حديثهم مردودا من الجميع هم الذين قرنهم مع المستورين في أول هذا التصديرء 
وجعل حديثهم حسناء وقد تقدم التنبيه على وهمه فى هذا . 
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فإن قيل : ولعله فيمن سكت عن حديثه من هؤلاء الذين ترى أنت أنه لم يرو 
عنه إلاو احدء قد رأى هى فيهم ما لم تر وعلم ما لم تعلم. 

وكذلك أيضا فى أحاديث المساتير الذين قد روى عن كل واحد منهم أكثر 
من واحد إلا أن عدالة أحدهم لم تثيتء لعله قد علم من تعديلهم ما لم تعلم. 

فالجواب أن أقول: فأعني على تعرف صوايه أى خطئه بحيث يرقى بك عن 

ولعلك إذا فعلت ذلك عرفت صحة قولى فإن آحاد من اعتراه ذلك فيهم 
استوى آهل هذا الشأن فى العلم بأحوالهم» وسترى ذلك فيما نذكره منه إن شاء 


والضعيف الذى أنيه عليه إن شاء الله فى هذا الباب مما سكت عنه هو 
ضعيفء إما يضعف راو من رواته» وإما يكونه مجهولا أليته عينه وحاله"(242). 

والمجهول ألبته هذا في نظره ونظر الجمهور هو الذي روى عنه واحد ولم 
الحسن عنده هو حديث المستور الذى روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» فحديثه 
ليس بصحيح» ولا تلزم الحجة بنقله عنده. وهو بمثابة مجهول الحال الذي لم يرو 
حسن» وحديث المجهول ضعيف. 

وهذا ما يوّديه التأصيل التالى: 

3 - فهى يعد أن ذكر أن المجهولين مطلقا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. 

'قسم منهم لا يعرف أصلا إلا فى الأسانيدء ولم تصنف أسماؤهم فى 

وقسم هم مصنفون في كنب الرجال مقول فيهم إنهم مجهولون. 


- 107 - 


وقسم ثالث هم مذكورون في كتب الرجال مهملون من القول فيهم» إنما 
ذكووا وروانا تيد نمق توق ومن O J‏ ل 

والحق في هذا هو أن جميعهم مجهولونء لأنهم لما لم يثبت أن أحدا منهم 
وکا راک فو ل رقت ا معن اا و 


وان وثقه العدل الذى أخذ عنه لا يضره أن لا يكون روى عنه إلا واحد. 


بالمساتير الذين روى عن كل واحد منهم اثنان فآكثرء الذين حكمهم أنهم مختلف 
فيهم. والحق أنهم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم. وأنهم بمثابة المجاهيل 
الأحوال الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد. 

فإذا لم تعرف حال الرجل لم تلزمنا الحجة بنقله. 

وما ذكرهم مصنفى الرجال مهملين من الجرح والتعديل إلا أنهم لم يعرفوا 
أحوالهم وأكثرهم» إنما وضعوا فى التراجم الخاصة بهم فى كتب الرجال أخذا 
من الأسانيد التى وقعوا فيهاء فهم إذن مجاهيل حقا"(244). 

غموض كلام ابن القطان في هذا الموضوع 

ويعد» فلعل الإشكال الذي صاحب هذه المسالة المعقدة عند اين القطان قد 
انزاح» وعرفنا مذهبه في المجهولء فإن عباراته فيما أصله وفي تصرفاته 
محدد الأركان» ويضم كلامه بعضه إلى بعضواستقراء تصرفه في عشرات بل 
مئات الجزئيات أمكن الخروج بالنتيجة التي تقدم تسطيرها في التوضيح ويعض 
التعليقات التى تخللت نقل كلامه. والله الموفق للصواب. 


3) كذا في النسخة وفي العبارة قلق أو تصحيف» ولعل صوابها: لأنهم لما لم يثبت أن أحدا منهم روى عنه 
44) الوهم والإيهام من تصدير "باب ذكر رجال لم يعرفهم وهم ثقات أو مختلف فيهم” ج 2 بدا من 
ورقة 225. 
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المسحث الخامس 
قوادح العدالة عنده 


أولا : اعتدال مذهب ابن القطان في العدالة 

تقدم عند الكلام على أصول عبد الحقء تعريف العدالة عند المحدثين, 
وبيان محترزاتها أو قوادحها. باعتبار أن عبد الحق هو الذى علل بمحتزراتها 
كلها سواء أكانت نظرية أم عملية 

وقد يعجب المرء. وهو يرى تشدد ابن القطان البالغ في الانقطاع وما يتبعه 
وفي رد مرسل الصحابيء واشتراطاته لإثبات الصحبة ومعرفة الرواة. إذا وجده 
وقد تخلى عن تشدده» وتحلى بقدر كبير من اللين والمرونة في أخذه بمفهوم 
العدالة فى الراوي» فهى بعد أن يعرف الراوى بتعديل أحد أهل الخيرة له. لا 
يطاليه - كباقي المغارية والأندلسيين - يأن کون معصوما من النزوات والتوازع 
البشرية. ولا يشترط فى الثقة أن يتخلى عما ارتآه أو اعتقده من المذاهب والآراء 
الك لانتتدق مم مد امب حك اة آهل الت إذا كان اة فا ووو انه 
محري اس سي ی 
الإرجاءء وناقشه في ذلك ابن القطان كما سياتي. 

والحق أن مذهب ابن القطان في العدالة معتدل» وقد تحلى في قوادحها 
بروح مشرقية مرنةء وأظهر أنه يتميز بحاسة نقيدية في الرواة كالتي كانت عند 
النقاد الكبار أمثال مالك وابن معين وعلى بن المديني والبخاري والدارقطني 
وأضرابهم: إن ينقد بمهازة إلى ما فى هن أحوال الرواة فيميز منهم الضنادق 
في حديثه على ما رمى به من صنوف البدع وآنوا ع المذاهب وأضرب العبث 
وخوارء ارو وقد جرح ابت اع ولكن إذا تحاوز ةد الإعتدا ل وانقلب الى. , 
مغالاة أ و إلى دعوة إلى المذهب الإعتقادي للراوي. أما الابتدا ع المجرد عن الغلى 
والدعوة فانه عندما حكم على عبد الله ين أبي الهذيل أبي المغيرة بأنه ثقة نقل 

عن العجلي" أنه كان عثمانيا ثم قال: 
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ول تعدمه وما أشيهه في كدير ممن يحدج يهم (245). 

وهذه العيارة تحمل الكثير من المعانى بالنسية إلى مذهيه»ء قتوتيقه للرجلء 
ثم قوله: وما أشيهه" يعني عنده أن من كان على شاكلته كالشيعي والمرجي 
ويحتج بهمء وعندما جرح غيره بالقراءة بالتطريب وسماع الآلحان» وغير ذلك مما 
يعتير قادحا في المروءة» صحح حديث ذلك الراوى ولم يلتفت إلى ما جرح به. 

وهذا يسلمنا إلى الحديث عن تفاصيل مذهيه فى اليدعة وخوارم المروءة, 
باعتبار ما ثار من خلاف حولهما بين المحدثين. 

أما ما عدا ذلك من قوادح العدالة. كالكذب والاتهام به» والفسق العملىء 

انیا : البدعة وخوارم المروءة 15 

مسقطات العدالة عند المحدثين, أريعة أنوا ع رئيسية : 

الأول: الكذب والاتهام به» ولا خلاف بينهم أن الحديث الكذاب والمتهم مردود 
غير مقبول» بل ما أنشئت علوم الحديث إلا لمقاومة الكذب فى الحديث. 

الثانى: الفسق بالفعل أو القول ولا خلاف بينهم أيضا أن الفاسق المجاهر 
بارتكاب الكبائر المعروفة فى الدين ساقط العدالة والرواية. ) 

الثالث: الفسق بالإعتقاد وهو الإبتداع» أى اعتقاد ما أحدث على خلاف 
المعروف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والسبب فى جعل هذا من مسقطات 
عدالة الراوى : الخوف من استحلاله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتأييد ما ذهب إليهء فإذا انتفى هذا الخوف وتحقق المحدثون بوسائلهم الدقيقة 
من صدق المبتدع فيما يرويه قبلوا حديثه وصححوه. ولذلك تجد في الصحيحين 
الكثير من الرواة المبتدعة. 


11ت 


الرابع: خوارم المروءةء وقد اشترط قوم انتفاعها في عدالة الرواية كما في 
عدالة الشهادة, لزيادة تأمين صدق الراوىء لأنه اذا استصغر ارتكاب ما يخل 
بالمروءة. ققد دكون عنده استعداد ا هو أكثر من ذلك حتى ينجز به 
تنسافلة إلن ار كات الحروات ف الفيزق كو الكذي غلن رشول الله ضبلئ الله 
علوم ظ ظ 

وتفى ناشت اها ف عدا ال اعا مسياكل اعقمارية ل 
تنفبيط فم في نختلق»«اخعلاق الأعراف واا عصان فق كن افر و خد هن 
المروءة في بلد أو عصرء ومخلا بها في عصر أو بلد آخرء لذلك لم يعتيرها النقاد 
-عمليا- مقياسا للعدالة وعدمهاء وفوضوا للناقد الخبير البحث في صدق الراوي 
بما لديه من مقاييس. وحسب ظروفه الخاصة» ولا بأس أن يستعين بها في بعض 
الأحوال» فإذا ثبت لديه صدق الراوي مع غشيانه لما يخل بالمروءة أخذ بحديثه 
ولم يلتفت إلى ماعدا الصدق. 


يقول الخطيب البغدادى: 'وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدث 
والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات» نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات 
والأكل في الأسواق» وصحبة العامة والأرذال والبول على قوارع الطرقات والبول 
قائما والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح» وكل ما قد اتفق على أنه 
تاقضن القتر والمزؤةة::ورأو أن ففل هذه الأمور سقط العذالة ويوج رد الشهادة 
والذي عندنا في هذا الباب رد خبر قاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك 
بما يقوي في نفسه» فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة 
أقةامظبوغ عل فل ذلك والقستاهل تمع ههن لا بحل فة :على الكذب 
في خبره وشهادته» بل یری إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه» قبل خبره. 

وان ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندهاء وجب عليه ترك 
العمل بخبره ورد شهادته . 

ثم أسند عن شعبه قوله: "لقيت ناجية الذي روى عنه أبى اسحاق فرأيته 
يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه, ثم كتب عن رجل عنه . 
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ناذلا"(246). 


وإذا عرف هذاءفابن القطان لا يهتم كثيرا بالإبتداع المجرد وخوارم 
المروءة» ولا يجرح بهما الراوي» ويعل الحديث. إلا إذا انضم إليهما الكذبءأو 
الاتهام به» أو التدليس أو الخطاً الفاحشء بل تجده يدافع عن رواة ثبت صدقهمء 
وجرحوا بالابتدا ع أو خوارم المروءة ويصحح حديثهم» كما تقدم قوله في ابن أبي 
الهذيل الذي قيل إنه عثماني: "لا تعدمه وما أشبهه فيمن يحتج يهم" . 

نعم هو يرد حديث الداعية إلى مذهبه الابتداعي ويعلل به. في بعض 
الأحيان» كما صرح بذلك حيث قال: 


'وقد ذكروا من أمر عباد بن منصور التدليس ونكارة الحديث» والقول 
بالقدر والدعاء إليه ....وقال ابن معين ليس بشيء» وقي رواية أخرى: انه ثقة: لا 
ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه . وهذا خطاً من اين معين »!ل أن لا يكون 
علمه داعية» فإنهم اختلفوا فيمن يقول برآي قاسد» ولا تدعو 35 أما اذا كان 
داعية إليهء فالثقة به ساقطة»ء وروايته مردودة عند جميعهه'(247). 


والملاحظ أنه قدم التجرح بالتدليسء والنكارة على الدعوة إلى الابتداع, 
على أن ترجمة عباد بن منصور الناجي أبي سلمة القاضي البصري مظلمة قيما 
يرجع إلى الرواية» قبل النظر في معتقده(218), ومما يدل على أنه لا يلتزم 
التجريح بالدعوة رغم هذا التصريح منه» وأنه يعتبر الصدق في الرواية بالدرجة 
الأولى. أن حريز بن عثمان الناصبي الذي كان يلعن عليا رضي الله عنه سبعين 
مرة في الصباح وسبعين في العشيء لما اتفق الجميع على توثيقه وصدقه 


6) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 182 - 183 مصرء وانظر "فتح الملك العلي بصحة حديث 
07 ع السيد أحمد بن الصديق ص 53 فما بعدها ط. ثانية. 
8 انظر تهذيب التهذيب 103/5. 
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واعتمده البخاري والأربعةء لم يلتفت ابن القطان إلى كونه داعية إلى بغض علي 
وسبه»ء وقال اين حبان في المجروحين والضعفاء 

كان داعية إلى مذهبه. وكان على بن عياش يحكي رجوعه عنه؛ وليس ذلك 
تستحاوةا ف انروما ليمنة و ا کارا > فا وا کرای س 
في بعض الصحابة"2500)» وهكذا لم يهتم بهما اتهم به رغم اوا ذلك 
واستفاضته عنه كما هو مقرر في ترجمته. مما يدل على أن ابن القطان يجعل 
مسالة الابتدا ع والتمذهب ثانوية فى روابة الحديث. 

ويمكن استقراء صنيعه في الابتدا ع وخوارم المروءة في الجزئيات التالية: 

1- شهر بن حوشب الأشعري» تابعي روى عن عدد من الصحابة: رمز له 
في ”تهذيب التهذيب" بإخراج البخاري له في "الأدب المفرد" ومسلم في الصحيح. 
ثم بقية الأريعة!251), وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» وكان 
شعبة أشد المضعفين له. ومما ضعفوه به غشيانه ما يخل بالمروءة» يقول عنه أبو 
الحسن بن القطان: 

وشهر قد وثقه قوم وضعفه آخرون» فممن وثقه ابن حذيل وابن معين. 

وقال أبى زرعة لا بأس به» وقال أبى حاتم: ليس بدون أبي الزبير. 

وغير هؤلاء يضعفه» ولم أسمع لمضعفيه حجة» وما ذكروه من تزييه بزي 
الأجناد وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ خريطة مما استحفظ عليه من المغنم, 
كله ما لايم :وها كازج على مر لا رة 

أما أخذه للخريطةء فكذب عليه وتقول شاعرء أراد عبيه فقال: 

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟252). 


والقصة قد ذكرها الطيرى ومختصر ما ذكر هو أنه كان فى غزاة وقد هق 


9) المجروحين لابن حبان" 265/1 وانظر ترجمة حريز في الميزان 475/1 وتهذيب التهذيب 241/2 ويعني 
200 ابن حبان أن الرجوع عن الدعوة ليس ثابتا عنه بل هو مصر عليها . 
0) الوهم والايهام 16/2. 
1)انظر ترجمته المطولة في تهذيب التهذيب 369/4, 
2 ذكر اين حيان للبيت سيبا آخر. انظر الضعقاء له 261/1. 
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على الفىء أو المفنم, ففقدت مما اؤتمن عليه خريطة قىل أنها سرقت له. وشر ما ` 
قيل فيه: أنه يروى منكرات عن ثقات» وهذا اذا كثر سقطت الدفة يه (253). 

والمهم أنه لم يعتبر ما رمى به حجة في تضعيفه؛ وحتى إن صح عنه فإنه 
تضعيفه عن عدد من النقادء دقا ع ابن القطان عنه 

عت المنهال بن عمرى الأسدى مولاهم الكوفيء أخرج له اليخارى والأريعة. 
اختلف فيه أيضا من أجل ولعه بالغناء» حتى قيل إنه كان له لحن يقال له: وزن 
الله صلى الله عليه وسلم!255). وقال اين القطان: ˆ 


أن أبا محمد بن حزم يضعف المنهال بن عمرى هذاء ويقول إنه كان لا 
يقبل في باقة بقل» ورد من روايته حديث البراء بن عازب» في أن روح الميت يعاد 
إلى جسده عند المسالة في القبر", ثم قال: ۰ 

"والرجل قد وثقه ابن معين والكوفي (العجلي)ء وليس عليه درك فيما حكى 
عبد الله بن أحمد بن حنيل عن أبيه» من قوله: ترك شعية المنهال على عمد. قال 
ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب» قإن هذا ليس يجرحه 
إلا أن يتجاون إلى حد يحرم» ولم يذكر ذلك في الحكاية. ولا أيضا فيما بشع من 
هذه الحكايةء وذلك ما ذكره العقيلي عن وهب قال: سمعت شعبة يقول: أتيت 
المنهال بن عمرى فسمعت عنده صوت طنبور فرجعت» ولم أساله. قيل: فهلا 
سالته» فعسى كان لا يعلم . 

قال ابن القطان: "فهذا -كما ترى- التعسف ظاهر فيه ولا أعلم لهذا 
الحديث علة غير ما ذكرت"2560). 


3) الوهم والايهام 213/1. 

4) تهذيب التهذيب 320/10. 

5) انظر الأحكام 68/1. 

6 ) الوهم والايهام 222/1 وانظر الضعقاء الكبير للعقيلى 236/4 . 


-114- 


وق الت الان ق اي اليذه فاع ابن القطان عن الال 

3 - محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي القرشي مولاهم» قال ابن 
حبان: 

كان ممن يقلب الأخبارء وله الوهم الكثير في الآثار"257) وقال الذهبي: 
'وقيل كان مرچئًا"(258. 

لعله لأجل قلبه للأخبار ووهمه الكثيرء فخم ابن القطان من شأن بدعته 
وقال: "محمد بن أبان الجعفي جد مشكدانة الحافظ؛ وهو كوفي ضعيفء كان 
رأسا في المرجئة؛ فترك لأجل ذلك حديثه"(259 ولعله لو كان مثل حريز بن عثمان 
سادق خمابطنا لقال تة ها قال فى خرو الذي انر عن ةالصب باكر 
مما اشتهر الإرجاء عن هذا: ف أو نحو ذلك مما يخفف من شان 


جهو 


بدعته. 

4 - تقدم عند الكلام على الانقطاع عندهء قوله في إبراهيم ابن أبي 
يحيى ٠‏ ظ 

"وهى من قد علم ضعفه» وأمور أخرى رمي بها في دينه . 

فاهتم بالتضعيف فى الرواية» قبل الاتهام في المعتقد. 

5 جاير الجعفى أحد مشاهير الرواة الذين وقع الاختلاف فيهمء بين 
التوثيق والتكذيب» قال وكيع: "مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا 
ثقة حدثنا عنه مسعرء وسفيان وشعبة وحسن بن صالح وقال سفيان التوري 
لشعية: لئن تكلمت فى جابر الجعفى لأتكلمن فيك"2607)؛ وقد روى له أبى داود 
والترمذي وابن ماجة. والمهم في ترجمته بعدما رمي به من الكذب: أنه كان 
8) الميزان 453. 


0) تهذيب التهذيب 47/2. 
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رافضيا يؤمن بالرجعة. وقد علل به عبد الحق بناء على مذهبه حديثا بأن قال: 
فى أستادة جاير, وقد احتلف عنه . 


"وهو حديث ضعيف» ولكن لا يتعين الحمل فيه على جايرء بل لعل الجناية 
من غيره ممن هو أضهف منه وا 7ه وفيه عمرى بن شمر الجعفي أحد الهالكينء 
ولا ينبغي تعصيب الجناية برأس جاب ر2617). 


6 - سهل ابن أبى الصلت السراج البصريء وثقة الأئمةء وقال ابن عدى: 
أالخانيت سول الها ا اننا وت رمي اغرال قال به ين هتارون 
اعرا "كان اا ركلف اص معة قن الد ا اس اا 
وكنت أعرف ذلك منه (262) قال ابن القطان : 


الى عن انون رن يل ا تل ل انكر 
مرسلاء مما يوهم ضعفا سوى الإرسالء وليس كذلكء وهو ما ذكر في مرسل 
الحعن أنرسيول الى اللفتظليه واو ل دد طلاق المريظى: فاته قال 
بأشره» في إسناده سهل ابن أبي الصلت السراجء وهم هذا القول في هذا 
الكل فا غي أل ها ري به الف 

وسهل ليس به بأسء ومنهم من يوتقه. وما قاله يزيد ين هارون من أنه کان 
معتزلياء إنما يعني بذلك أنه اعتزل حلقة الحسنء فإنه كان من أصحابه: ولم 
يحفظ عنه شىء فى المعتقل '(063). 

ملحوظة: ما زلت وأنا طفل فى الكتاب أسمع أن من أسباب إطلاق هذا 
الإسم على المعتزلة: اعتزالهم لحلقة الحسن البصريء حتى رأيت هذا التحليل 
لابن القطان بأن اعتزالهم لحلقة الحسن لا علاقة له بمذهيهمء وهو نفس رأي 
أعبد او اسيك الس 


1) الرهم والايهام 160/1. 
2)) ميزان الاعتدال 439/2. 


3) الوهم والايهام 198/1. 
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الصفرية والحرورية والاباضيةء وقد احتج به البخارى ولم يعتمده مسلم» بل أخرج 
له مقرونا بغدره(201), قال عنه أبن القطان فى حديث ذكره عيدك الحق: 


وصاحب الكتاب (أي عبد الحق) يقبله ويحتج به» غير ملتفت على شيء مما قيل 
قيةء وأصاب فى ذلك لعلم عكرمة وديته' (265). 


الات اا رة د وحم الت رون ا عد ارقو كد ورد 
ونقاش وحملات. لم يأخذ الناس كلامهم فيه مأخذ الجدء وحتى قواعد الجرح 
الل لاتباعل على ذلك ون أخبر أشن الحلا التحلي السك أحمدية 
الو رها انم اا رم دواو للضي ذروكان الاك اكور 
حاضرا بمصر - وأقاض الخطيب في رواية تهجمات المحدثين على أبي حنيفة. 
استصون الأستاذ المرحوح الشيخ زاهد الكوثري أمرا من الحكومة بإعادة طبع 
المجاد الثالث عشر الذي يحوي ترجمة أبي حنيفةء ثم تصدى الشيخ الكوثري 
لإبطال تلك التهم في تعليقاته على المجلد الثالث عشر من "تاريخ الخطيب"2660), 
ES‏ الخطي! 261 


ويظهر أن عبد الحق أخذ كلام المحدثين على ظاهره ولم يستبطن أسباب 
الخلاف فضعف كل حديث اشتمل إسناده على أبى حنيفة» فقد قال وهو يتتبع 
طرق وآلفاظ حديث سؤال جيريل عن الإيمان والإسلام: 


'وذكر هذا الحديث أبى جعفر العقيلي من طريق عبد العزيز بن أبي رواد 

عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال فيه: فما شرائّع 

الإسلام. قال تقيم الصلاة وتوتي الزكاة. الحديث قال العقيلي: كذا قال: شرائع 

4) انظر مقدمة فتح البارى 424 ط. بولاق وتهذيب التهذيب 203/7. 

5) الوهم والايهام 200/1. 

6) انظر تاريخ بغداد للخطيب ج 13 بدء من ص 323. 

7) رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بكتابين: أولهما: 'طليعة التنكيل" بما في تأتيب 
الكوثري من الأباطيل. وهو عبارة عن مقدمة للكتاب الثاني الذي يقع في مجلدين واسمه "التنكيل وقد 


طبع مؤخرا. 
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الإسلام وتابعه على هذه اللفظة : أبو حنيفة وجراح بن الضحاكء قال: وهما 
مرجتة. لم يزد على هذا(265) وعبد العزيز ثقة مشهور فى الحديث متعبدء إنما 
A‏ ۰ 

والملاحظ أن عبد الحق دافع عن عبد العزيز ابن أبي رواد ووافق العقيلي 
نيما مخض ا ا تق أن ا على قول الا 0 

وهكذا كلما ورد إسناد فيه أبى حنيفة أبرزه حسب منهجه في إبراز من 
دل هم اللحدية بقد ركو من طزيق الساكه حت عمد الواره بن سد عن 
أبي حنيفة عن عمرى بن شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع وشرط . 

قال ابن القطان ولم يقل بعده شيمًاء وكأنه تبراً من عهدته بذكر إسناده 
وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديثء فأما عمرو عن أبيه فان مذهبه أن لا 
فطق (269): 

ولا ذكر عبد الحق من طريق أبي حنيفة عن عبد الله بن عمرى عن الذبي 
صلى الله عليه وسلم في بيع رباع مكة وأكل تمنهاء حمل على أبي حنيفة» وجعله 
واهما في رفع الحديث. 

ولكن ابن القطان استبطن أسباب الخلافء وأدرك ما بين المحدثين والإمام 
أبي حنيفةء فلم يلتفت إلى ما رموه به. وقال لعبد الحق لما أكثر من التعليل به: إن 
الأمر ليس على ما فهمه في تضعيف المحدثين لأبي حنيفة» فهم لم يضعفوه في 
رواية الحديثء وانما كلامهم فيه ناشيء عن خلاف في الرآي والمعتقدء وذلك لا 
يهتم به ابن القطان وكذلك المحدثون أنفسهم في غير أبي حنيفةء فقد قال ابن 
القطان: 

'وذكر (عبد الحق) من طريق أبي أحمد عن ابن عباس» أرخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في "ثمن كلب الصيدء ثم قال: خرجه من طريق أحمد بن 


268( الضعفاء للعقيلي وانظر ترجمة أبي حديفة في 4 . 
9 الوهم والايهام 264/1. 


= 7 


عيد الله بن محمد بن اللجلاج الكندي الخراساني» عن على بن معبدء عن محمد 
ابن الحسن عن أبي حنيفة: عن الهيثم الصرافء عن عكرمة: عن ابن 
عياس!270). قال: وهذا باطلء انتهى ما ذكر. ولم يبين علته» إلا أنه أبرن إسناده 
واكتفى بذلك وفيه - كما ترى - أبى حنيفة وصاحبه» فاحتمل أن يكون ذلك علته 
عنده. وأبى أحمد إنما أعله بأحمد اللجلاج المذكورء فإنه لم تثبت عدالته؛ وقد 
حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة» وهي كثيرة بواطل لا تعرف إلا به ولا يعرف 
الا بها(!7*) وعليه ينيغي أن يبحمل فيها 2 ابي حنيقة وا فإن 
ضعقهما عندهم ليس بالاتهام قد فيما يرويان (2 

فقد أدرك ابن القطان الموقف على حقيقته وميز بحاسته الحديثية بين 
اتهام واتهام» ولهذا السيب امتنع من تقليد سائر أئمة النقاد في تجريحهم 
الل واشترط لثبوت الجرح عنده والتعليل به أن يكون مفسرا کا موعت 
مما يلي: 

ثالثا: الجرح المجمل والجرح المفسر عند اين القطان: 

الذين ينقلون الجرحة في الراوي» صنفان من الناس. 

الصنف الأول : مطلق الثقات» وهم الذين لا تكون لهم خبرة بما يعد 
جرحا في الحديث وما لا يعد جرحا. فهؤلاء لا يقبل منهم إلا ما كان مفسرا مبين 
السببء إذ قد يجرحون بما لا يعتبر عند المحدثين جرحاء وكل مايطلب من هؤلاء, 
هو نقل ما شاهدوه أو سمعوه كما هوء والناقد الحديثى هو الذى يكيف ذاك 
بالنسبة إلى رواية الحديث, ولا يمكن أن يحمل قول ابن الصلاح الآتى إلا على 
هذا الصنف» بحسب قواعد المحدثينء يقول ابن الصلاح: ٠‏ 

وما الجرح فإنه لا يقيل إلا مفسرا مبين السببء لأن الناس يختلفون 
فيما يجرح وما لا يجرح» فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا 


0) الكامل لابن عدى 197/1". 
1 انظر ترجمته في لسان المدزان" 199/1. 
2) الوهم والايهام 260/1 - 261. 
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وليس بجرح في نفس الأمرء فلابد من بيان أسبابه لينظر فيما هى جرح أم 
ا 
وما لا يعتبرء وهؤلاء يقبل جرحهم على الإجمال ويوجب إما التوقف في رواية 


يقول الحافظ العراقي: "وقد حكى القاضي أبى بكر عن الجمهور قبول 
جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان» واختاره إمام المحرمين وأبى بكر 
الخطيت والغزالى ]اين الخطيي"» وقال أشنا 


'والجمهور إنما يوجيون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح 
والتعديل» وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير وبيان. ذلك أن 
الخطيب حكى في "الكفاية" عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور 
آهل العلم أنه إذا جرح من لا يعرف الجرح» يجب الكشف عن ذلك. قال: ولم 
يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال القاضي أبو بكر: والذي يقوى 
عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماء كما لا يجب استفسار المعدل 
عما صار المزكى به عدلا إلى آخر كلامه» وما حكيناه عن القاضي أبي بكرء هو 
الصواب"274). 

وهذا الصنف الثاني الذين قبل الناس جرحهم مجملا اعتبرهم ابن القطان 
كالصنف الأولء فلم يقبل من جرحهم إلا ما فسروه وبينوا سببه»ء واعتبر قبول 
الجرح منهم مجملا تقليدا لهم في رأيهمء وهو لا يقلد أحدا في هذه المسائل كما 
تقدم قوله في مقدمة كتايه: 

ONA A‏ وقد يعمم بعضهم هذه القضية في جميع نظر المحدثء 
ويقول کک ف وان غاا ما ينتهي اله اتا قارف فة معدل ا 
مجرح» فهو كتقليد مصحح أو مضعف للحديث. وهذا ممن يقوله خطاء بل ينتهي 


3 المقدمة 140. 
4 التقييد والإيضاح 140 - 141. 
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الأمر بالمحدث إلى ما هو الحق من قبول الرواية ورد الرأيء فهو لا يقلد من 
صحح ولا من ضعفء كما لا يقلد من حرم ولا من حلل. فإنها في العلم مسائل 
مجتهدة»ء لكنه يقيل من روادة العدل الناقل له من أحوال من روى عنه الحديث ما 
يحصل عنده الثقة بنقله أو عكس ذلك". ظ 

وعلى هذا الأساس» فقول مالك أو شعبة أو ابن معين أو القطان أو 
البخاري: فلان ضعيف أو غير مرضي أو روايته ليست مستقيمة أو جرح» ونحو 
ذلك من عبارات الجرح. لا تؤثر عند ابن القطان جرحا في الرجلء ولا يعلل 
بمقتضاها الأحاديث, بل يصححها ويقبلهاء وإن قيل في رواتها ذلك. ما لم يفسر 
هؤلاء النقاد جرحهم ويقولون مثلا: إن فلانا ضعيف ... أخطأ في رواية كذا. أو 
دلس عن فلان أو ثبت فسقه في الواقعة الفلانية وهكذاء وقد تقدم رده لتجريح 
مجمل من الإمام مالك في عطاف بن خالد» حيث قال : 'وعطاف بن خالد 
أبو صفوان القرشي مدنيء ليس بدون عبد الحميد بن جعقر. وإن كان البخاري 
قد حكى أن مالكا لم يحمده» فإن ذلك لا يضره. إذ لم يكن ذلك من مالك بأمر 
مفسر يجب لأجله ترك روايته . 

وكذلك رد القول المجمل من عميد المجرحين يحيى بن معينء فقد علل عبد 
الحق حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم» بمحمد بن دينار 
وسعيد بن أوسء وقال: لا يحتج بهماء وعقب ابن القطان يأنهما: 

"ليس بعلة للحديثء فإن محمد بن دينار الطاحي صدوق لا بأس يه(275) 
ويروي عن ابن معين استضعاف حديثه.: وربما ذلك بقياسه إلى غيره ممن هو 
فوقه. والا فقد روى عنه أنه قال: ¥ يأس به ن اون 
الكاتب العبدي أو العدوي. قال فيه أبو حاتم: صالح2716) وروى أيضا عن ابن 
مغن استضعاف حديك: ولعله أنضا بالإضافة كما قلناة:وإن له يكن كذلك» فم 
قوله بضرية لازب» إذ لم ينقل جرحه فيقبل نقله لها "277. 


5 تهذيب التهذيب 155/9. 
6) انظر تهذيب التهذيب 467/3. 
7) الوهم والإيهام 164/1. 
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وهكذا سار في هذا الاتجاه الاجتهادى في تقويم الرواةء لا يقيل فيهم 
الجرح إلا إذا كان مفسراء حيث يقدم الجرح المفسر على التوثيق, إلا أنه تارة 
يلغى الجرح المجمل من الاعتبار وتارة يعتير الحديث به حسنا خاصة إذا كثر 
المجرحون, لأن له في الحسن مذهبا خاصا كما سيأتي. وقد قال: 

وکین لدت هسنا ع سف إغانيان کو ا روا فنه: 
وثقه قوم وضعفه آخرون» ولا يكون ما ضعف به جرحا مفسراء فإنه إن كان 
مفسرا »قدم على توثيق من وثقه» وصار الحديث ضعيقا 1271 

وعلى هذا الأساس حسن حديئا ضعفه عبد الحق» وهى حديث عائشة عند 
أبي داود: ) 

'وجهوا هذه البيوت عن المسجدء فانه لا يدخل المسجد حائض ولا جنب" 
فقد قال: يرويه أفلت بن خليفةء ويقال فليت عن جسرة بنت دجاجة(279) ولا ثبت 
من قبل اسناده . 

وعقب ابن القطان: ولم يبين بما هو عنده ضعيفء وهو حديث يرويه عبد 
الواحد بن زياد» قال: حدثنا أفلت قال: حدثتنى جسرة بنت دجاجة» قالت سمحت 
عائش20) وعبد الواحد ثقة: ولم يعتل عليه بقادح» وأبو محمد يحتج به» وقد 
صحح من روايته ...................» فأما أفلت بن خليفةء أو قليت العامرى» فقال 
ابن حنبل: ما أرى به بأساء وقال فيه أبى حاتم شيخ!281). 

أما جسرة بنت دجاجة: فقال فيها الكوفي: تابعية ثقةء وقول البخاري: إن 
عندها عجائب لا يكفي لمن يسقط ما روت د00 لوده es‏ قل إن هذا 
الحديث المذكور صحيح» وإنما أقول : إنه حسن وكلامه هو يعطي أنه 


ضویف" (282). 


8) نفس المصدر أول الجزء الثانى تصدير باب المصححة بسكوته وليست صحيحة. 

9) في "نصب الراية" 194/1 بعدما نقل كلام ابن القطان في تحسين هذا الحديث قال: ”قال الشيخ تقي 
الدين (ابن دقيق العيد) فى الإمام: رأيت في "كتاب الوهم والإيهام لابن القطان المقروء عليه دجاجة 
بكسر الدال وعليها صحح» وكتب الناسخ في الحاشية بكسر الدال بخلاف واحدة الدجاج”. 

0) انظر سنن أبى داود 60/1. 

1) انظر تهذيب التهذيب 366/1. 

2) الوهم والايهام 178/2. 
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فلم يعتد بهذا القول المجمل من البخاري» وهو أن عندها عجائب» قال 
ابن حجر: 

"كانه يعرض بابن حزمء لأنه زعم أن حديثها باطل"(2283). 

إلا أن ابن القطان ريما يكون قد أسرف فى هذا الاتجاه» حيث جعل 
الألفاظ الاصطلاحية المتواضع عليها للتجريح لا تؤدى معنى التجريع: وقد 
اعترف هو في مقدمة كتابه يأنه يقبل الألفاظ المتواضع عليها بدلا من التطوف 
على جزئيات المعاني» كما تقدم ذلك» وقد اعتبر ابن حجر تصرفه خروجا على 
إصطلاح آهل الحديثء فقد ذكر عبد الحق من عند أبي داود عن شعية مولى اين 
عباس» عن ابن عباس في صفة غسل الجنابة وقوله: 'هكذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتطهر". 

ثم قال عبد الحق: 'وشعبة يقول فيه مالك: ليس بثقة, وضعفه أبو زرعة 
وأبو حاتم وقال فيه يحيى بن معین: لا يكتب حديثه”(284). 

وعقب ابن القطان فى "باب ذكر أحاديث ضعفهاء وهي صحيحة أو حسنةء 
وما أعلها به ليس بعلة". ‏ - 1 

"وكذا قال في حديث الوضوء مما يخرج وليس مما يدخلء وفيه قلة 
إنصاف وبيان ذلك أن نقول : إن مالكا لم يضعفه. وإنما شح عليه بلفظة ثقة» وقد 
كانوا (لا يطلقون الثقة إلا على من كان إماما). 

كما قال ابن مهدى: أبى خلدة كان صدوقا و(الثقة شعبة وسفيان)(285). 

هم في هذا أن هذه اللفظة إنما تقال لمن هى في الطبقة العالية من 

العدالة, وريما قالوا ليس بثقة للضعيف والمتروك. فإذن هو لفظ يتفسر مراد 
مطلقه بحسب من قيل فيه ذلك . 


3) تهذيب التهذيب 406/2. 

4) الأحكام 84/1. 

5 )ما بين القوسين بياضء والعبارة مشهورة في كتب الحديثء والتراجم والمصطلح. 
6) بياض بالنسخة. 
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وقد عقب الحافظ ابن حجر بقؤله: “قال ابن القطان: ومالك لم يضعقة: 
وإنما شح عليه بلفظة ثقة .. قلت: هذا التأويل غير شائع» بل لفظة ليس بدقة في 
الا صاخ ترح الت ادت ركذ قال ادو خان زوع فق اين فنا هيه لا 
أصل له» حتى كأنه ابن عباس آخر "(287). 

ثم تمادى ابن القطان في تحليل عبارات الجرح حسب مذهبه»ء فقال: 

'وأما قوله: إن أبا حاتم ضعفه فليس كذلكء وإنما قال فيه ليس بقوي, 
وا اه الى اتو ما نكن وامنا أدى رة فاه قال فيه كشهيك:الحريف: 
ولكنها أيضا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق» فلا يعد منه ذلك تناقضاء 
وأما قوله عن ابن معين : لا يكتب حديثه فإنه قد روى عنه فيه أنه قال : ليس به 
بأس»روى ذلك عنه عباس الدورى» قال: وهو أحب إلي من صالح مولى التوآمة. 
وهو قد قال عن نفسه : إذا قلت في رجل ليس به بأس فهو عندي ثقة, 
م وقال البخاري إن مالكا تكلم في شعبة هذا ويحتمل منه» يعني من 
شعبة. ونهاية ما يوجد لمالك فيه أن قال: لم يكن يشبه القراء 0 
و المقصود بيانه هو أن هذا الذكر الذي ذكر به أبو محمد شعبة مولى اين عباس 
يوهم فيه أنه من جملة من يترك حديثه, وليس كذلك (288). 

ويمكن القول : أن ابن القطان له مذهب خاص في ألفاظ الجرح المصطلح 
عليها والتي تؤدى مجملةء ولا يقال إنه يتساهل أو يصحح ما اشتمل على 
ضعيفء بل يعتمد البحث الجزئي المبني على المقارنة والترجيح في كل قول قول 
في رجل» وشعبة مولى ابن عباس ما وثقه حتى قارن بين أقوال المجرحين 
والمعدلينء كما هي مذكورة في ترجمة الرجلء وقد نقل عن ابن عدي قوله: 

"لم أر له حديثا منكرا جدا فأحكم عليه بالضعفء وأرجو أنه لا بس بهء 


7) تهذيب التهذيب 346/4 وانظر "المجروحين" لابن حبان 361/1 وانظر فى تحليل عبارات الجرح 
المصطلح عليها وبيان مراتبها: “الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ‏ لأشيخ عبد الحي اللكنوي بدما 
من ص 6 ط. حلب الثانية. 

8) الوهم والإيهام 177/2. 
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ولم أجد له أتكر من حديث الوضوء مما خرج وليس مما دخلء ولعل البلاء فيه من 
الفضل بن المختار راويه عن ابن أبي ذئي"(289. 

اک متهي هذا فى ا ا أل مسق سبد مرا ان 
التي شرحها المتأخرون ويينوا الخلافات حولهاء كالحافظين العراقي والسخاوي 
والشيخ عبد الحي اللكنوي وغيرهم. 

ومما تقدم ومن المناقشة التالية مع عبد الحق» يمكن أخذ فكرة عامة عن 
الاصطلاح الذي يطبقه فى تعليله قال : ) ظ 

] .م.م وذلك أن يسالم رجالاء لا تنبغي مسالمتهم» أو يذكرهم بأقل 
اون کک لاوط انكر دك يكن ا 
خالد بن عبد الله الواسطي ضعيف”290. 

وهذا اللفظ قد يقال لمن هو صدوقء ومن لا يكون به بأس» يستضعف 
بالقياس إلى من هو فوقه في باب الثقة والأمانة. ومحمد بن خالد المذكور» هو 
عندهم: كذاب. ١‏ 

وكذلك لما أورد في الجهادء انطلقوا بسم الله وبالله. وفي سبيل الله» وعلى 

ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا. الحدية!291): قال: 

خالد بن الفرز ليس بقوى» وهذا اللفظ يطلق على من هو متقرر العدالة. إذا كان 
غيره أقوى منهء وخالد هذا ليس يعرف له من العلم إلا حديثان: هذا أحدهماء 
والآخواتمريم ظط البس و بالتمو و ذكر داك البزارولا تجرف رون هته إلا الجن 
ابن صالح» وإنما حذا فيه حذو ابن معين» حين قال فيه: ليس بذاك(292), 

وذكر في كتاب الطهارة: معمر بن محمد بن عبد الله ابن أبي راقع: معمر 
وأبوه ضعيفان» وهما عند المحدثين متروكان"(293). 


9) الكامل لابن عدى 1340/4. 

0) تهذيب التهذيب 141/9 وهو من رجال اين ماجة. 

1 الأحكام 191/5 كناب الجهاد وقد ساقه من عند أبى داود. 
2) انظر ترجمته فی تهذيب التهذيب 112/3 . 

3) الوهم والايهام 2 
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ويحسن الإتيان من محتوى هذا الباب برأي ابن القطان في نسخة بهز بن 
حكيم المشهورة عند المحدثينء لما لذلك من ارتباط وثيق بمذهبه في الجرح المجمل 

«وذکر مں طريق أبي داود. حدنث بيهر بن حكيم عن أبيه عن حد و(204): 
فإنا آخذوها وشطرمال(295) ثم قال: بهز بن حكيم وثقه علي بن المديني ويحيى 
الكتلقتك الناى عا ع ينوم ابه عجن ا a‏ 
عن ابن معین وابن المديني صدق206) 8 ريا عند ابن أبي 
حاته297) فيه التضعيفء وإنما حكى عن أبيه فقط أنه شيخ يكتب حديثه ولا 


وقول أبي حاتم: لا يحتج به» لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجةء وبهز ثقة 
عند من علمه»ء وقد وثقه غير من ذكرء النسائي وابن الجارود» وصحح الترمذي 
روايته عن أبيه عن جده. وقال أيو أحمد أين عدى: فد روى عنه ثقات الناس» 


TES (294‏ معاوية بن حيدة القشيرى. 

5) الحديث في مسند أحمد 4/5 وأخرجه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود: في كل سائمة إبل في 
أربعين بنت لبونء ولا يفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراء قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله 
أجرها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات رينا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء السنن 
72. والذى استنكر من هذا الحديث على بهز هو قوله: فإنا آخذوها وشطر ماله؛ قال ابن حبان في 
اوخت اا 194/1: ١‏ 

«فأما أحمد بن حنيل واسحاق بن ابراهيم فهما يحتجان به ويرويان عنه» وتركه جماعة من آئمتتاء ولولا 
حديث "إنا آخذوها ال يد ' لأدخلناه في الثقات» وهو ممن استخير الله عز 
وجل فيه». 

وانظر الميزان 353/1 وتهطيب التهطيب 498/1. 

6) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 430/2. 

7) بياض مقدار ثلاث كلمات. 
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وذكر أن الزهري روى عنه حديثين ذكرهما وقال: ولم أر أحدا من الثقات يختلف 
عنه في الرواية» ولم أر له حديثا منكراء وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بس 
بحديثه. وقال بو جعفر السي298) إسناد بهن بن حكيم عن أبيه عن جده 
صحيح. وقال محمد بن الحسين: سالت اين معين: هل روى شعية عن بهز؟ قال: 
نعم. روى عنه حدیثا وهو قوله صلی الله عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجرء وقد 
كان شعبة متوقفا عنه. فلما روى هذا الحديث كتبه. وأيرأه مما اتهمه يه» قلت: 
فكم له عن أبيه عن جده؟ قال: أحاديث, قلت لأبي عبد الله بن حنبل: ما تقول في 
بهز؟ قال: سالت عنه غندرا فقال: قد كان شعبة مسه»ء ثم تبين معناه فكتب عنه. 
قال أبى محمد ابن قتيبة: كان من خيار الناس. 


را ارا اا وو تاليف ال ق لاب 
الحديث فأتيت بهزاء فوجدته مع قوم يلعبون بالشطرنج» فإن استباحتها مسالة 
فقهية مجتهدة»×299) هذا بالنسبة إلى الجرح» أما التعديل فإنه يقيله ميهما من 
أهله ويعتبره ويأخذ به» ويرقع به الجهالة عن المجهول. إلا إذا عارضه جرح 
مفسر فيكون الراوي مختلفا فيهء وسيآتي بحث هذه المسالة في الباب الرابع عند 
الكلام على الحسن عندهء ولا خلاف بين المحدثين -أعرفه - في قبول التعديل 
على الإيهام . 


5) كذا هذه اللفظة مرقومة بغير نقطء وفي ”تهذيب التهذيب؛ «أبى جعفر السبتي»» ولم أعرفه»ء فلعل في 
نسخة 'تهذيب التهذيب' أيضا تحريقا وفي الاكمال" لابن ماكولا: 517/4 وأبى جعفر السبتى سمعه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة يسال يحيى بن معين عن مسائل" فلعله هذاء وقد ضبطه بفتح السين 
المهملة ويعدها باء مقتوحة معجمة بواحدة ثم نون مكسورة. 

9) الوهم والإيهام 238/2. 
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الإخلال بالضبط 


أولا: صور الاخلال بالضبط عند ابن القطان. 

صور الإخلال بالضبط لا تختلف عند ابن القطان عما هى عليه؛ عند 
ا انلكف اة ء اضطرات الل وما لقتهم]ذ لهف ذلك مده اهن 
سياتي بيانه. ۰ 


فهو يعل بالغلط الكثيرء والخطا وسوء الحفظء والإختلاط وقبول التلقين 
والغفلة, واضطراب الضعيف ومخالفته»ء ويعل بقلة رواية الحديث» ويكون الراوي 
ليس من آهل الحديث. 

قهى يقول عن سوء الحفظ: 

'وأما يحيى بن أيوب فهو أبو العباس الغافقي المصري» وهو من قد علمت 
حاله, وأنه لا يحتج به لسوء حفظه. وقد عيب على مسلم إخراجه(300) وممن 
ضعفه أحمد بن حنيل» وقال ایو حاتم لا يحدج يه (301), 

ويقول عن الغفلة في عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: 

'وعبد الرحمن هذا ضعيف كما أفهم كلامه (عبد الحق) ولكنه من أهل العلم 
والزهد بلا خلاف. وكان من الناس من يوثقه ويريأ به عن حضيض رد الروايةء 
ولكن الحق فيه أنه ضعيف بكثرة روايته ال منكرات» وهو أمر يعتري الصالحين 
كثيراء لقلة تفقدهم للرواة ولذلك قيل: لم تر الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث"(302). ظ 


0) رمز له فى تهذيب التهذيب 186/11 ب ع للجماعة. 
1) الوهم والإيهام 13/2. . 
2) نفس المصدر 174/1 وانظر ترجمة الإفريقي بتطويل في تهذيب التهذيب 173/6 وقد نقل كلام ابن 


القطان هذا فيه. 


-128- 


ويقول عن الاختلاط بعد أن علل عبد الحق حديثًا بأنه يروي موقوفا 
ومرقوعاء ولم يعتبر ابن القطان ذلك علة بناء على مذهبه الآتي: 

وهذا الحديث 

قد أعرض أبى محمد منه عما هو فى الحقيقة علته, وهى أنه من رواية 
حبان سلف عن NE‏ جم وسفاد ساف انها سم هن 
عطاء بعد اختلاطه. وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط 
.ممم وإنما ينبغي أن يقيل من حديثه, ما روى عنه مثل شعبة وسقيان, 
قأما جرير وخالد بن عبد الله وابن عليةء وعلي بن عاصمء وحماد بن سلمة 
ويالجملة آهل البصرةء فأحاديثهم عنه مما سمع بعد الاختلاطء لأنه قدم عليهم 
في آخر عمره» وقد نص العقيلي على حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه يعد 
الاختلاطء وأما أبى عوانة. فسمع منه في الحالين'(303), 

ويقول عن قبول التلقين : 

وإنه لعيب يسقط الثقة يمن يتصف بهء وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث 
تجرية لحفظه وصدقه. فريما لقنوه الخطاء كما فعلوا بالبخاري حين قدم بخداد 
ويالعقيلي أيضا نحو ذلك فالحافظ الفطن يفطن لما يرمي به من ذلك فيصنع ما 
ضندعا رحمة اللةاعليهما: 

ثم ذكر أمثلة كثيرة في نحو ورقتين للملقنين (بالفتح) وطريقة تلقينهم» ومن 
قطن منهم ومن لم يفطن وقال: 

فهذا كان شأنهم في الاختبار بالتلقين. فمن يفطن لما يرمي به يوثق ومن 
يتلقن ولا يفطن لما لقن من الخطأً تسقط الثقة بهء إذا تكرر ذلك منه. ومن شهد 
عليه بالتلقين لما هو خطاء وكان ذلك منه مرة ترك ذلك الحديث من حدية»(304), 


3) الوهم والإيهام 203/1 وانظر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب 203/7. والضعفاء 
للعقيلى 398/3. ظ 

4) هذا هو مبداً ابن القطان ومنهجه وتصرفه في الرواة - كما تقدم تفصيل ذلك -, ينظر إلى الاسانيد 
نظرة جزئية فيفحص كل إسناد على حدة وان كان رواته في أعلى درجات الاتقان والضبطء أو مخرجا 
في أحد الصحيحين إذ قد يغلط الثقة, ثم هى لا يؤاخذه بالغلطتين والثلاث. إلا إذا كثر ذلك منه. 
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ومن شهد عليه بأنه كان يتلقن ولم نعلم حاله أنه كان يفطن أولاء يقطن. هذا 
موضع نظرء وهذه حال سماك(205) لا كهشام بن عمار ومن يشبهه فقد قال أبو 
حاتم: إنهلما كبر تغيرء فكان كلما دقع إليه قرأه, وكلما لقن تلقن(306), فهذا حال 
من يترك حديثه والله أعلم"(607©. 

إلا أن منهج ابن القطان في التعيل بالاخلال بالضبط؛ يختلف باختلاف 
حال الراوى: آذ الضيظ نفس ك طرف أعلى واوسط وأنقى: .وعد يكف ويقل فن 
الراوي. وقد ينعدم ويفقد. وفي إطار مراتب الضبط وأحوال الراوي» قد يقبل ابن 


القطان الحديث قيصححه., وقد يتوقف قيه قفيحسيتة, أو برده ويضعقه. كما 


ثانيا: منهجه في التعليل بالإخلال بالضبط. 

تقدم عند الكلام على أصول عبد الحق في التعليل» أن أهل المغرب 
بعدوتيه» لم يعتيروا من الضبط إلا ما كان تاما. بحيث يجب على الراوي أن لا 
يهم ولا يغلط ولا يخطى» وأنهم لم يجزئوا الضبط كما جزأه المشارقة إلى أعلى 
أو وأن دل اسل لفارت القباراك الى تقال غادة ف ترز ال 
المقبول كقولهمء لم يكن بالحافظء غيره أضبط منه. إلى آخره لرد رواية الراوي 
بحيث تجعل فى أحط مراتب الجرح» وقد قال ابن الأيار عن الحافظ الكبير أبى 
العباس بن الرومية الإشبيلي النباتي صاحب "الذيل' على "كامل" ابن عدي في 
الضعفاء: 'رأيته ولقيته غير مرة. ولم آخذ عنه» ولا استجزته"308) وهذا بعد ثنائه 
عليه وعلى علمه وحفظه»ء وذلك لأنه قيل فيه: "غيره أضبط منه"(309) كما تقدم ذلك. 


5) سماك هو ابن حرب أبو المغيرة الكوفى من رجال مسلم والأريعة وعنه يتحدث ابن القطان. وسيجي: له 
00 ذكره يتفصيل قيما يعد إن شاء الله. ٠‏ ظ 
6) انظر: "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم" 66/9. 
7) الوهم والايهام ج 2 ورقة 7 فما بعدها. 
8) التكملة 121/1. ظ 
9) انظر بحثي عن "الجرح والتعديل في المدرسة المغريية للحديث؛ ص 76 قما بعدها. 
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فإذ] كان المقارية رفون محرد اع اوق لين اط أن ر 
أ غ اکن هك قو ل يهاي الام 
شروط القبول بموضوعية وتغتح» شأنه شأن كبار نقاد الحديث كالبخاري ومسلم 
الل اغا روجالا نكم في ر ال ا ال اة 
على كل حديث حديث كما تقدم قريبا قول ابن القطان عن التلقين: إن الرجل 
الذي لقن الخطأ مرة" ترك ذلك الحديث من حديثه". 

ممق الا ا يركو تشب مني انالا في الان لخادل 

1 - "محمد بن أبي السري العسقلانيء وهو متكلم فيه من سوء حفظهء 
وليس ينبغي أن نرد حديثه, فإنه حافظ مكثر صدوق”"310). 

والملاحظ: أن محمد بن المتوكل أبا عبد الله ين أبى السرى هذاء كان من 
الحفاظ روى عنه جماعة من الحفاظ الكبار فيهم أبو داود والجوزجاني وأبو زرعة 
وأبو حاتم الرازيان والذهلي وبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح والفريابي واين 
البرقي وغيرهم. وقال عنه ابن وضاح: كان كثير الحفظ كثير الغلطء ووثقه ابن 
معين» فلأجل هذا لم يطرح ابن القطان حديثه والمجال بالنسبة إليه واسع لكي 
يبحث بحثا جزئيا في أحاديثه. ما يأخذ منها وما يترك وهذا شأن عالم العلل. 

جرت الاين و 
الحفظ(311) فالحديث من أجله حسن"6127). 


3 - قال عبد الحق: 'وذكر البزار من حديث شريك هو ابن عبد الله بن أبي 
سنان عن أبي الهذيل عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بني 
اسرائيل لما ضلوا قصوا قال فى هذا الإسناد حسن. كذا قال: وليس مما يحتج 
4 "(313), 


0) الوهم والايهام 168/1. 

1) انظر "تهذيب التهذيب” 13/6 . 
2) الوهم والايهام 15/2. 

3) الأحكام 28/1. 
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مواضع العلل". 
إن رحال هذا الاستاد كلهم ثقات» وقال: 


فإذن لم يبق من يتعين النظر في أمره عنده إلا شريك بن عبد الله 
القاضيء وأمره أشهر وأخباره أكثر من أن يعرض لهاء وجملة أمره أنه صدوق, 
ولي القضاء فتغير محفوظه. فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح» وهذا 
الحديث يرويه عنه أبى عبد الرحمن الزبيري ولا أدري متى سمع منه» فهذه العلة 
المانعة من تصحيح هذا الخير . 

ثم ذكر أحاديث أخرى أعلها عبد الحق بشريكء وقال: 'وهذا الذي عمل به 
في هذه الأحاديث من كونه لم يصحح ما هو من رواية شريك لا أقول ضعفهاء 
إنما أقول لم يصححها هو الصوابء فهي حسنةء فأما تصحيحه ما هو من رواية 
شريك فليس بصواب» وذلك في أحاديث كثيرة سكت عنها وهي من روايته» ولم 
يبين أنها من روايته» وهو قد أخير عن نفسه أن سكوته عن الحديث تصحيع له 
إلا ان يكون في فضل عمل”314). 

4 - عكرمة بن عمار العجلي أحد رجال مسلم والأريعةء كان أميا إلا أنه 
كان حافظا وثقة الناس» وضعفوه في يحيى بن أبي كثيرا315) قال عنه ابن 
القطان معقبا على تضعيف عبد الحق لحديث به: 

ْ ..............وقال البخاري: لم يكن عنده كتاب» ولم يضره ذلك, فإنه كان 
يحفظ. إلا أنه غلط فيما يرويه عن يحيى بن أبي كثير. وكان أيضا مدلسا . 
وبالجملة فلو لم يكن بالحديث إلا هذا لم يكن معلولاء وإنما علته الكبرى أن راويه . 
عن ابي سعيد لا يعرف من هو؟ OOS‏ 
4 الوهم والإيهام 208/1. 


5) انظر تهذيب التهذيب 261/7. 
6) الوهم والايهام 159/2. 
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5 - قال: ”" .نم رواية خصيف فضعيفة يضعف خصيف(317) 
فانه كان يخلط في محفوظه قال يحيى القطان: كنا تلك الأيام نتجنب حديثه؛ وما 
كتبت عنه بالكوفة شيء وإنما كتب عنه بأخرة؛ وكان يضعفه وكان ابن حنبل 
أيضا يضعفه وقال أبو حاتم: انه كان رجلا صالحا ولكنه يخلط وتكلم في سوء 
حفظه»ء ووثقه ابو زرعة. ) 


ويزداد إلى ضعف خصيف اضطراب متن هذا الحديث الذى هو من روايته 


6 لعل نقل كلام ابن القطان الآتي في مسلم بن خالد الزنجي -على 
طوله- يسلط بعض الضوء على منهجه في الضبط وطريقته في البحث بصفة 
اة قال: ١‏ 

'وذكر (عبد الحق) من طريق العقيلي عن ابن عباس» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة» جاءه ناس منهم فقالوا: ان 
لنا ديوناء فقال: ضعوا وتعجلواء ثم قال: في إستاده رجل يقال له على بن أبي 
محمد وهو مجهول وحديته غير محفوظ. 

هذا نص ما ذكر وهو كما قالء وعلى بن أبى محمد هذا مجهول!319) وكذا 
وقع في كتاب العقيلي علي بن أبي محمد. وقد قابلت هذا الموضع بالنسخة التي 
بخط أبي علي الجياني من كتاب العقيلي» ووقع في سنن الدارقطني هذا الحديث 


7) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبى عون الحضرمي الحراني الأموي مولاهم. من رجال الأريعة. 
صدوق,2 سيء الحفظء > خلط يآخرة ورمى بالارجاء. تقردب الذهذيت 1 وتهذيب التهزيب 143/3 وكتبه 
مصحح التقريب بالياء خصيبء وهو وهم شنيع. قال ابن حبان في "الضعفاء : كان هو وخصاف 
أخوه توعم" 257/1 فهو خصيف بالتصغير وأخوه خصاف. 

8 "الوهم والإيهام” 164/2. 

9) في “لسان الميزان" 262/4 : 

"على بن أبي محمد عن عكرمةء مجهولء وحديثه غير محفوظ. ذكره العقيلي وأورد له من رواية مسلم بن خالد 
عنه عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني النضيرء فقال: ضعوا وتعجلوا . وقال: لا يعرف الا به: 
وانظر: "الضعفا ء للعقيلي 2251/3 ونصه : ' علي بن أبي محمد عن عكرمة مجهول بالنقل حديثه غير 
محفوظ . 
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يخطه(320) وذلك مما يؤكد كونه مجهولا. 

والذي قصدت بيانه الآن» هو أن هذا الحديث مداره على مسلم بن خالد 
الزنجي واضطرب فيه» فقد كان ينبغي أن ينبه أبو محمد على كونه من روايته. 
فإنه لم يسالمه في أحاديث أعلها يه وحده م يقول فيه دائيا لا يحتج به. 
والذى أعل به هذا الحديث من الجهل بحال على بن أبى محمد أو على بن محمدء 
قوم وهو أحد الفقهاء فإنه سيء الحفظء وتبين بعض سوء حفظه في هذا 
اا وه لون فيه اونا کي هه لین ارد قال الق اخ مح 
جاءه ناس منهم.ء فقالوا: ان لنا ديونا تحلء فقال: ضعوا وتعجلوا. 

قال العقيلى: لا يعرف الا به» وهو مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ. 

ا تمن الو عقو ال ن وأظطق أن اا مح كاف اح اف 
تحل» يسقوط لم الجازمة فاسقط اللفظة(321) وقال الدارقطنى: قرئ على أبى 
ابن خالد قال: سمعت على ين محمد يذكره عن عكرمة» عن اين عياس أن النيى 
فقالوا: إن لنا يوا له تحلء.فقال ضبعوا وتفجلوا ؛ كذا فى اة على بن 
محمل . ولم تحل. قال ا ب ص(322), 

القواريري نا سام بن خاد ٠‏ قال: سمعت علي بن محمد يذكره عن عكومة عن این عباس es‏ 


شاء الله. 
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أخبرنا أبو بكر النيسابوري» أخبرنا محمد بن اسحاقء أخبرنا عبيد الله 
ابن عمرء أخبرنا مسلم بن خالد بهذاء أخيرنا الحسين بن اسماعيل وأبى بكر 
النيسابوري وآخرون:ء قالوا: أخبرنا سعدان ابن نصرء أخيرنا عقيف بن سالم 
عن الزنجى بن خالد» عن داود بن الحصين. عن عكرمة عن اين عياس. قال: "لما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاء بني النضيرء قالوا يا محمد» ان لنا ديونا 
على الناس» قال: ضعوا وتعجلوا". هذا رجاله ثقات» إلا ما بمسلم بن خالد من 
سوء الحفظء لکن بينه ويين داود بن حصين فيه رجل والله أعلم!323). 

قال الدارقطني: أخبرنا محمد بن عبد الله بن العلاءء أخبرنا عبد الله بن 
أحمد الدورقى أخبرنا عبد العزيز بن يحيى» أخبرنا الزنجي بن خالد» عن محمد 
ابن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين» عن عكرمة عن ابن عباس, 
قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير. قالوا يا 
رسول الله: إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحلء قال: ضعوا 
وتعجلوا . 

قال الدارقطني : مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيء الحفظ وقد اضطرب 
في هذا الحديث. انتهى كلام الدارقطني!324). وفيه تثبج!325), فإن سوء الحفظ 
يناقض الثقة, وقد كان لازما لأبي محمد» سوق هذا الحديث من هذا الطريقء 
فهو خير مما اخنارء فإنه لم يعله بالزنجي بن خالد ومحمد بن علي بن يزيد بن 
زكانة من المسساتين الاين بقل الهم :وزوى عة ابن جرج واين اناق ومست 
ابن خالد» فهو خير من علي بن محمد أو على بن أبي محمد. وآراه لم يرهء فلذلك 
لم يذكره» وإلا فما يؤثر أحد ذلك الحديث من ذلك الطريق على هذا . ولا أقول أنه 
صحيح. ولكنه أقرب إلى أن يلتفت إليه ويكتب» وقد حصل فيه من اضطراب 


3) هذا من كلام ابن القطان لا من كلام الدارقطني. 

4) انظر “سنن الدارقطني" 46/3 وفى المطبوع بعض المغايرة لما نقله ابن القطان من النسخ المصححة 
التي كانت عنده. مما يظهر معه أن في المطبوعة خللا. 

5) يكشر ابن القطان من استعمال لفظة تبج وتثبيج» وهي تعني عنده الخلط وعدم الوضوح وسياتي 
بياتها . 
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الزنجى بن خالد أريعة آقوال»ء أحدها: على بن محمد عن عكرمةء والثانى على بن 
أبي محمد عن عكرمة:. والثالث عن داود بن الحصين عن عكرمة والرابع: عن 
محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة'(326). 

'وذكر من طريق أبي داود عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه 
يصلون فى ناحية المسجد. الحديث. ثم قال : قال أبو داود : ليس هذا الحديث 
بالقوي. 
غيره وفسر بعض من ضعفه ما ضعفه به» وهو أنه منكر الحديثء قاله البخاري: 
وأبو حاتم وقال: الساجى: انه كثير الغلطء وكان يرى القدرء وكان صدوقا 
صاحب رأى وفقه'3277), 


< 7-التجريح بقلة الروايةء ويكون الراوي ليس من آهل الحديث: يعود 
عندهم إلى التجريح بالإخلال بالضبطء على أن قلة الرواية لا يجرحون بها إذا 
كان الرجل معروفا بالحديث وعبارة ابن معين المشهورة "ليس بشيء" تارة يريد 
بها التضعيف وتارة يريد بها أن الرجل قليل الحديث وإن كان ثقة فيه. 
وعبازة تبون ستياه الشرتيق لني التجريع يكو الراوى لسن من 
أهل الحديث وإنما رويت عنه بعض الأحاديث. ويمكن تتيع ما لابن القطان هنا 
فى النماذج التالية: 


326( الوهم والايهام 170/1 - 171. 
التاريخ الكبير لليخارى 260/7 والجرح والتعديل لابين أبى حاتم 183/8 وميزان الاعتدال 102/4 وتهذيب 
التهذيى 128/10. 0 
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و فى 'ياب المصححة يسكوته وليست يصحيحة" سكت عيد الحق عن 


:والذي يضعف به هذا الحديث أمورء منها: 1*0(« 


عن أبي عبد الرحمن الحبلي ومشرح بن هاعان ويكير بن الأشج» روى عنه حيوة 
ابن شريح وسعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة ويحيى بن أيوب» ولا تعلم عدالته. 

وإنما هو من الشيوخ الذين لا يعرفون بالعلم, وإنما وقعت لهم روايات 
أخذت عنهم وينحى ذلك وصفه أحمد بن حنبل» فإنه سئل عنه» فقال: يروي عنه 
وسئل عنه أبى حاتم» فقال: شیخ"(328), 

ب - قال: 'وذكر من طريق الترمذي عن أبي حية قال: رأيت عليا توضاً 
فغسل كفيه. حتى انقاهماء ثم مضمض. الحديث: وسكت عنه. 

وأبو حية بن قيس الوادعي» قال فيه ابن حنبل: شيخ» ومعنى ذلك عندهم 
أنه لبس من أهل العلم, وأنما وقعت له روابة لحديث أو أحاديث: فأخذت عنه, وهم 
يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام329). 

ج قال أيضا: ويونس بن الحارث هو الطائفي» قال فيه ابن معين: لا 
شىء ویس أحمد بن حتيل حاله, فقال: مضطرب الحديث, وحكى أبو أحمد عن 
ابن معین» أنه قال فيه: ضعيف وعنه قول آخر أنه ليس به بأس يكتب حدیثهء 
وقال النسائي: ليس بالقوي وعندي أنه لم تثبت عدالته وليس له من الحديث إلا 
اليسير, قاله اين عدي (330), 


د- "طالب بن حجير ابو حجيرء مجهول وإن كان قد روى عنه أكثر من 
واحد» وقول الرازيين فيه: شيخ» يعني أنه ليس من طلبة العلم وإنما هو رجل 


5) الوهم والايهام 13/2. 
9) نفس المصدر 16/2. 
0 الوهم والايهام 16/2. نقلا عن يحيى ين معين. انظر:" الكامل 2632/7". 
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أت تفقت له رواية حديث أو أحاديث أخذت عنه" وقد حكم عيد الحق على الحديث 
ال ف هلال كالهسن هالا اا اموعدم شت 3110 


ه - قال: وذكر من طريق الدارقطني من رواية ابن وهب عن محمد بن 
عمرى البافعي عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله 
مى ال ع وع ادرت اليل ال ي إلا أن يكن عدا اه 
ال مضق دن عر شو وهذا اله او طاقن وا عا فك 

وليس هذا بيان علته»ء وإنما علته أن هذا الرجل لا يعرف الا يرواية اين 
وهب عنهء وقد جار في قوله فيه: شيخ. فإن هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا 
لم يكن معروفا بالرواية ممن أخذ وأخذ عنه, وإنما وقعت له رواية لحديث أو 
أحاديثء. فهو يرويها هذا الذي يقولون فيه: شيخ. وقد لا يكون من هذه صفته من 
أهل العلم. وقد يقولونها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوصء» كما 
يقولون: حديث المشايخ عن أبي هريرة أى عن أنس فيسوقون في ذلك روايات 
لقوم مقلين عنهم» وإن كانوا مكثرين عن غيرهم. وكذلك إذا قالوا: أحاديث 
الات هق ونسول اللخ الل عا ويك اها بخن من ن ل اله 
الحديث أو الحديثين ونحو ذلك. وأبى محمد لم ير في هذا الرجل القول بأنه شيخ. 
فإنهم لم يقولوا ذلك فيه فيما أعلم. وإنما رآى في كتاب ابن أبي حاتم سؤال 
بي محمد أياه وأبا زرعة عنه. فقالا: هو شيخ لابن وهب(332), فهذا شيء آخرء 
ليس هو الذي ذكر. فإن لفظة شيخ لفظة مصطلح عليها كما تقدم. فأما لفظة 
شيخ لفلان فانه بمعنى آخر"(333. 

8 - وقال أيضا: وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس أن النبي 
ضلن الغ ول ام سحو ق في من لقص ل ب ت إلى ال 
قال: إسناده ليس بقوي ويروي مرسلا. والصحيح ما تقدم يعني حديث 
1 تفس المصدر 252/1. 


2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 32/8. 
3) الوهم والايهام 265/1. 
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أبي هريرة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السنماء انشقت واقراً. 
وإسلامه متآخر. 

هذا ما ذكرء وإنه لعلة بينة, ولكن مع ذلك نبين ما عدم إسناده من القوة 
لست أعني من جهة ما يروي مرسلا. فإن هذا عندي لا يضره*) ولكن من جهة 
أنه من رواية أبي قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباسء ومطر الوراق 
كان يشبه في سوء الحفظ بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد عيب علي بن 
مسلم إخراج حديثه(335) وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه اين حنيل: 
مضطرب الحديث وهذا عندهم إنما يكون أيضا من سوء الحفظء وضعفه ابن 
معين, وقال فيه الساجي صدوق عنده مناكيرء وقال فيه أبى حاتم اليستي(3361), 
كان شیخا صالحا EOE‏ 


وفكذ| ار ابن القطان فى التعلدل بالأخلالبالنفسيظ :على هذا التب 
الذي تمقف تقتحصن | لأندانيى ويدف ت اا و ال الى رها 
ومراتب. فمن المتكلم في ضبطه من يصحح له. ومنهم من يحسن حديثه» ومنهم 
من نوك روا نتكورور و ذلك اا ي ا فقظا: وو اذا عرف 
الرجل بأنه ثقة هان n e‏ تشدد قمه 
غووة كما رانا فى قاع عن رواة افر نما کی ویک د وده ال 
في اعتبارات العدالة والضيط. ثم اعتماده على البحث الجزئي بدل رد الأحاديث 
بمجرد الاتهام» كل ذلك أعطى كتايه القيمة التي حازها بين المحدثين وأهل 
التخميصن. 


34) يعني أن المرسل لا يعل المسندء فالمسند على إسناده. والمرسل على إرسالهء وسيأتي مزيد تفصيل 
لهذه المسالة عند الكلام على أصله في الإضطراب. 

5) انظر تهذيب التهذيب 167/10 في ترجمة مطر الوراق و 301/9 في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وهو من رجال الأريعة. 

6) المجروحين والضعفاء لآبي حاتم بن حبان البستي 224/1. 

7 الوهم والإيهام 230/1. 
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الفصل الثاني 


المسائل التي انفرد بها ابن القطان فى أصول الحديث 
المبحث الاول : التفرد والمخالفة والشدوذ والتكارة 
ثانيا : مذهب ابن القطان على سبيل الإجمال 
ثالثا: تفصيل مذهب ابن القطان من خلال تصرفه. 
المبحث الثاني : الاضطراب 
أولا : في اصطلاح اهل الحديث 
ثانيا : الاضطراب عند ابن القطان 
ثالثا : تطبيق اصله فى الاضطراب 
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مدخل : 

يكون شاملا للكتاب كله, لا إلى ناحية خاصة منه كناحية "العلل" مثلا. وقد مر فى 
ثنايا هذا البحث» نماذج مما انفرد به ابن القطان فى أصول الحديث مش : 

a 

ج قا اسبهابتصن في إفادة السام 

ل ألفاظ التجريح كليس بثقة لا تؤدي معنى التجريح. 

ه- لا يقبل قول أئمة الجرح والتعديل في الرجالء وإنما يقبل نقلهم 
لأحوالهم. 

و رد كل كلام غير مسند. مما تعطل معه النقل عن الآئمة عنده. 

ز- المرسل إذا طوي فيه ذكر الثقة عند المرسل ‏ بالكسر ‏ وعند الناس 
تجوز روأيته دون العمل به. 

ح - تجوز رواية الحديث المدلس دون العمل به. 

9 - رد كل حديث روي كتابة واعتباره منقطعا. 
يقال اقلان لد نشت لقان لغلاق. 
2 إلى آخر ما تقدم من الجزئيات التى إن لم يكن ابن القطان قد انفرد بهاء 
خاص کہا في المجهول”" . وسيأتي انفراده باصطلاح خاص في الحسن" ومن 
الغرائب التي انفرد يها بها ولم يتقدم لها ذكر : حكمه على قول الصحابي : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا بأن ذلك يمتنع أن يكون دائما. إذ قد 


21432 


تفعل. فقد ذكر عبد الحق من "سنن النسائي : "عن الحكم بن سفيان الثقفي 


'وفى هذه الرواية أنه إنما رأى ذلك من التبى صلى الله عليه وسلم مرة 
ومما يلفت النظر في موضوع انفراد ابن القطان» وإن لم يكن في الحديث 
استعملهاء وهي كلمة 'تثبيج" فإنه يستعملها للتخليط والتداخل وعدم الوضوح. 
فيقول : "هذا إسناد مثبج", "وهذا كلام مثبج": 'وفى هذه العبارة تثبيج". ولعل 
هذه اللفظة كانت شائعة فى وقته وخاصة فى المغرب نظرا لكثرة ورودها في 
كتابه, إلا أنى لم أقف عليها عند غيره كما أسلفت. 
وفي لسان العرب 'وثبج الكتاب والكلام تثبيجا لم يبينه» وقيل لم يأت به 
على وجهه» والثيج اضطراب الكلام وتفننه. والثبج تعمية الخط وترك بيانه, اللدث : 
الم الفخليظ وكتان ع وقد شم ا 
ولم يجرعوا على مجابهة الجمهور فيه. ذلك هو التفرد والمخالفة والاضطراب من 
2 لسان العرب 220/2. وقد قرأت مؤخرا بحثا لطيفا للدكتور سعدى الهاشمي يعنوان : شرح ألفاظ 
التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال” قال في ص 80 : «إن معمر بن راشد استعمل في تجريح 
إسماعيل بن شروس : كان يتبج الحديث» وفسره بأنه كان يضم الحديث...» 
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الميحث الأول : 
التفرد والمخالفة.والشذونء والنكارة 

أولا : مذاهب المحدثين 

)١‏ التفرد : الانفراد بالحديثء إما أن يكون من ثقةء أو من غير الثقة. 
والمراد بالثقة. هو العدل الضابط. 

فإن تفرد غير الثقة بالحديث: فالحكم وأضح» وشى رد 525 
قبوله. سواء كان موافقا للأصول العامةء أو مخالفا لها. إلا أن منهم من يطلق 
على ذلك الحديث : "الشاذ".: ومنهم من يسميه : 'المذكر" كما سيأتي» وأما تفرد 
الثقة بالحديثء فاختلفت فيه أنظار المحدثين وتصرفاتهم: فتارة يردون تفرد النقه 
بالحديث وعدم متابعة غيره عليه ويسمونه "منكرا . وتارة يتوقفون فيه ويعتبرونه 
'شاذا". وتارة يقبلونه حتى إنهم ليعتمدونه في الصحيح كحديث إنما الأعمال 
بالقات" ومعقن الأحافيق الأخرى: 

ونبحث عن أساس تعليلهم لتفرد الثقة أو قبولهم له» فنجد الحافظ ابن 
رجب يقول : ولهم في كل حديث نقد خاصء» وليس عندهم لذلك ضابط 
يضيطة"'(3), 

وقد استأنس هو والحافظ العراقي بأنهم يقبلون تفرد الأئمة من الحفاظ 
كالزهري ومالك وشعبة والثوري» ويردون تفرد من عداهم حيث يقول اين رجب: 

'وأما أكثر الحفاظ المتقدمين» فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحدء 
وإن لم يرو الثقات خلافه أن لا يتابع عليه» يجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا أن 
يكون من كثر حفظه»ء واشتهرت عدالته وحديثه, كالزهري ونحوه (4). ظ 

ولكن ذلك ليس بقاعدة -كما تقدم- إذ يضيف أبن رجب نفسه : وريما . 
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار". 


4) نفس المصدر والصفحةء وانظر : نكث العراقى على ابن الصلاح ص 101. 
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وقد قال أحمد بن حنيل : "اذا تفرد مالك بالحديث فهى ثقة". ولكن )ا 
انفرد مالك؛ يزيادة لفظة "من المسلين' فى حديث : "فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر وعبد وذكر وأنثى. الحديث' قال 
أحمد : كنت أتهيب حديث مالك "من المسلمين" حتى وجدنه من حديث 
العمريين7). فهو لم يطمئن إلى تفرد مالك بالزيادة ولم يستكن إليها حتى توبع 
عليها من العمريين. 

وحكاية الخطيب البغدادى فى "الكفاية" للاتفاق من المحدثين على قيول 
تفرد الثقة(5) منقوض بما تقدم ويأتي. وقد لاحظ ابن رجب أن الخطيب ذكر في 
كتابه "تمبيز المزيد فى متصل الأسانيد” غير ما حكاه فى "الكفاية"(7). 

2) الشذون د بمعنى التفرد. 

والذين لا يعتبرون المخالفة فى الشذوذ. سموا تفرد الثقة هذا "شذوذا" قال 
الحافظ أبو يعلى الخليلى : "الذى عليه حفاظ الحديث أن "الشاذ" ما ليس له 
إسناد واحدء يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. فما كان عن غير ثقة فمتروك 
لا یقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به'(8). 

وقال الحاكم أبى عبد الله : "الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من 
الثقات» ولىس له صل بمتابع لذلك الئقة"(2)., 

وكأن الحاكم استشعر تساؤلا عن تصحيحهم لتفردات بعض الثقات» 
خاصا» حدث قال : 

ويغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم 
فيه» والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك» وينقدح فى نفس الناقد أنه غلط ولا 
5) ابن رجت 307 ونو کد أن الزناةة]3] أقانث حا عضن جديا مسعلة 
6 انظر الكفاية ص 508. 

7 انظر شرح علل الترمذى لابن رجب 312. 


6 مقدمة أن الخلا قلا عن الخلتلى :هن 102: 
2) نفس المصدر والصفحة. 
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يقدر على إقامة الدليل على هذاء وهذا القيد لابد منه. وإنما يغاير المعلل من هذه 
الجهة» وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير» فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس 
القن غاة المماوشةة وكان فى الدروة مق الفسهع الشافب ورميوة الق فى 
الصناعة"(10), 
فقيد الانقداح فى نفس الناقد أنه غلط يؤول به إلى أن ليس هناك ضابط 
فل ينا متقردية الغول الحافظ الخبابط كح اما ااال 
بالنيات" فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
من ذلك فى ذلك حديث عبد الله بن دينار عن اين عمرء أن النبى صلى الله عليه 
وعم * یع ی کر يعي الاين ا رحد يد سالك ب 
تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه مخرجة من الصحيحين مع أنه ليس لها إلا 
وقد قال مسلم بن الحجاج : للزهري نحو تسعين حرفا يرويه عن النبي 
فان اللا طاول اك فده ااا خا 
3) الشذوذ بمعنى المخالفة : 
“كال الماح الشبائعى ء نالاد من الخدت انى ال ما لاي 
وقال الحافظ اين حجر : "فان خولف بأرجح منه لمزيد ضيط أو كثرة عدد. 
أى غير ذلك فالراجح يقال له "المحفوظ', ومقابله وهو المرجوح يقال له : "الشاذ", 


11( مقدمة اين الصلاح 02 . 
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ثم مكل لذلك وأضاف : '"وعرف من هذا التقرير أن «الشاذ" ما رواه المقيول 
١‏ لاصطلاے (12). 

وهكذا لم يقع الاتفاق في "المذكر" على اصطلاح معين أيضا. فمنهم من 
بطلق "المنكر" على ما تفرد به الثقة. مثل "الشان" الذي لم ت تعتبر فيه المخالفةء 
ومنهم من د يطلقه على ما تفرد به | - لضعيف مطلقاء ومنهم من د يطلقه على ما تفرد 
"شرح النخبة" قال الشيخ عبد الحق الكنوي : "وأن تفرق بين قول القدماء : هذا 
تفرد به راويه» وإن كان من الأثبات والمتأخرون يطلقونه على رواية راو ضعيف 
خالف الثقات'(13)» وقال ابن الصلاح : "وإطلاق الحكم على التفرد بالرد والنكارة 
والشذود موجود فى كلام كثير من أهل الحديث"!14). 

وقد حاول ابن الصلاح أن يجمع بين الأقوال المتقدمة بان حرا الثقة 
بالراوي» فهناك درجة عليا ووسطى ودنيا . 

فو الذرخة الفا تحمل مت التقود:وتقبل حديقه:ولكن يشرط أن لا 

ب - وذو الدرجة الوسطى يعتبر ما تفرد به "حسنا". ولا برتقي إلى مرتبة 
الصحة. 2 

: ج - وذى الدرجة الدنيا لا يحتمل ما دتفرد به على أي حال. وحديثه مردود. 
فشكن ا و أقناذا" أو 'متكرا بحسي اا ت 
2 نة وشركيا من 13 ۰ 
3) الرفع والتكميل ص 98 وانظر أيضا ص 02. وقارن بما تقدم من استعمال عبد الحق للمنكر في الكلام 


4 المقدمة ص 106. 
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ثاتيا : مذهب ابن القطان : على سبيل الاجمال 

رأى ابن القطان - فيما يبدو - متأثر في مجمله برآي ابن حزم ومذهبه. 
وملخص ما عند ابن حزم في هذا الموضوع : 

أن الراوي إما ثقة أى غير ثقة, وليست هناك مرتبة أخرى بينهما. فالثقة 
يجب أن يقبل خبره من قبل خبر الواحد» تفرد أو تويع» وغير الثقة لا يقبل خبره 
تفرد أو تويع. والثقة لا تتجزأ فليس هناك ثقة يحتمل تفرده وثقة لا يحتمل 
تفرده. يقول ابن حزم : 

"وإن العجب ليكثر من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر الواحد ثم يعللون 
ما خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحاح بأن يقولوا : هذا ما لم يروه إلا فلانء 
ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق... فهذا محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري له نحو تسعين حديثا انفرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروها 
أحد.من الناس:سواة: ولش أحة من الآكمة الاوله كان انقرن بها :ها تعلل أحد 
من هؤلاء في رد شيء منها بذلك. فليت شعري ما الفرق بين من قبلوا خبره ولم 
يروه أحد معه ؟ ويين من ردوا خبره لأنه لم يروه أحد معه؟...'(15). 

قول أا : ا ف ف فى امعان الهدية أنه قال فن 
يحتمل في الرقائق ولا يحتمل في الأحكام» وهذا باطلء لأنه تقسيم فاسد لا 
برهان عليه. بل البرهان يبطلهء وذلك أنه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن يكون 
ناميا أو غیو ناس فان کان غر فاق کان عد لا ولا مسميل إلى مرت ا 
فالعدل ينقسم قسمين فقيه وغير فقيه. فالفقيه العدل مقبول في كل شيء. 
والفاسق لا يحتمل في شيء. والعدل غير الحافظ لا تقبل نذراته خاصة في شيء 
من الأشياء... ومن كان عدلا في بعض نقله فهو عدل في سائره. ومن المحال أن 
يجوز قبول بعض خيره ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع 
في التفريق بين ذلك وإلا فهو تحكم بلا برهان وقول بلا علم وذلك لا يحل /16). 


5) الأحكام في أصول الأحكام 157/1 نشر مكتبة عاطف بالقاهرة. 
6) نقس المصدر 1!59/1. 
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ويقول أيضا : "وقد غلط أيضا قوم آخرون منهم فقالوا : فلان أعدل من 

وهذا خطأ شديد... أن الله عز وجل لم يفرق بين خبر عدل وخبر عدل آخر 
أعدل من ذلك"177). 

وعلى أصول ابن حزم هذه» فرع عبد الحق وابن القطان مذهبهما. إلا أن 
عبد الحق ريما انجذب إلى مذاهب المحدثين الأخرى. أو لم يساعده ما انتهجه من 
ابن القطان. 

وأما هذا الأخير فقد ثبت على هذا الأصل باعتباره أصلا فقط. وإلا فقد 

ويمكن إجمال مذهبه فيما تقدم كالتالي : 

. الشذوذ : لعله من الأفضل التعرض للشذوذ عنده إجمالا وتفصيلا هنا‎ )١ 

ذلك أنه لم يعتبر في الشذوذ مخالفة» ولا ما تقدم من استعمال له عند 
المحدثين. بل لم يجر للفظة "شذوذ" ذكر فى كتابه إلا مرة أو مرتين. وقد ذكرها 
'وذكر (أي عبد الحق) من طريق أبي عمر في كتابه "التمهيد' حديث أبي سعيد 
الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل 
ركعة واحدة يوتر بهاء ثم أتبعه أن قال : فى إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن» والغالب على حديثه الوهه"15). 


7 الأحكام 160/1. 
58) انظر لسان المبزان 152/4 وقد نقل كل من الذهبى وأبن حجر عبارة : 'والغالب على حديثه الوهم عن 
عبد الحق. 
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هذا نص ما أورد ولم يزد عليه. والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج 
على فاته ما لع عرف عدالتهموعماق وا حه من سماعة فته قال اين عفد الو 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : أخيرنا أحمد بن محمد بن اسماعيل 
ابن الفرج» أخبرنا أبي» أخبرنا الحسن بن سليمان بن قبيطة» أخبرنا عثمان بن 
مح بن ية اين ادن عمد الريكين» ابوا عبد العزين ين مج |للذراوردي 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله 
غه ول هى عن الوا أن جل لوحال رك راك بو يها فال او عد 
فو ان ين مج ين رتبت ابن أن عة الل :قال اللي «القالب ع 
حديثه الوهم. انتهى كلامه. ۰ ۰ 

فأقول : "ليس دون الدراوردي من يغمض عنه"(19). 

والغريب العجيب أن شيخ ابن عبد البر في هذا الحديث هو الحافظ 
قلسي الكبون أن الول ان الفركي تسيا ابن الان هن اسم قار من 
نوق الدراوودى گا ۰ 

قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" : 

عبد الله بن محمد بن يوسف شيخ لأبي عمر ابن عبد البر جهله ابن 
القطان: ويم هجيي فهو أبن الوليه اين القرخنى الحا الكور المشهون: وليس 
فم نجهله مقه"(20). 

2) التفرد : 

اتات اران فون ١‏ کین قلس عا مراي هة یک 
التفرد من ثقة ولا يحتمل من آخر. وعلى هذا فتفرد الثقة مقبول. والحديث 
المتفرد به صحيح. ما لم يختلف في الراوي جرحا وتعديلا. فإذا اختلف فيه كان 
ما تقرف به اكستنا ا صخا كنا سا ولكن اذا أك الثقة عن التفرد فا 
الققة الع د تممقط له ولا قل ردو ل رهقي مخضا ك 
لفركدة. 


9) الوهم والإيهام 175/1. 
20) لسان المدزان 355/3. 
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وڌا ما ا ل ل ٠‏ وقد لانن حدر 
ابن مين یسیم وقال العقيلي ' الايتابع على حي ) 
يزانة اکى اله الثقات وهو كنا قال 

3) المخالفة : 

'وقاعدته كابن حزم وأهل الأصول يقيل ما روى الثقة سواء خولف أى رفع 

وقد تعلل قوم فى أحاديث صحاح بأن قالوا : هذا حديث أسنده فلان 
مو pil BREAN EIS SE‏ 
وليس في إرسال المرسل ما أسنده غيره ولا في جهل الجاهل ما علمه غيره 
حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول . 

وأصل ابن القطان فى هذا أنه لا أرجحية بين الثقات فإن رفع الثقة حديثا 
وهذا في الإرسال والوصل ومسالة کون الراجح محفوظا والمرجوح ” “شاذا" لا 
a‏ ا 0 سبو يم 
وتابع ابن عينية على وصله ابن جريج وغیره» وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن 
عمرى بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبى حاتم : المحفوظ حديث 
أبن عدنية"(22), 


2 شرح النخبة 13. 
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ورغم أن كتب ابن أبي حاتم ونقوله عن أبيه نصب عيني ابن القطانء فلم . 
يلتفت لمخالفة حماد بن زيد للجماعة في هذا الحديث. فحسنه ولم يصححه. لا من 
أجل المخالفة بل من أجل أن عوسجة مختلف فيه وقد انفرد بالحديث. بناء على 
مذهبه الآتي في الحسن. فقد وافق عبد الحق على تحسين الحديث وأضاف: 
وهو حديث إنما يرويه سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن 
عباس. وعوسجة هذا مولى ابن عباس» قال أبى حاتم : ليس بالمشهور. وقال 
النسائي : لم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة. لا نعلم أحدا روى عنه غير عمرو 
ابن ديتارء وقال أبى زرعة : عوسجة مكي ثقة'(23). 

4) النكارة : 

يستعمل ابن القطان المنكر بمعاني ثلاثة : 

المعنى الأول : إذا أكثر الثقة من التفرد جرح بذلك» واعتبر حديثه "منكرا" 
وهى : مذكر الحديث. 

المعنى الثاني : انفراد الضعيف أو المجهول بحديث يكون متنه مخالفا 
للقواعد العامة أو الوقائع التاريخية المعلومةء أو الأحاديث الصحيحة. كما سياتى 
دك ف جد يود م الأزدنة الكن روث امسا ای ل الله غه د كن 
نقعون فى اا ردو برد ناه جد يك "نكر" الاندما من ااا ا 
ا غه رك من كانت قا ك ۰ 

المعنى الثالث : مخالفة الضعيف للثقات» وهو موافق للجمهور في هذا. 

ثالثا : تفصيل مذهب ابن القطان من جزئيات تصرفه. 

ويمكن تفصيل ما تقدم مجملا في الجزئيات التالية : 

)١‏ ذكر عبد الحق حديثا من طريق عيسى بن عبد الله بن الحكم بن 
النعمان بن بيشير(24) وقال : "لا يتايع عيسى بن عبد الله على هذا الحديث . 


23( الوهم والإيهام 1/1 . 
4) انظر ترجمته في المجروحين" لابن حبان 121/2 وألسان الميزان" 400/4. 
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وعقب ابن القطان : وهو ليس بعلة في الحقيقة أن لا يتابع الثقة, ولا 
يضره الانفراد عند أكثر المحدثين -وهى أحدهم- وإن كان بعض الناس يأبى 
ذلك. وإنما العلة أن عيسى بن عبد الله المذكور لا يتابع فيما يرويه ليس في هذا 
الحديث فقطء بل في عامة ما يرويه. كذلك ذكر ابو أحمد بن عدي حين ذكره؛ فهو 
لقم ا طررة الدر اق وراك ا 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لحيته في الصلاة 
من غير عبث(25)» ثم قال بإثره : لا يتابع عيسى على هذا الحديثء وله أحاديث 
بفاكير 067 

2) ذكر عبد الحق حديث مسة الأزدية قالت : حججت فدخلت على أم سلمة 
فقت : ياأم المؤمنينء إن سمرة بن جنذب يامر النساء يقضين صلاة المحيض. 
فقالت : لا بقضين. كانت المرأة من نساء النبى صلى الله عليه وسلم تقعد قى 
النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضا ء صلاة النفاس, 
ذكره من عند اا ا ر ال : "أحسنها حديث 
أبي داود 27 ), 


عينها ولا حال :رل ترف فى عر وذ الت قال لرن فى عل رها 
من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة. وزوجيتها كانت قبل الهجرة. فإذن لا 
معنى لقولهاء قد كانت المرأة من نساء النبى صلى الله عليه وسلم تقعد 
ارين 


5) كشف الأستار عن زوائد البزار 276/1 وقد سقط لفظ من "من" المطبوع حيث جاء فيه : كان يمس 
لحيته في الصلاة غير عبث'. وانظر "الكامل لابن عدي 5 وقد سقط البزار من السند في 
المطيوع. 

6) الوهم والإيهام 200/1. 
7) الأحكام الشرعية 90/1. 
8) الوهم والايهام 214/1. 
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3) وقال عن ابن أخي ابن وهب الذي تقدم الكلام عليه 
"أنكر عليه بعض من تأخر أحاديث رواها باخرة عن عمه» وهذا لا يضره 
إذا هو ثقة أن ينفرد بأحاديث ما لم يكن ذلك الغالب عليه"(229), 
4) الثقة المكثر من التفرد» والضعيف الذى ي يخالف الثقات» أو يروي ما 


يخالف الأصول يعتير "منكر الحديث" عد ]ين القطان کا تقدم. وغو جرح 
قادح غليظء يعل به الأحاديث ويردها كما فى : 


أ - تقدم قوله : "شر ما قيل في شهر بن حوشب : أنه يروي منكرات عن 
ثقات . 

عدج قال عبد الحق فى سعيد بن المرزيان أبى سعيد الىقال : "أحسن 
اقل فيه ترركت سيق ولا کی عقن اين اقا ل 

وهو ضعيف جداء والقول فيه أغلظ مما قال فيه ابو محمدء فإنه منكر 
| لحددث' (30 5 

د - وقال عن حديث أنس : "إن الصدقة لتطفىء غضب الرب" عند 
ان 

للق کا عا غ ل البصري وهو مذكر 
الحديث عندهم» ولا أعلم له موتقا . فالحديث ضعيف"(31), 


الله عليه وسلم كان إذا توضا عرك عارضيه بعض العرك. الحديث. قال : 
9) الوهم والإيهام 102/2. 

0) نفس المصدر 196/1ء وانظر ترجمة الرجل في تهذيب التهذيب 79/4. 

31) نفس المصدر 230/1 ونقل ابن حجر في ترجمته من ”تهذيب التهذيب" 353/5 قول ابن القطان : لا 


أعلم له موئقا. 
2) الأحكام 68/1. 
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هذا نص ما ذكرء ولم يبين علته. وقد تظن أن تعليله إياه هو ما ذكر من 
وقفه ورفعه. وليس ذلك بصحيح» فإنه إنما كان يصح أن يكون علة لو كان رافعه 
ضعيفا وواقفه ثقة, ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله : الصحيح موقوف من 
فعل ابن عمر. أما إذا كان رافعه ثقة وواقفه ثقة فهذا لا يضره ولا هى علة فيهء 
وهذا حال هذا الحديثء فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد الحميد بن حبيب ابن 
أبى العشرين كاتب«33), وواقفه عنه هو أبو المغيرة» وكلاهما ثقتان. فالقضاء 
للواقفك طلى ا ركوق خط 134 

6) قال عن حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن اغتسال الرجل 
يفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل مرفوعا . 

هو عند الدارقطني من رواية عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول 
عن عبد الله بن سرجس وشعية يخالفه؛ فيرويه عن عاصم فيقفه. ولا ذكره 
الدارقطني» أورد رواية شعبة ثم قال : وهي أولى بالصواب» وذكر الترمذي في 
"علله' عن البخاري أنه قال : الصحيح فيه موقوف. وعندي أن عبد العزيز بن 
المختار قد رفعه وهو ثقة ولا يضر وقف من وقفه (35). 

وهذا هو الشذوذ يعينه عند من يعتير المخالفة في الشذوذ من المحدثين فان 
عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ» وإن كان ثقة خرج له الجماعة. فلن 
يصل إلى مرتبة شعبة الإمام. فقد قال ابن حبان فيه : كان يخطى» وقال ابن 
معين : ليس بشيء(36). ولذلك رجح البخاري والدارقطني وقف شعبة الإمام على 
رفع عبد العزيزء ولم يعتبر ابن القطان شيئا من ذلك. كما في : 

| 67 فقد أعل عبد الحق حديث ابن عمر عند الدارقطني : من صلى وحده 

ثم أدرك الجماعة فليصل إلا القح ر لأف بوا تسل بخ ضالع اغا 
وكان ثقة له مرفوعا عن يحيى القطان» ومخالفة الجماعة لسهل فرووه موقوفا عن 
بحبى القطان على أبن عمر. 
3 انظر تهذيب لتهذيب 16 . 
1 الوهم والإيهام 223/1. 


5) نفس المصدر 150/2. 
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وعقب ابن القطان : وهو إعلال للحديث بوقفه عند قوم ورفعه عند آخرين 
وعلته فى الحقيقة أنه لا يصل إلى سهل إلا بمن لا تعرف حاله"(7). 
8) حديث اين عمر عند الدارقطنى أيضا : "۷ يحصن الشرك بالله شينئًا". 


عمر . 

وقال ابن القطان : وهو كلام الدارقطني. وهو في الحقيقة غير علة. فإن 
عقيف بن سالم الموصلى ثقة(38).... وإذا رفعه الثقة فلا يضره وقف من وقفه. 
وإتما غل اتان روا نة اسم ابن أبي نافع عن عفيف المذكورء وهو أبو سلمة 
الموصلى. ولم تثبت عدالته"(39). 

9) قال : 'وذكر من طريق أبي داود من حديث حميد الأعرج عن ابن 
بان عن وة عن عناكقبة كرت كدي اهاحر كم فال انق 
داود: هذا حديث منكر. قد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة لم يذكروا هذا 
الكلام على هذا الشرح. وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد(40). 

هذا ما أتبعه. وليس فيه بيان علته. فإن حميد بن قيس أحد الثقات(!41) ولا 
يضره الانغراد. 

وإنما علته آنه من رواية قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن حميدء 
كذا رواه أبى داود عن قطن» وقطن وإن كان مسلم يروي عنه» فقد كان أبى زرعة 
يحمل عليه ويقول : إنه روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث 


7 الوهم والإيهام 204/1. 

65 نظو تينيب التهذين 235/7 

9 الوهم والإيهام 205/1. 

(40) نص الحديث عند ایی داود بإستاده 208/1 : 
أحدثنا قطن بن نسيرء حدثنا جعفرء ثنا حميد الأعرج المكي» عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. 
وذكر الإفك. قالت : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال : أعوذ بالسميع 
العليم من الشيطان الرجيم (إن الذين جاعوا بالافك عصبة منكم) الآية. قال ابو داو : وهذا 
حديت متك الغ ها فى الصبلب: 

1) حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان القارىء الأسدي مولاهم خرج له الجماعة. انظر تهذيب 
التهذيب 46/3. ) 
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مما أنكر عليه(42) وجعفر أيضاء مختلف فيه. فليس ينيغي أن يحمل على حميد؛ 
وهو ذقَة بلا خلاف فى شىء جاء به عنه من يختلف فبه"(43), 


0) قال : 'وذكر من طريق البزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاريه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى 
الصلاةء ثم قال : هذا يرويه ابراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغر عن أبي هريرة 
ولم يتابع ابراهيم عليه" . 

كذا ذكره ولم يذكر بهذا الكلام علته في الحقيقة: وإنما هي أن ابراهيم 
هذا لا يعرف ولا أعرف أحدا ممن صنف فى الرجال ذكره“)ء ولما ذكر البزار 
هذا الحديث من رواية عتيق بن يعقوب الزبري عنه بعد حديث : كان إذا أصابهم 
المحطر وسالت الميازب قال : لا محل عليكم العام. أتبعهما أن قال : لم يتابع 
ابراهيم بن قدامة عليهماء وإذا انفرد بحديث لم يكن حجة لأنه ليس بالمشهور وإن 
ه كان من آهل المدينةج كلام البزار(46, 


منه التفرد وعدم المتابعة» وهى عند المحققين لا يضر الثقة"(47. 


1) قال : "وذكر من طريق الدارقطني : مرسل سعيد بن الممسيب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لاريا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو 
يوون قال فا رر اة التبارك ين سماد عن حال عق أنى الؤنان.عن 
سعيد» ووهم فيه على مالك برفعه وإنما هو قول سعيد. انتهى ما ذكر. 


2) انظر تهذيب التهذيب 382/8 . 

3) الوهم والايهام 224/1. 

4) الأحكام الوسطى 59/3. ظ 
منكر : 'وذكره ابن القطان فقال : ابراهيم لا يعرف البتة . 

6) انظر "كشف الأستار عن زوائد اليزار" 299/1 وقد نقل الحافظ الهيثمي كلام البزار كما عند اين 
القطان. 

7 الوهم والإيهام 230/1 
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ار ل الع ea.‏ 
ES‏ وكان قتيبة يضعفه» وقال أبى حاتم لا باس بحديثه فاعلم 
ذلك"(45), 


أوهذا عند الترمذي علة أن يروى موقوفا ومرفوعا . وليس ذلك بصحيح من 
قوله وقول من ذهب مذهيه'(49). 
سول اله صل ال علي وس إل كنت رب الو من فال ما أن الإماء 
يثبت(50). 

كذا قال وهو هكذا يوهم في الحديث علة لا يقبله معها أحد وليس كذلك» بل 
هو موضع نظرء > فإنه حديث رواه النسائي من طريق زيد بن الحياب عن معاوية 
ابن صالح عن أد بي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أد بی الدردا ۶ء وكذا ذكره 
الدارقطني وأتيعه أن قال : : الصواب أنه من قول أبي الدوناءدة 52( 

فرأى أبو محمد هذا 221211 
علله به على أن قال : حولوف زيد في هذا والصواب أنه من قول أبي الدرداء. 
ذكر ذلك الدارقطني في سننه؛ لم يزد على هذا . 

وكرر الدارقطني ذكره في موضع آخر من الكتاب المذکوں فجاء به من 
رواية ابن وهب عن معاوية بن صالح فجعله من كلام أ بي الدرداء ثم قال : روأه 
زيد بن الحباب مرقوعا. ووهم فيه» والصواب قول ابن وهب ه قوله. 
5) الوهم والإيهام 261/1. 
9) نفس المصدر 241/1 
0) الأحكام الوسطى 175/2. 


1 سنن النسائي بحاشيتي السيوطي والسندي 142/2. 
2 سنن الدارقطني .332/١‏ 
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فإذن ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفهء وزيد بن حباب رفعه. وهو أحد 
الثقات: ولو خالفته في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما انيغى أن يحكم عليه في 
رفعه إياه بالخطاً فكيف ولم يخالفه إلا واحد... وواقع ما يعتل به عليه مرفوعا : 
الشك الذي في قوله : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم فإن هذا 
يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم'(93. 

والملاحظ هنا أمور : < 

الأول : استنكار ابن القطان للمتن لأنه لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه 
و ظ 

الثاني : إصراره على عدم تعليل الإسناد بالمخالفة رغم نكارة المتن. 

الثالث : قال النسائى عقب إخراج الحديث : "هذا عن رسول الله صلى 
ال عا و خط إنما هو فول ابن الدرداء 

وقال الدارقطني عقب إخراجه أيضا : 'وهو وهم من زيد بن الحباب» 
والصواب فقال أبو الدرداء : ما أرى الإمام إلاقد كفاهم. ثم جاء به على 
الصواب فقال : حدتنا عبد الملك بن أحمد الدقاق» ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن 
وشب حدثني معاوية بن صالح بهذا وقال : فقال أبى الدرداء ياكثير : ما أرى 
الإمام إلا قد كفاهم (54). 

وإذ قد ظهر أن الوهم من زيد بن الحباب وإن كان ثقة. فابن القطان يجير 
الوهم على الثقة ولا يجرحه بالغلطتين والثلاث. فلا يظهر معنى لقوله : إن زيد بن 
الحباب لم يخطئ رغم مخالفة ابن وهب إياه. وظهور خطئه بينا واضحا في 
نكارة متن الحديث باعترافه بذلك وياعترافه بأن الأظهر أنه من كلام أبي الدرداء. 
وذلك هو ما قاله النسائي والدارقطني وعبد الحق» والذي يظهر : أن الاعتراض 
على عبد الحق في هذا الحديث لا معنى له من أساسه وكل ما استفدنا منه هو 
مذهب ابن القطان المخالف للجمهور. فى أن الثقة ولو خالفه جماعة الثقات فإن 
5250 ۰ 


3) الوهم والإيهام 224/1. 
4) سنن الدارقطني 
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وهذا التشبت من ابن القطان بمذهبه إلى هذا الحد يناقضه تخليه عن رأيه 
قى مسالة طالما دافع عنها فى كتابه وآيرز رأيه فيها فى عشرات الجزئيات التى 
تذكر الآن نماذج منها. وهي أن الثقة لا يضره الانفراد وعدم المتابعة» فقد حكم 
٠‏ على عبد العزيز بن جريح والد عبد الملك بن جريج بأنه ثقة حيث قال فى حديث 
جن روانة خضيق الشف الذى تم ذكرة ۰ 


وفية غم ذلك قول عبد الحرير ين جرت : سالنا عائشة. عم قا 
لم يسمع منها. وممن قال ذلك أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي(55 ذكره عنه 
المنتجيالي في كتابه صحيحا عنه(36), ولو جاء قوله عستلا عائشة عن غير 


خصيف ممن بوق به صح سماعه منها "57 ), 
صحيحا كسائر الثقات. وأصله الذي ناخد به ويدافع عنه أن الثقة لا يمضره 
الانفراد وعدم المتابعة. كما سلف قريبيا. فقوله عقب الكلام السابق مضعفا 
للحديث : | ا 

وإلى ذلك فإنه أعني عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك بن جريج لا يتابع 
على حديته. قاله اليخارى . 


5) هو العجلي صاحب :٬الثقات‏ 'وغير ذلك وقد تقدم ذكره في الباب التمهيدي. 

6) هو الحافظ الأتدلسي أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيلي أو المنتجيالي. وقد تقدم ذكره كتابه 
فى مصادر عيد الحق. 

7) الوهم والإيهام 228/1. 
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المبحث الثانى 
الت اراب 


أولا : في اصطلاح أهل الحديث 

أ- تعريفه : يمكن القول : إن الاضطراب ينبني على ما تقدم في ا مخالفة. 
فإنه إذا خالف الثقة من هو أرجح منه اعتبر حديثه شاذاء ولكن إذا وقعت 
المخالفة مع التساوي ولا مرجح» فذلك هى "الاضطراب”. 

فهو إذن ناتج عن مخالفة الرواة بعضهم لبعض في الإسناد أو المتن. ولا 
يتصور إلا فى حالة تساوى الرواة المتخالفين فى الضبط والاتقان والعدالة» بحيث 
لا هكن ترجو رجانب على آخو: أن الجمع نين الروانات'قي النمتد» أا قاط في 
المتن. 

ب- جهته : قد يقع الاضطراب من راو واحد -والمفروض أنه ثقة- فيرفع 
الحديث تارة ويوقفه أخرى. أو يرسله مرة ويسنده أخرى أو يرويه مرة عن شيخ 
وأخرى عن شيخ آخر أو يسقطه وقد يقع من راويين فأكثر. 

ج تقسيمه : الاضطراب يكون فى الإسناد مثل حديث أبي بكر أنه قال 
'يارسول الله : أراك شبت. قال : شيبتني هود وأخواتها". ١‏ 

قال الدارقطني : "هذا مضطرب فإنه لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق 
(السبيعي) وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه» فمنهم من رواه عنه 
مرسلاء ومنهم من رواه مسنداء ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من 
جعله من مسند سعدء ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك» ورواته ثقات لا 
يمكن ترجيح بعضهم على بعض. والجمع متعذر (58). 

ويكون فى المتن مثل حديث فاطمة بنت قيس قالت : "سألت أو سكل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الزكاة, فقال : «إن في المال لحقا سوى الزكاة" قال 
الحافظ العراقي : 


8) تدريب الراوى 265/1. 
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"فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناهء فرواه الترمذي هكذا من رواية 
راغ همذ عن الشعيي عن ا وروا انق اسمن هذا ا 
بلفظ : «ليس في المال حق سوى الزكاةء فهذا اضطراب لا يحتمل التؤيل"590). 
ويكون في الإسناد والمتن مثل حديث أنس في البسملة في الصلاة. فقد 
استوعب ابن عبد الير أوجه الاختلاف في إستاده ومتنه. وقال : هذا اظ ات 
لا يقوم معه حجة لأحد"(60), ) 

د - موطنه : قال الحافظ ابن حجر : "وهو (أي الاضطراب) يقع في 
الإسناد غالبا وقد يقع في المتنءلكن قل أن يحكم المحدث على الحديث 
بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن» دون الإستاد"61. 

ه - حكمه : الاضطراب فى الحديث موجب لضعفه وعدم الاحتجاج به 
عند يحمي الح لآن روات له د اها روا رال امن را قول 
الخزيك: فاا :فقن كان الحديق غر مقرل 

هذا مذهب الجمهور بصفة عامة» محدثين وفقهاء وأصوليين» وبا لإضافة 
الحا الفا راك "لكلل" خض ك الاسدالاع ميا تمل 
کار الوضدل والا رمال والرق و ر اة اا ر ا 
طوق الترحه ر ك اترك عن الارن زو الاخيطران. 


ثانيا : الاضطراب عند ابن القطان 

وتبحث عن الاضطراب عند ابن القطان» ومدى موافقته للجمهورء فتجده ما 
ال مكعم سكا باعل :فى التخالفة. الت إلى اللات اران على رففنة: 
والواق ف هل وهو ال على ار اة وا غ ااه والكل د 
تعارض بين الثقات. ومن ثم فلا اضطراب هناك. ولا يمكن أن يضعف الحديث أو 
سقط ااه كود أن هذا ن ادحا وهذا عرفا ا ماله الى 
9 شرح ألفية العراقي om‏ 
0 الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" لابن عبد البر. وانظر الكلام على حديث أنس في البسملة 


ابتداء من ص 171 ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول ج 2. 
61( شرح النخية ص 22. 
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الثقة الواحد يختلف قوله. فالثقة هى الثقة. فإذا رفع الحديث مرة ووقفه أخرى, 
أو أرسله تارة وأسنده تارة. فقد تحمله كذلك مرفوعا وموقوفا فأداه مرة هكذا 
ر او کت ا انو ازن ل ف تمن من ال فى ااه 
عن أوجه تحمله. ۰ 

فأذا كان اكخالف ضبعيفا أو مهيولاواخظلق قولة: فذلك هو الإضطرات 
الذي يعل الحديث عندهء وكذلك إذا وقع هذا الاضطراب من ضعفاء ومجاهيل. 

أ لاط راه الق بين الثقات. الى يقل الخدت وط العملة 
نهو اضظرانهع فى من الحديةريان فارع القاطةسلنا وات اوا مر 
إمكان ال فان امكن المبع انتقى الاخسارا نوصت الي 

فاضطوان الأستان ليس غلة عفد أبن القظانء واضطرات المت هر العلة. 
يقول في تصدير "ياب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة"., 
الف الذى امس عليه ا اء اللي هذا الاب هما سكت هنة ف واف 
اا ف وان هق وروا توما کی وله البتة هذه وتهالة روا انها لونقطا بر إن 
الاعضال آو الإرسال..:وإما باضطراب في متنه: وأما الاضطراب في الإستاد 
انعد غه ر فاخو ان كن الذى اقبطريكرروانته واخقلف ها جا 
عنه من لم تثبت لدينا عدالته إما من المساتير» وإما من مجهولي الأحوالء فإنه 
إذا كان كذلك كان اضطرابه زيادة فى ضعف الحديث (62. وفى ”باب ذكر 
أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة وما أعلها به ليس بعلة". ناقش عبد 
ال ان مى أضلة هد و حم عند ال رةد احا 
باضطراب الإسناد والمخالفة. فقال عن حديث علله عبد الحق بأن سفيان الثوري 
رواه عن اسماعيل بن أميمة عن نافع عن ابن عمر متصلاء ورواه معمر وابن 
خرچ غل استماعيل مرس وسال اکر 

وهو عندي صحيح. فان اسماعيل بن أمية أحد الثقاتء فلا يعد منه 
ارال العدي نارة ووصلة رى اشر نا .ىوا نما معد :هذا :اخبظرا نا ممن له 
نثق بحفظه. والثوري أحد الأئمة» وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي داود 


2) الوهم والإيهام 4/2. 
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الحفري عن الثوريء وهو ثقةء ورواه وكيع عن الثوري عن اسماعيل بن أمية 
مرسلا كما رواه ابن جريج ومعمرء ذكر ذلك الدارقطنى فى كتاب السنن, 
رالمان إلى اسن دا المدرى وبحم كثم ضحم اساد ل ورا 6 عن 
الدارقطني» وتابع إحصاء الأحاديث التى عللها عبد الحق باضطراب الإسنادء 
وناقشه فيها وصححها وقال : 

ولعل الذي له من هذا العمل أكثر من هذا الذي تيسر الآن ذكرهء وهى نظر 
فون هبحي أن تفل روا ثقة حاف ولخدا وراه کو مقطوهاء أن ن 
ورواه غيره مرسلا لأجل مخالفة غيره له» والأمر يحتمل أن يكون قد حفظ ما لم 
يحفظ من خالفه. وإذا كان المروى من الوصل والإرسال عن رجل واحد ثقة لم 
يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين أو حدث به فى حالين, فأرسل مرة 
ووصل في أخرى. وأسباب إرساله إياه متعددة» فقد تكون أنه لم يحفظ في 
الحال حتى راجع مكتويا إن كان عندهء أو تذكرء أو لأنه ذكره مذكرا به كما يقول 
أحدنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء لما هى عندنا بسنده أو لغير ذلك من 
الوجوهء وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعا او مرسلا 
ثقة, فإنه إن لم يكن ثقة لم يلتفت إليه ولو لم يخالفه أحد . فإذا كان ثقة فهى حجة 
على من لم يحفظ. وهذا هى الحق فى هذا الأصلء وكما اختاره أكثر الأصوليين. 
فكذلك أيضا اختاره من المحدثين طائفةء وإن كان أكثرهم على الرأي الأول 
فممن اختار ما اخترناه أبى بكر البزارء وذهب إلى أنه إذا أرسل الحديث جماعة, 
وحدث به ثقة مسندا كان القول قول الثقة...'(63). 


الأكث 64 


63) الوهم والايهام ج 2 ورقة فما بعدها. 
4) انظر "الأحكام الوسطى" 55/1. 
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عقب ابن القطان في "باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر 
ا هذا الأهمل اع أن يرون الحديت تازه نوكو ةا وتارة متا هرقا 
اق هوقو مع ذلك افد الل 

فإنه لا بعد في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه فيفي بهء فيجيء 
الحديث عنه مرفوعا وموقوفا . أو أن يتقلد مقتضاه فيحدث به عن نفسه لا في 
معرض الفتوىء أو أن يكون ابن عمر مثلا قد روى الحديث مرفوعا ورواه عن أينه 
موقوفاء وكذلك غيره من الصحابة» والخوض في هذا طويل وليس هذا موضعه. 
را اله قن اغى اويح عاف ق اله عرف أنة هن روا 
هما زوين م عن علا ن الا ع ا غ علي وا انا 
سمو مق علا ديعن ا © ۰ 

وكذلك لما قال عبد الحق عن حديث ابن عمر عند الدارقطني : "إن رسول 
اله الى الله ليه وسلع كان إذا نوها غرك غاركسيه يحض العرك :ا لصحت 
لا عم قدو جه رفوع إلى اي اال و عنقي اين 
القطان بقوله - كما تقدم قرييا - : 

ولم يبين علته» وقد يظن أن تعليله إياه هو ذكره من وقفه ورفعه. وليس ذلك 
بصحيح فانه إنما كان يصح أن يكون هذا علة لو كان رافعه ضعيفا وواقفه نقة 
ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله: الصحيح موقوف من فعل ابن عمرء La ٠‏ 
اذا كان رافعه ثقة وواقفه ثقة فهذا لايضره. ولا هى علة فيه. وهذا حال الحديث 
فان رافعه عن الأوزاعى هو عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين كاتبهء 
وو اكتف ع هو أنى الاير وك افا 1 كاله اء ال فف غ الاقم گن 


خطا (67). 
وقال أيضا:وليس يضر الحديث تفن رواته في روايته بالوصل والإرسال 
والرفع والوقف "(68). ) 


6) الأحكام 68/1. 
7) الوهم والإيهام 223/1. 
8) تفس المصدر 174/2. 
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واا علل عيد الحق حديث ايبن عمر عند الدارقطني: من صلى وحدهء ثم 
وموقوفا. رد عليه ابن القطان بأن ذلك ليس بعلة وأضاف: 

وهو أيضا مضطريب المتن. وذلك علة, لا كالاضطراب فى الاسناد فإنه لا 
ينيغى أن يعد علة وإن رآه المحدثون علة". 

كمي ا عراب تة يروافته مر ةلف فن ,صلق وحده قم ادك الا 
أعادن إلا الفجر والعصر" ومره ' إلا القجر والمغرب (69) 

حديث بي سعيد الحذري عند أبي داود : لايخرج الرجلان يضريان 
الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك" فبعد أن بين 
اقتطراب مناه فى ا سناد قال : 


وللحديث مع ذلك علة أخرى وهي اضطراب متتهء وييان ذلك هو أن ابن 
مهدي رواه عن عكرمة بن عمار فقال في لفظه ما تقدم جعل النهي عن التكشف 
والتحدث في حال قضاء الحاجة. ورواه بعضهم فجعل المقت على التكشف 
نحم الل ی ی ی رسرل ا ی ع الوكين اذ 
يقعدا جميعا يتبرزان ينظر أحدهما الى صاحبه فإن الله يمقت على ذلك" وقال : 
"هذه رواية أبي حذيفة عن عكرمة جعل التوعد فينها على التكشف والنظر وله 
يذكر التحدث. وقال أبويشر الدولابي : ... حدثنا سفيان عن عكرمة بن عمار... 
عن أب ست الخ ى قال ٠‏ ی سول اهل عليه ريه التحوظين أن 
يتحدنا. إن الله يمقت على ذلك. فالتوعد في هذا على التحدث فحسب. 
واضطرابه دليل على سوء حال راويه وقلة تم صیله» فكيف وهو من لا 
يعرف"'(0). 


9) الوهم والإيهام 204/1. 
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كلقا ون لے الاقيطاران 
الإسنادء ويين أنه خطأ من الاعتلال كما تقدم وكما يبدو من التمادج التالية: 

4 قله (غصسه الدق) فى حندية ابن عبان الأذخان من الران انه 
لبها دك الدار قطي قال خا مح عند اللفين كا النننا تقرف 
حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس أن النبي 
نكقة رات وتاه نما عله الذارقظلض بالاختطران فی اساد هة أبو 
الجحدري تفرد به عن غندر ووهم فيه عليه» هذا ما قالء ولم يؤيده بشيء ولا 
عضده بحجة:؛ غير أنه ذكر أن ابن جريح الذي دار عليه الحديث يروي عن 
أن يكون عنده فى ذلك حديثان مسند ومرسل (73). 
صلى الله عليه وسلم قال : من غسل المت فليغتسل ومن حمله فيتوضا!74), سم 
قال + كلف فى اساد .هذا الت انقو ما اکر 

وهو إن كان ليس تعليلا فسسنيين الآن أنه حديث ضعيفء وإن كان منه 
تعليلا فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة, ونذكر ما هى العلة فنقول : 

01 نص كلام عبد الحق : "وقد روى عن أبي أمامة وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وابن عمر كلهم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأذنان من الرأس. ولا يصح منها كلها شيء' الأحكام 67/1. وقد 
وافقه ابن القطان على تعليل الأحاديث الأخرى ماعدا حديث اين عباس الذي صححه في ياب التي 
ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي صعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرق أخرى '. 

2) انظر سنن الدارقطني 98/1,. 

3) الوهم والإيهام 2 وانظر نقل تصحيح ابن القطان لهذا الحديث قي التعليق المغنى على سنن 
الدارقطني” 99/1. 


4) سنن أبي داود 201/3. 
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هذا الحديث ذكره أبو داود ولم يسق لفظا سواهء وإنما ركب عليه طريقا 
آخرا وقال بمعناهء ولم يذكر متنهء والخبر المذكور باللفظ المذكور هو من رواية 
عمرى بن عمير عن أبي هريرة يرويه عن عمرى بن عمير القاسم بن عباس» ورواه 
عن القاسم بن عباس ابن أبي ذئب. وعمرى بن عمير هذا مجهول الحالء لا 
يعرف بغير هذا. ويهذا الحديث من غير مزيد ذكره ابن أبي حاتم75)ء فهذه 

عله هذا الخير. 

فأما الاختلاف الذى قال أبى محمد فإنه وضعه غير موضعه»ء وليس هو في 
هذا الإسناد. وإنما هناك لحديث أبي هريرة في الفسل من غسل الميت طريقان ‏ 
مشهوران أحدهما طريق أبي صالح عن أبي هريرة فيه بينهم اختلاف على 

سهيل ابن أبي صالح منهم من يقول فيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

ومنهم من يقول عن سهيل عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. ومنهم من 

يقفه بهذا الطريق على أبي هريرة ومنهم من يقفه عليه أيضاء ولكنه يقول : عن 
سهيل عن إسحاق عن أبي هريرة ولا يذكر أبا صالحء قال الدارقطني لما ذكر 

ذاختا :ت أن ین سهدل كان ي هة ۰ 

وأما الطريق الآخر فمن رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فيغتسل. ومن حمله فليتوضاً. ومن تبع جتازة 
فلا يجلس حتى توضعء رواه قوم عن أبي سلمة هكذا ورواه قوم عنه فوقفوه على 

أبي هريرة» وقد روى من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

وليس ذلك يمعروف وروى أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 

هريرة» وهو أيضا كذلك غير معروف. ظ 

والمقصود أن رواية عمرى بن عمير ليس فيها اختلاف, ولا هى علة لها وإذما 
علتها الجهل بحال عمرى بن عميرء فلى عرفت حاله لم تكن كثرة الرواة عن أبي 

هريرة مرفوعا وموقوفا ضارا لها(26). 

3 فل دی ای 48:48 "درن بن عمل حجار ی رو کن أن رو پیا من غدل م 2ا 
قليغتسلء وعنه القاسم بن عباس اللهبي قلت : قال ابن القطان : هو مجهول الحال وقال الذهبي في 
الميزان : تفرد عنه القاسم المذكور". 

6) الوهم والإيهام 206/1 واين القطان يتكلم على تعليل هذا الحديث بخصوصه كما هي عادته في عدم 
جمع الروايات. أما الغسل من غسل الميت فهو مشروع. انظر "التلخيص الحبير" 114/2. 
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3 قال : وذكر من طريق الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» ثم قال 
: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه. وروي موقوفا 77 . 

هذا ما أعله به من غير مزيد» وقد ترك ما هى في الحقيقة علته. .. وذكر ما 
ليس بعلة عند التحقيق. أما اضطراب الناس فيه فهى فى الإسناد لا فى المتنء 
وأما وقف من وقفه فلا يضره ذلك, ونبين الآن الفصلينء ثم نبين علته في 
الحقيقة. قال الترمذي : "اضطرب الناس فيه فروى بعضهم عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم» رواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي 
الزبير عن جابر موقوفا. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء ابن أبي رياح عن 
جابر موقوفا. وکن هذا أصح من الحديث المرفوع انتهى كلام الترمذي(75). وهو 
الذى اقتصر أبو محمد عليه مختصرا لهء والترمذى أيضا ترك أن بين علة 
الرفوع الا کک غه بان حف ورال الد 

رانها ضرق ار القطان ج اوران 

أما اضطراب المتن فقد تقدم أنه يعتبره عله ويرد به الحديث إذا لم يمكنه 
الجمع بين معانيه. فإذا أمكنه الجمع وصح إسناده. اعتمده كما في قوله عندما 
علل عبد الحق حديث بلال عند أبي داود : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر بأن الصحيح أن بلالا يؤذن بليل : "وما زاد من 
قوله : الصحيح أن بلال ينادي بليل غير معترض على الحديث المذكور لو صح 
سنده فإنه إنما كان يؤذن ليلا في رمضان"(80). ظ 

وا اراب الا ف وهاو صاء و اي آنا مالاع فيو 
اقم ف أ لكل الح ا قط ران اا و د مهيف إذا كان 
التخالف بين الثقات. ا بين ضعدف وبقة. 


7) الأحكام 82/3 وانظر سنن الترمذى 350/3. 

8) الستن 350/3. 

9) الوهم والإيهام 204/1. 

0) الوهم والإيهام 150/1 وانظر استيعاب الكلام على أذان بلال قبل الفجر في "نصب الراية" ج 1 بدءا 
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وأما منهجه الخاص فريما كان مما انفرد به» وإن كانت جذوره مستمدة من 
ابن حزم. ذلك أن ابن القطان لا ينظر إلى الحديث بمجموع طرقه ورواياته. 
فيحكم عليه قبولا أوردا يمقتضى ذلك. كما هو صنيع المحدثين» بل ينظر 
نظرةجزئية إلى كل إسناد على حدة فإذا صح ذلك الإسناد حكم على الحديث 
) بالصحة. فإذا كان للحديث إسناد آخر يخالف ذلك الاسناد نظر إليه نظرة 
منفصلة تماما عن الاسناد الأرل» بحيث يصير وكأنه لا علاقة له يه. فان كان 
ضعيفا فالحديث بالإسناد الثاني ضعيف وبالأول صحيح ولا يعل ضعيف 
صحيحا. وإن كان الإسنادان ضعيفين ضعفا يسيرا بحيث يمكن الانجبار. بقيا 
على ضعفهما ولا يجير هذا ولا يقوي الضعيف ضعيفا. ومن ثم ندر ولا أتجاوز 
الواقع إن قلت : انعدم في كتابه تصحيح الأحاديث بالمتابعات والشواهد. أو 
اغشار الطرق والاعغتضاء الخ ما عند المخدثن فى ثقوبة الأحاديك: ولذلك كان 
الحسن لغيره غير موجود في كتايه ولا يعرفه كما اي 

واذا كانت فو هى تقر الى الا افةو لارو قتي لا ضور انق 
اضطراب في إسناد حديث. مادام كل إسناد مستقلا عن الآخر. ولذلك لما علل 
حديث أبي ذر عند الترمذي : "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين . بالاضطراب على عمرو بن بجدان فيه. قال الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد ما مؤداه : إن هذا التعليل من اين القطان ليس بمقتضى بمذهبه»ء 
فكان يجب على طريقته أن ينظر في إسناد الزيادة التي أوجبت الاضطراب. فإن 
لم یکن ثابتا لم يعلل بها(1©. _ ۰ ' 

وقد عقد ابن القطان في كتابه بابين بين فيهما مذهبه في انفصال 
الأسانيد.رالظوق وعدم اا ااا ها ٠‏ 

"باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة» وهي ضعيفة من 
تلك الطرة ا اخ فن غرف ا 

وباب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منهاء وهي ضعيفة 
منها صحيحة أو حسنة من طرق أخرى" . 


1) تصب الراية 149/1 نقلا عن ابن دقيق العيد في كتايه الإمام . 
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والبابان يشتملان على نحو الستين صفحة. لم يحاول فيهما قط أن يريط 
بين إسناد وآخر أو يقوي طريقا بأخرى وإن كان الضعف فيما ضعفه يسيرا 
بحيث يزيد الطريق التي صححها قوة. وسيأتي لهذا زيادة بيان في الكلام على 

والمهم الآن معرفة تصرفه عندما يبدى الاضطراب واضحا فى الإاسناد 

النموذج الأول : قال عبد الحق : "الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى 
دما أصفر فنصف دينار. قال(82) : حديث الكفارة فى إتيان الحائض روى 
الحديث في الكفارة لا يروى بإسناد يحتج به. وقد روى فيه يتصدق يخمسينَ 
دينارء ورواه أبى داود عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا عن النيى صلى الله 
عليه وسلم» وروى فيه يعتق نسمة. قال : وقيمة النسمة يومئذ دينار. ولم يخص 
في إتيان الحائض إلا التحريه'(83). ظ 

وقد أطال اين القطان الكلام غل هذا الحديث فى عدة صفحات. ويمكن 
أن يلخص منها ما يتعلق بموضوعنا في الآتي : 

الحديث الأول عن ابن عباس هو من رواية خصيف عن مقسم عن ابن 
عباس. والثاني من رواية عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس. رواية خصيف 
ضعيفة بضعف خصيف. ويزاد إلى ضعفه اضطراب متن الحديث الذي هو من 
روايته. فابن جريح وأبى خيثمة وغيرهما روياه عن خصيف قالا فيه : بنصف 


82( أى الترمذى. 
3) الأحكام 91/1. 
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١‏ فيه بنصف دينار أيضا. هكذا جعله في هذه الرواية عن عكرمة لا عن مقسم. 
والحديث إنما هى عن مقسم. وحمل فيه النسائي على شريك. وخطأ قوله عن 
e‏ | 


والملاحظ أنه جرا اا ی ف ا 
باضطراب المتن واضطراب الضعفاء في الإسناد. ومنهم خصيف نفسه وشريك 
وغيرهما ثم تكلم على رواية عبد الكريم بن مالك الجزري الخضري الذي قال فيه 
ابن حجر : 

ثقة من السادسة 83ء قصححها على ما فيها من اضطران فقال : "فام 
حديث عبد الكيرم» وهو الثاني الذي فيه إذا كان دما أحمر فدينارء وإذا كان 
أصفر فنصف دینار» فإنه يرويه عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس. منهم من 
يرفعه فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل الثوري عنه. ومنهم من يقفه 
فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل ابن جريح عنه. 

لدي ليما حقو حملن برزاية صميو الكرىم ردا ی نه ر 
قادح» ولكنهم يزعمون أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلى رواية راو بعينه 
مضطرب. وذلك عندي خطأ من الاعتلالء والصوابء هو أن تنظر رواية كل راو 

بحسبهاء ويعلم ما خرج عنه فیهاء فإن صح من طريق قبلء ولو كانت له طرق 
أخرى ضعيفة. 

وهم إذا قالوا روى بدينار» وروی بنصف دينارء وروی باعتبار صفات الدم: 

وروی دون اعتبارء وروی باعتبار أول الحيض وآخره» وروی دون ذلك وروی 


4) ليس ذلك في السنن الصغرى. وقد ذكر فيها الحديث من رواية عبد الحميد عن مقسم عن اين عباس 
مرفوعا في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. . انظر سنن النسائي 
18/1 . وهو موجود في الكبرى من “كتاب عشرة النساء 349/5" إلا أن كلام النسائي في شريك 
ساقط من المطبوعة. 

5) تقريب التهذيب 516/1. 
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بخمسى دينار» وروی بعتق نسمة(56) قامت من هذا فى الذهن صورة سواء. وهو 
عند التبين والتحقيق لا يضره". 
ولعله من الأفضل قبل مواصلة الكلام على هذا الحديث إقحام كلام آخر 
لابن القطان يعيب فيه على المحدثين نظرتهم الإجمالية إلى الأحاديث؛ وتعليلهم 
بالاضطراب الإجمالى حيث قال فى مناقشة مع البخارى : ... وهذا عندي من 
ذلك الباب الذى جرت عادتهم بالتسامح فيه من جمع الطرق» وضرب يعضها 
ببعض من غير تعيين لفظ لطريق منها /8). 
بالوقف والرفع لا يضرها. بين كيفية الجمع بين الدينار ونصف الدينار. فقال : 
"ونحن نبين الآن كيف هى صحيح بعد أن نقدم أن نقول : 
يحتمل قوله دينار أو نصف دينار ثلاثة أمور: أحدها أن يكون تخييرا 
وهذا باطل(88)» والثاني أن يكون شكا من الراوی» والثالث أن يكون باعتبار 
حالين. وهذا هى الذى يتعين منهاء ونبينه الآن فنقول : قال أبى داود : حدثنا 
مسدد قال : حدتنا يحيى عن شعبة»ء حدثنى الحكم عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن» عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي 
امرآته وهي حائض. قال : يتصدق بدينار أى بنصف دينار. قال أبى داود : كذا 
وقد يكون أبى داود وهن الحديث بهذا. وطريقه هذا صحيح »2 ويحتمل أن 
يكون عند شعبة فيه المرفوع والموقوف. ويكون ابن عباس قد رواهء ورآه فحمله 
وأفتى به. وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» اعتمده أهل 
الصحيح» منهم البخاري ومسلم ووثقه الناس. ومن دونه في الإسناد لا يسال 
6) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 246/1 : 
'وحديث اين عباس هذا في كفارة إتيان الحائض»ء قد روى بأسانيد كثيرة, ويالفاظ مختلقة, 
واضطريت فده أقوال العلماء جدا ... وقد وجدت له نحوا من خمسين طريقا أو أكثر". 
7) الوهم والإيهام 242/1. 
8) بين وجه بطلان التخيير. إلا أنه مع الأسف صادف الأسطر الممحوة من النسخة. وقد بدأه بعبارة : 
'ويبطل هذا بأن يقال . 
9) سنن أبي داود 69/1. 
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وسيتكرر على سمعك من بعض المحدثين» أن هذا الحديث في كفارة من 
أكن حانضا ل بصع فل أنه لا عب عدف إلا الاعطرايت زغموا قال 
أبى علي بن السكن : هذا حديث مختلف في إسناده ولفظهء ولا يصح مرفوعا. لم 
يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس. فنقول له : الرجال الذين 
رووه مرفوعا ثقات. وشعبه إمام أهل الحديث. وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه ‏ 
فوقفه على ابن عباس كان ماذا ؟ اليس إذا روى الصحابى حديثا عن النبى 
EE Re‏ 
للخبرء لا توهين له:. 

ثم ذكر عن شعبه تردده في رفع الحديث من طريق ابن السكن. وأجاب عن 
تردد شعبه في رفعه وقال : 

'وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك فى رفعه فى ثانى حال فوقفه. فإن 
كان هذا فلا نبالي ذلك أيضاء بل لو نسي الحديث بعد أن حدث به لم يضنره". 

ثم أتى برواية عمرى بن قيس الملائي - وهى ثقة - عن الحكم مرفوعاء وبين 
ك الحم بين الذذ ارو هف النيناوماتة اهار لن الاه الانيف: 
حي ن السا كم اتن ب مرتوعا مق طن ققادة قال 

أنواةانقيا ع من عن الد عدف الح ال ر فاد 
وهو من هو قال النسائي : أخبرنا خشيش بن أصرم. قال : حدثنا روح وعبد 
الله بن يكرء قا : حدثنا ابن أبي عروية عن قتادة عن عبد الحميدء عن مقسم 
عن ابن عباس أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه 
تله أن هد و يسنان أو سقو يتان إلا ارق فا اف م 
الراوي في هذه القضية بعينها. فهذا شأن حديث مقسم. ولن تعدم فيه وقفا 
وإرسالا وألفاظا خر لا يصح منها شيء غير مأ ذكرناه. وأما ما روي فيه خمسي 
دينار أو عتق نسمة. فما منها شيء يعول عليه. فلا يعتمد في نفسه ولا يطعن به 
a‏ 
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هذا وقد قال الحافظ أبن جهو ف "الالكيسن الكبين ,حا اسكوعت 
الكلام على طرق الحديث ورجاله. 

وقد أمعن ابن القطان القول فى تصحيح هذا الحديث. والجواب عن طرق 
الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في 
'الإمام' وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما 
في هذاء كحديث 'بئر بضاعة" وحديث "القلتين" ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على 
النووي في دعواه في "شرح المهذب" و"التنقيح" و "الخلاصة" أن الأئمة كلهم 
خالفوا الحاكم في تصحيحه. وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في 
بعض ذلك اين الصلاح(91). 

وأطال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ”سنن الترمذي" في الكلام على 

هذا الحديث وجمع طرقه من مصادر فيها ما لم يقف عليه اين القطان» كمسند 
أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما. وانفصل على تصحيح الحديثء ونقل في الختام 
تصحيح اين القطان عن "التلخيص الحبير "(92). 

النموذج الثاني : قال عبد الحق : "وروى معمر عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمرء أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهليةء فأسلمن 
معه» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. قال البخاري : هذا 
حديث غير محفوظ. الصحيح ما رواه شعيب ابن أبي حمزة وغيره عن الزهري 
قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 
عشر نسوة. قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من 
تقيف طلق نساءه. فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر 
أبى رغال. ذكر الحديث والتعليل أبو عيسى الترمذى رحمه الله(23) وقال أبو همر 
: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع معلولة كلها "!4©. 

وقد نقل ابن القطان كلام عبد الحق. وعقب : 


1 التلخيص الحبير 166/1. 

2) انظر سنن الترمذى ج 1 ص 244 فما بعدها. 

3) انظر سنن الترمذى 435/3. 

4 الأحكام الوسطى القطعة المكملة لنسخة مراكش بالخزانة الملكية ص 219. 
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"وليس في شيء منه تنصيص على علة حديث غيلان. فلنبينها كما يريد 
مضعفوه. وإن كانت عندي ليست بعلة : فاعلم أنه حديث مختلف فيه على 
الزهري» فقوم رووه عنه مرسلا من قبله» كذا قال مالك عنه» قال : بلغنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف. الحديث(95» وكذلك رواه 
معمر عنه» قال : أسلم غيلان مثله» من رواية عبد الرزاق عن معمر(6). فهذا 

وقول ثان» وهو زيادة رجل فوق الزهريء وهي إحدى روايتين عن يونس» 
رواها ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عثمان بن محمد ابن ابي سويدء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم وعنده عشر نسوة فذكره؛ 
وعن يونس فيه رواية أخرىء تبين فيها انقطاع ما بين الزهري وعثمان هذاء 
رواها الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : بلغني عن عثمان ابن أبي سويد أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال» فذكره. 

وقول ثالث عنه أعنى الزهرى قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن 
غيلان بن سلمة أسلم الحديث. | ) ۰ 

وقول رابع عنه رواه معمر عنه عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه. الحديث. يرويه عن معمر 
هكذا معاوية وسعيد ابن أبي عروية. ويزيد بن زريع. وقد ذكر الترمذي في علله 
روآنات حصديع فوا .وقد .رؤاه يشا الثورى عن معن ذكن ذال الذارقطني مق 
رواية يحيى بن سعيد عنه فى كتاب "العلل". وذكر جماعة رووه أيضا عن معمرء 
كذلك إلا أنه لم يوصل به الأسانيدء وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك عن 
الدفرى كذاك. وهذا هو الحديت الذى اعتين مؤلاءكخظكة محر قبت وها ذلك 
بالبين» فإن معمرا حافظ. ولابد من أن يكون عند الزهري يرويه بهذا الإسناد 
الصحيح عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يحدث به على تلك 


5) الموطأ بتنوير الحوالك 34/2 والبلاغ للزهرى لا لمالك. 
6) مصنف عبد الرزاق 162/6. 
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وهو لأ غرف البنة671اموتازة تقول طف عن عتنان هذا وا رة عن محمد ين 
يبود النقفي. ۰ 

وهذا عندي غير مستيعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلها(98) فیعلق كل 
واحد من الرواة عنه منها بما تيسر له حفظه» فريما اجتمع كل ذلك عند أحدهم 
أو أكثره أو أقله. فآما ما قال البخاري من أن الزهري إنما يروي عن سالم عن 
أ أن عجر قال هن ق طلق ساعة + لتراحسن ا ل كما 
رجم قبر أبي رغال > فإنه قد روي من غير رواية الزهري› أن عمر قال ذلك قي 
حديث واحد» ذكر فيه تخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياه حين أسلم. قال 
الدارقطني : أخبرنا محمد بن نوح الجنديسابوري. أخبرنا عبد القدوس بن 
محمد» وأخيرنا محمد بن مخلد» أخيرنا حفص بن عمر بن يزيد أبى بكر. قال 
أخبرنا سيف بن عبيد الله الجرمي» أخيرنا سرار بن مجشر. عن أيوب عن نافع 
وسالم عن ابن عمرء أن غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم وعنده عشرة نسوة فأمره 
الي فلن الله عله وسلم أن يسك من أ راا فما كان ونان غم طلقون: 
فقال له عمر : راجعهن. وإلا ورثتهن مالك. وأمرت بقبرك(9) زاد نوح فأسلم 
وأسلمنمعه100). 

فهذا أيوب» يرويه عن سالم» كما رواه الترمذي عنه في رواية معمروزاد 
إلى سالم نافعا... وسرار بن مجشر أحد الثقات(101). وسيق بن عبيد الله قال 
فيه عمرى بن على : من خيار الخلق. وقع ذكره له بذلك في إسناد حديث في 


“تنه هن ابل غ ومحفة 20 عن معدر بالسيثن دا e‏ وح المرقرف 
على عمر..." انظر 169/3. 

9) بقيته : يرجم كما يرجم قبر أبي رغال. قال في "التعليق المغنى على سنن الدارقطني' : 'ورغال في 
القاموس ككتاب» في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما : عن اين عمر : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال : هذا قبر أبي رغال» وهو أبى ثقيف. 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصايت قومه بهذا 
المكان فدفن فيه. الحديث . 

0) سنن الدارقطني 271/3. 

1) سرار بن مجشر بن قبيصة العنزي أبو عبيدة اليصري من رجال النسائي انظر "تهذيب التهذيب 
3. 
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الصيام. ولم يذكره ابن أبي حاتم» ولا أعرفه عند غيره(102). ولا ذكر الدارقطني 
هذا الحديث في كتاب العلل" قال : تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي عن 
سرارء وسرار بن مجشر أيو عبيدة ثقة من أهل اليصرة. ) 

والمتتحصل من هذاء هو أن حديث الزهري عن سالم عن أبيه من رواية 
معمر في قصة غيلان صحيع؛ ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على 
الزهرى"(103). 

والملاحظء أن اين القطان» خالف أئمة الحديث بتصحيحه هذا الحديث؛ 
فقد حكموا جميعهم باضطرابه ووهم معمر في رفعه. منهم البخاري» ومسلم» 
والترمذي» وابن حبان» وأبو حاتم الرازي» وأحمد بن حنبل» وابن عبد الير 
وغيرهم. وصحح البخاري الموقوف على عمر100)» وعلى منوال هذين النموذجين. 
نسج ابن القطان تصرفه في الاضطراب في سائر كتابه» غير عابئ بمخالفة 
الناس» ولا متهيب من تضعيف البخاري أو مسلم أو أبي حاتم» أو غيرهم لحديث 
بالاضطراب» إذا صح وفق منهجه وتأصيله. ولعل ما تقدم قد أعطى فكرة 
واضحة عن مذهبه وتصرفه. وفيه ما يغني عن الاطالة بتتبع الجزئيات» وهي 
کا 


2) سيف بن عبيد الله الجرمي أبو الحسن البصري هو من رجال التساتي أيضا كما في "تهذيب 
ثقة يقبل تفرده بناء على أصوله المتقدمة فى ارتفاع الجهالة برواية الواحد وتعديله وتفرد الثقة. 

103( الوهم والإيهام 7/1 . 

4) انظر التلخيص الحبير 168/3 والتعليق المغنى على سنن الدارقطتى 271/3. 
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الفصل الثالث 
مناقشة ايبن القطان للحفاظ بحسب 
منهجه في البحث وأصوله في التعليل 
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كس سياه : 

قواعد ابن القطان وأصوله في التعليلء سواء ما وافق فيه الجمهور أو ما 
انفرد به. ثم الأحكام والنتائج التي بناها على ذلك. لا يعتبرها قاطعة ولا 
ملزمة بحيث لا يحتمل المقام غيرها. بل يعتبر آراءه ونظرياته وأحكامه. 
مسائل اجتهادية تحتمل الصواب والخطاًء وتقبل المناقشة والأخذ والرد. مثله في 
ذلك مثل سائر العلماء الذين تميزوا بروح البحث لأجل الحقيقة» وتحلوا بفضيلة 
لإنصاف. 

وقد مضى تصريحه في "مقدمة" كتابه, بأنه يكفيه أنه حرك الهمم 
للبحث. وخط المنهج للنظرء وأزال عن فكر القارئ هجنة التقليد وتسليم الأقوال 
بدون دليل. أو الاكتفاء بالمختصرات والاستغناء عن الأصول. 

وبناء على ذلك فهو لا يلزم أحدا بالأخذ بآرائه وتقليده في مذهبه 
وأحكامه. بل يحث على النظر وإعمال الفكر» حيث يقول فى آخر تصدير "باب 
افخ سگ هول عة ٠‏ 

ولست أدعي فيما أنبه عليه في جميع هذا الباب» وأزعم أنه ليس 
بصحيح أو حسن» كما ذهب إليه أبو محمد أني مصيب فيما ذهبت إليه من 
ذلك. ولكنه مبلغ علمي بعد بحث يغلب على الظنء وإن لم يكن الأمر في 
بعضها كما ذهبت إليه. فقد حصلت به فائدة الانبعاث للنظرء المعرف بخطئى أو 
صوابي"(1). ويقول في "خاتمة الكتاب" : ۰ 

"وهذا آخر ما كتبناه ما وجدناه» ولعل غيرنا لا يرى الكثير منه ولا 
يرضاه» ولم نكتبه معتقدين فيه ارتفاع المعارضة, ولا عدم المنازعة» بل ذكرنا 
مبلغ علمنا محركين للبحث عنه» المصحع ما قلنا أو المبطل له. ولا أيضا : 
قلنا : إن هذا الذى كتينا هو كل ماله من أمثاله. ولعل غيرنا سيجد زيادة 
عليه قليلة أو كثيرة؛ وإن كان فاتني الإحسان فيه والإصابة, فلا يفوت نفسك 
الإحسان إليها بالتحقيق المعثر على الصواب"©). 


1) “الوهم والإيهام” أول السفر الثاني. 
2) الوهم والإيهام 304/2. 
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ومع ذلك فلم يفته الدفاع عن آرائه ومناقشة مخالفه. ومجادلته با لحجج 
التي توفرت لدذيةاء وحسيما أداه اليه نظره واجتهاده. 

ومناقشته اما مع عبد الحق, فين عله رك لكايه وتقدم الكثير منها. 
قيا أهمية خا اة إلى السليل يتأي رامت ایل إن شا 
لد ل 3 باسح ر 56 

وما 58 عليه هذا الفصل من غاذج اتلك المناقشات ل طابع العموم» 
والتجرد عن التقيد با مواضيع الخاصة المتقدمة.. ٠‏ 

والجدوى المستخلصة منه تعود إلى ثلاثة نواح : 


ا الا اي و 1 
ا 9 

الثانية : اشتماله على فاذج تصطبغ بصبغة العموم, ٠‏ فتعطي فكرة شاملة 
عن مذهب ابن القطان وآرائه وأسلوبه في عرضهاء وطريقة مناقشته لمخالفيه 
ia‏ ع I E PE‏ ا 

الناحية الثالثة : هي ما تعطيه نماذج هذا الفصلء من الدلالة على جرأته 
في العلم واعتداده برأيه. وعدم تهيبه تخطئة كبار أئمة هذا الشأن. كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك بصفة مجملة في الباب الثاني. 

وسيلاحظ من خلال مناقشاته لابن حزم» أن ابن القطان» رغم تأثره بابن 
r e‏ يبغارل ن کن ارتا له وا 

بعض الشيء e A a e E‏ 
EER NE‏ وكان لآرائه تأثير وسلطان. وريما خاف ابد 
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القطان أن يذوب في شخصية ابن حزم. أو ينسب إلى أتباعه. وهو الذي يناطح 
الشوامخ كابن معين» والبخاري» وأبي حاتم الرازي» وأضرابهم. 

وقد يلاحظ تكرير بعض فقرات ضمن موضوع عام والحال أنها تقدمت 
للاستشهاد بها على موضوع معين, وأدت مهمتها في حال استقلالها عن 
موضوعها المرتبطة بهء إلا أنه لا حيلة في انتزاعها -فيما يأتي- من مكانها 
الأصلى تلافيا للتكرارء فإن ذلك سيخل بسياق نصوص ابن القطان المقصود 
إبرازها في هذا الفصلء ويجعل كلامه "مثبجا" حسب تعبيره. وفي هذا المقام: 
أكرر الاعتذار عن البياض الذي ظل على حاله بعد بذل أقصى المجهود في ْ 
إكماله. ولم أستسغ الاستغناء ET‏ سيا انيع إلى لمحتن حل 
سطر بمحو أو سطرين. 

كما أن مناقشة عبد الحق هى غير مقصودة فى هذا الفصل. ولكن لابد 
من ااا اا ال من ا ا رحا غل الان 
وسلامة النص. 

ولاتحاد الموضوع في هذا الفصل» رأيت إخلاءه من التقسيمات والفروع 
والمباحث. وستعرض ناذج من مناقشات ابن ن القطان معنونة» وما احتاج منها 
إلى تعليق أو شرح أو تحليل, روسو دوو و 
بعدها أو بتعليقات تتخلل الهوامش» وذلك حسبما يتطلبه المقام. وأهمية 
التدخلء والله الموفق. 


حديث القسامة في قصة قتيل خيبر عبد الله بن سهل بن زيد» مخرج في 
أغلب الأصول كالكتب الستة وغيرها. وقد استقصى مسلم طرقه وكثيرا من 
ألفاظه. ومن طرقه : طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن بشير بن يسار مولى 
الأنصار عن سهل ابن أبي حثمة ورافع بن خديج. وأصحاب يحيى الذي رووه 
عنه منهم حماد بن زيد وبشر بن المفضل, > وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب 
الثقفي وسليمان بن بلال. رووه على اليقين من يحيى أي بدون تشكك منه. 
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إلا أنه مرة يقول عن سهل بن أبي حثمة وحده. ومرة يضيف إليه رافع بن 
خديج, وهذا لا ضرر منه عندهم. غير ان الليث رواه عن يحيى على الشك في 
رافع بن خديج قال مسلم : "حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا الليث» عن يحيى, 
ا N‏ وحسبت 
قال : وعن رافع بن خديج أنهما قالا : ..."(3). وقد ذكر البخاري رواية الليث 
هذه تعليقا!4) بعد ان ذكر رواية حماد بن زيد عن يحيى على اليقين بالنسبه 
إلى سهل مسندة. 
وقد حاول ابن القطان أن يعلل رواية يحيى بن سعيد هذه من أساسها. 
وهي مخرجة في الصحيحين على اليقين من يحيى بالنسبة إلى سهل ابن أبي 
حثمة. ويطعن فيها بشيئين. الأول : صغر سن سهل ابن أبي حثمة عن إدراك 
القصة فهي منقطعة؛ والثاني : تشكك يحيى بن سعيد الأنصاري في رواية 
رافع بن خديج لها . فهو وإن أدرك القصة إلا أن شهوةة ليا مشكوك فية. فهي 
غير صحيحة من هذا الطريق الذي هو أوثق طرقها عند الأئمة. حيث قال: 
"وذكر - أي عبد الحق - من طريق مسلم عن سهل ورافع بن خديج 
حديث القسامة في قصة عبد الله بن سهل المقتول بخيبر» وقد بين ليث في 
ا قن يخي بن معد عن شير رن ناد اله حيار ولك انه تال قال 
يحيى : وحسبت قال : وعن رافع بن خديج. فحصل بذلك شك يحيى بن سعيد 
في ذكر رافع. فكل رواية لم يذكر فيها شكه في ذلك يجب يجب أن يقضي عليها 
بنقض ذكر الشك منها. لأن زيادة الحافظ مقبولة. وإن سد اكك 
نان تشككةيغل القن ضا عار كلك سل بن أبي حثمة كان صغيرا انا 
رق اننع عن E a CS E a‏ 
عن سهل عن رجال من كبراء قومه(5). فأما على قول من قال : عنه عن سهل 
ورجال من كبراء قومه» فهو مرسل. 


3) مسلم بشرح النويي 143/11. 

4) انظر صحيح اليخارى بهامش فتح اليارى 10 . وقد أورده اليخارى أيضا يتغيير فى سياق 
الأسانيد. فى 197/6 و 202/12 و 160/13. 

5) وهو بشر بن عمر قال : سمعت مالك بن أنس يقول : حدثنى أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل 
عن سهل اين أبى حثمة أنه أخبره عن رجال من كيراء قومه. انظر صحيح مسلء بشرح التووي 151/11. 
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واعلم أن بين أن يحدث المحدث بالحديث ثم ينكره. ویکون الذي حدث به 
عنه ثقة. وبين أن يروى عنه الشك فيه فرقا . وذلك أنه إذا أنكره يمكن أن يكون 
نسيهء فالثقة مقبول عليهء أما إذا روي عنه التشكك فذلك قدح, لاحتمال أن 
يكون تشكك بعدما رواه على غير ذكر الشك. 

فإن قيل : فلم قلت في حديث سهل مرسل» وهو صحابي معروف 
الصحبة, وقد قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي : إنه سمع أباه يسأل رجلا من 
ولده فأخبره بأنه كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. وأنه شهدها 
وما تمده وان نه س ا وأنه بقي إلى خلافة معاوية ؟ قلنا من ظن هذا 
فقد أخطأ . ولا يدري من هذا الرجل المخطيء الذي أخبر أبا حاتم بهذا ؟60), ٠‏ فإن 
هذا إنما يعرف لأبيه أبي حشمة. هو الذي ذكره الناس بهذا ٠‏ قال أبو جعفر 
الطبرى : كان أبو حثمة كبيرا. وهو دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ا 
وشهد معه المشاهد بعد ذلك. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصا إلى 
خيبر: وضرب له بسهمه وسهم فرسه. وتوفي في خلافة معاوية؛ وقال في ابنه 
سهل بن أبي حثمة : كان يكنى أبا يحيى وقيل أبا محمد. قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين. وقد حفظ عنه. ااا قال ان 
علي بن السكن : إنه إذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين, 
ومن قاله : الواقدي وغيره. وإنما ولد سنة ثلاث من الهجرة»وقد روى عنه أبو 
هريرة أنه قال : لقد ضربني بكر من معلقة المقتول بخيبر وأنا غلام دنوت منه ْ 
فركضني. ذكر ذلك أبو القاسم البغوي. وهذا بللا شك على ما ذكرء انما كان اذ 
ذاك غلاماء وأين أحد من خيبر ؟ فكيف يصح أن يقال فيه : إنه كان دليل 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ؟"(7). 

وقد قال ابن أبي حاتم في ترجمة سهل هذا : "له صحبة بايع تحت الشجرة 
ركان دليل الى صبلى الله عليه رسك إلى اجك رهد ال اعد كلها إلا 
بدرا"(8). ونقل ابن حجر كلامه وكلام الواقدي : انه كان ابن ثماني سنوات عند 
4 انط" السرج و التعديل لابن أبي حاتم" 200/4. 


77 الوهم والإيهام 130/1. 
5) الجرح والتعديل 200/4. 
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اسع وكذا جزم به ابن ا ا ee‏ والحاكم أبو 
أحمد Ea‏ جرم عا ا e‏ ا 
الذعبي ا لي و 
عنه بالإرسال. لكن الذي جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو 
اتر أبو حثمة. دكت 90 


على أحد الرواة بالجهالة 
قال ابن القطان : 
'وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مالء ولا يأذن لها في الحج. الس لهاان 
تنطلق الا بإذن زوجها > ثم قال : في إستاده رجل مجهولء يقال له محمد بن 
أبي يعقوب الكرماني, رواه عن حسان بن ابراهيم الكرماني» هذا ما ذكر (أي 
عبد الحق) من غير مزيد. 
وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا : أخبرنا ابراهيم بن أحمد 
القوميسيني. قال : أخبرنا العباس بن محمد بن مجاشعء قال : أخيرنا محمد 
بن أبي يعقوب, قال اغا حسان بن إبراهيم, كال اخيرنا إبراهيم الصائغء 
قال : قال نافع فذكره(10). ش 
فأبو محمد -رحمه الله- قال في محمد بن أبي يعقوب هذا الذي يروي 
عن حسان بن إبراهيم إنه مجهول. كما قال غيره» وهو أبو حاتم الرازي!!!), 
9) تهذيب التهذيب 248/4 وانظر "الإصاية" 56/2. و"الاستيعاب" لابن عبد الير بهادشه 07/2. 


0) ستن الدارقطنى 223/2. 
1) الجرح والتعديل 122/8. 


-188- 


وكذلك ذكره البخاري ذكرا يقضي بأنه مجهول(12). ورد ذلك الخطيب بن ثابت 
عنده فى باب الألف من أسماء الآباء. قال : وقد وهم البخاري في التفرقة بينهما 
بترجمتين. وهما واحدء وكذلك قال أبو نصر الكلاباذي!13), كما قال الخطيب, 
فأما متابعة ابن أبي حاتم للبخاري على التفرقة فغير معتبرةء فإنه إِنما ينقل 
رسوم البخاري في الأكشر. ويزيد الجرح والتعديل» فلذلك يتفقان في الآ 7 
كثيرا. وكذا ذكره ابن الجارود في كتاب "الكنى" منسوبا إلى جده فقال : 
عبد الله محمد ابن أبي يعقوب. كما في الإسناد. واذا امو 
جامعه روى عنه البخاري بالبصرة. 

وإذا ثبت هذا فليس ما أعل الخبر به علة. وعلته إنما هي العباس بن 
بح ب سات ووا ا ا 

وفي كلام ابن القطان هذا أمور ب يحسن التعرف عليها. 
ظ الأول : عدم اعتباره لتجهيل أبي حاتم للرجل» وقوله : "إنه ينقل رسوم 
البخاري ويزيد عليه الجرح والتعديل" يؤيده قول الحافظ ابن رجب عن "تاريخ 
البخاري”" ل "ثم لما وقف عليه ابو زرعة وابو حاتم الرازيان رحمهما الله. ص نفا 
على منواله كتابين» أحدهما كتاب الجرح والتعديل. وفيه ذكر الأسماء فقط. 
وزادا على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل» وفي كتابهما من ذلك 
شيء لم يذكره البخاريء والثاني : كتاب "العلل" أفردا فيه الكلام في 
"العلل"16). 


2) ذكره البخاری في الجزء الأول من تاريخه فى موضعين فى ص 41 وص 267. 

3 تقدم التعريف به وبكتابه في رجال البخاري في المصادر. وقد طبع الكتاب مؤخرا . 

4) في "لسان الميزان" : العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد اين أبي يعقوب الكرماني وعنه ابراهيم 
ابن محمد القوميسيني. قال اين القطان : لا يعرف. وحديثه في الحج من سنن الدارقطني قلت : قد 
تبعه أحمد بن محمد الأزرق» كما رواه البيهقى من طريقه. لسان الميزان 345/3. 

5) الوهم والإيهام 207/1. ١‏ 

6) شرح علل التزمذي لابن رجب ص 59. 
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الثاني : نص البخاري في ترجمتي الرجل في الجزء الأول من تاريخه هو: 
أ- "محمد بن إسحاق هو ابن أبي يعقوب الكرماني مات سنة أربع 
وأريشين رمان" 
ب- "محمد ابن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني» سمع حسان بن 
إبراهيم. قال أبو عبد الله : هذا كتبنا عنه". 
فجهل البخاري به احتمال فقط إذ لم يصرح بذلك. أما أبو حاتم فصرح 
بأنه مجهول. ويفهم من كلام ابن القطان أن أبا حاتم يتبع البخاري ويقلده حتى 
في أوهامه. 
الثالث : غمسوض عبارة البخاري ووج للرجل في موضعين. جعل كلا 
من أبي حاتم والمتطيت وان القطان هرن ان البخاري جهله. والذي يظهر أن 
الأمر على خلاف ذلك فهو شيخه روى عنه أكشر من أربعين حديثاء وقد در 
في الترجمة الأولى وفاته. وفي الثانية : قال : إنه كتب عنه. والذي كتب عنه 
البخاري توفي سنة 244 . كما ذكر في الترجمة الأولى. تال الذهبي في الميزان: 
"محمد ابن أبي يعقوب الكرماني مجهول. قلت : بل هو صدوق مشهور من 
شيوخ البخاري واسم أبيه إسحاق بن منصور, نزل أبو عبد الله البصرة. وحدث 
عن حسان بن إبراهيم, > وصعستمر بن سليصان وخلق. توفي سنة أربع وأربعين 
ومائتين"(17). والذهبي يرد على أبي حاتم في هذاء وقد قال الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي اليماني في تعليقه على "تاريخ البخاري" بعد نقله لكلا / الخطيب في 
توهيم البخاري : "قال مصححه : ليس هذا بوهم. واا ذكره المؤلف في 
الموضعين على علم» وعبارته هنا -في الترجمة الثانية- وهناك توضح ذلك فإنه 
ذكر هناك وفاته. وقال هنا "كتبنا عنه" فهو شيخه أخرج عنه في الصحيح 
وغيره... (18). 
والذي يستخلص من جميع ما الات 
أوقع فيه البخاري, عن غير قصد.ء ابن أبي حاتم وأباه - رحم الله الجميع- 
فأعلن ذلك وصرح به. وكان عنيفا معهما. 


7) ميزان الاعتدال 70/4. 
8) هامش التاريخ الكبير للبخارى 267/1. 
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مناقشة مع ابن حزم في تعليل حديث بالطهراني 


مذهب ابن حزم أنه لا يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ولا وضوؤه» احتج 
لذلك بحديثين صحا عنده في الموضوع(19)ء وعلل حديثين يفيدان الجواز. الأول 
عند عمك الرزاذ ق بسماك بن حرب. والشاني عند عبد الرزاق أيضا . روأه عنه 
محمد بن حماد الطهراني, قال عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج, اخترنی غمرو 
او ارعن أبن الا ما ا ا اي 
الحديث بيقين, a‏ ا اه ا ی 
رواية محمد بن بك البررساني : ثنا أبن جريع. ie‏ ا 
أخبرة أن ا الله صلى الله ا وسلم كان 006 00 ميمونة (20), 
وتردد عمرو بن دينار هذاء وعدم جزمه يصير الحديث غير صحيح. فاختصار 
الطهراني لهذا التردد يعد تجريجا له عند ابن حزم. وقد تلقف عبد الحق من ابن 
حزم كلمة "أن الطهراني أخطأ فيه بيقين", وقال عقب إيراد رواية مسلم بتردد 
عمرو بن دينار : "وقد رواه الطهراني عن عمرو بن دينار من غير شكء ولا 
يحتج بحدیت الطهراني"(21), وهكذا تبع عبد الحق أبن حزم على تخطئة 
الطهراني. او 
صلى الله عليه , لم کان تسل يفضل ميموتة. ek‏ 
استاده : : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثا ء أخبرني, أن عبد 

الله ين عباس» أخبره» فذكره. ثم قال : وقد رواه الطهراني, NT‏ 
ولا يحتج بحديث الطهرانيءوالصحيح الأول انتهى ماذكر. وهو محتاج إلى 
9 انظر "المحلى" 212/1. ) 


0) مسلم مع النووي 6/3. 
1) الأحكام الوسطى 83/1. 
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بيان يؤمن من لا يعرف الغلط. وذلك في قوله : رواه الطهراني عن عمروء 
وابن الطهراني» إنما يرويه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو وقوله : ولا 
يحتج بحديث الطهراني؛ ٠‏ يفهم منه أنه ضعيف. وذلك شيء لم يقله أحد. بل هو 
ثقة حافظ. وهو أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني, وخر اد المتخصصين 
بعبد الرزاق. ومن روى عنه أبو حاتم الرازي» وقال فيه, ثقه صدوق» وروی عنه 
بع ابنه أبو محمد ابن أبي حاتم(22). وكان حافظا للحديث ثقة, وأكثر ما 
حدث به فمن حفظه. 
وهذا الكلام الذي قال أبو محمد ٠‏ انما تبع في معناه أبا محمد بن حزم 
على خلله من وجه اخر. وذلك أن أبا محمد بن حزم أورد حديث الطهراني عن 
عبد الرزاق قال:أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة 
مختصراء ثم قال ابن حزم : هكذا في نفس الحديث مختصراء وأخطأ فيه 
الطهراني بيقين. لأن محمد بن بكر البرساني قال فيه : عن أبن جريج عن عمرو 
: أكبر علمي والذي يخطر على باليء قال : وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ 
بلا شك انتهى كلام ابن حزم. وهو بين الخطأ ' فإن الذي أورد فيه انما هو 
اختلاف أصحاب ابن جريج وهما: عبد الرزاق» ومحمد بن بكر. . أحدهما يقول : 
عن ابن جريج : أكبر علمي. وهو محمد بن بكرء والآخر لا يقوله وهو عبد 
الرزاق» والنظر إنما يجب أن يكون فيما بينهما. فأما الطهراني فلا. وقوله : 
وهؤلاء أوثق من الطهرانى مجازفة. فإنه ليس هناك أكثر من واحد وهو محمد 
بن بكر الذي ذكر الشك. ومن دونه مبلغون عنه» وقوله : من الطهراني. إنما 
كان يحتاج أن يقول من عبد الرزاق. 
فإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى المقصود ر بماد اا ایر الي 
فنقول : يجب على رأى المحدثين ره رواية الطهراني من جهة أخرى , وذلك أن 
غیره من أصحاب عبد الرزاق قد ذكر فيه عن عبد الرزاق الشاك من عمرو 
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ابن دينار» فإذن لم تسلم رواية عبد الرزاق من الشك» ومن حفظ أولى من لم 

قال الدارقطني أخبرنا الحسين بق البساعيل: اخبرنا ابن وة حن 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج, أخبرني عمرو بن دينار قال : علمي والذي يخطر 
على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره(23). وهكذا هو 
في كتاب عبد الرزاق من رواية الدبري عنه(24, فعبد الرزاق إذن على هذا 
يرويه كما يرويه محمد بن بكر البرساني. فالاختصار إذن الذي قال الطهراني إنه 
في خديثه هو -والله أعلم- : فيما ترك من شك عمرو بن دينار(25): وقد يحتمل 
أن يكو عمد آل ایک رو عون حت ينه اهران وحدث به على الكمال 
لغيره. فعلى هذا الاحتمال يكون النظر بين عبد الرزاق والبرساني. وعلى الأول 
يكون النظر بين الطهراني وبين الدبرى وابن زنجويه. وقد حصل المقصود من 
إبراز علة الخبر على رأيهم» والله الموفق للصواب”6. 

هذا وقد قال الحافظ الذهبي : "محمد بن حماد الطهراني صاحب عبد 
الرزاق» صدوق أن شاء الله بير القدر. قد وثقه الدارقطتي وابن أبي حاتم. 
وحسبك... قال عبد الحق في "الأحكاء" "لا يحتج به وأخطأ في حديث" قال 
اين حزم : روى عن عبد الرزاق ا ابن جریج› ٠‏ اخبرني عمرو بن دينار عن 
أبي الشعثا ء عن ابن عباس. .. فهذا رواه ابن زنجويه وغيره عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج. وفيه أخبرني عمرو بن دينار قال : علمي والذي يخطر على بالي أن 
أبا الشعثاء أخبرني, وكذا رواه البرساني عن ابن جريج» بالشك. قال ابن حزم : 
أخطأ فيه الطهراني بيقين. قلت : ماأخطأ بل اختصر هذا التحمل» وقنع بعن. 
ودلس والحديث في مسلم "277 ). 


3) سنن الدارقطني 53/1. 

4) وهو بهذا اللفظ فى مصنف عبد الرزاق المطبوع 270/1. 
واختصاره لشك عمرو ين ديتار» وأن معارضته لابن حزم لم تكن إلا لأجل المعارضة. بدليل الاحتمالات 
والتلطف في العبارة بعد اتهام ابن حزم بالمجازفة. ) 

6) الوهم والإيهام 215/1. 

7) “ميزان الاعتدال" 527/3. 
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والملاحظ أن الحافظ الذهبي خلط كلام ابن حزم بكلام ابن القطان»دون أن 
ينسبه إليه» ويتضح ذلك كالآتي : 

أ - نسبته إلى ابن حزم قوله : "فهذا رواه ابن زنجويه وغيره عن عبد 
الرزاق" غير ابن زنجويه هنا هو الدبري. وابن حزم لم يأت لا برواية الدبري ولا 
ابن زنجويه عن عبد الرزاق» بل أتى برواية الطهراني وحدها. ثم أتى برواية 
البرساني عن ابن جريج مباشرة عن عبد الرزاق. والذي أتى برواية الدبري وابن 
زنجويه هو ابن القطان. 

يدح ابو ااا و أت ی ای دم ج ونه الاق نو سان 
الدارقطني" وابن حزم لم "بر سان الدارقطني' ولا دخل الأندلس في عصره. واول 
من أدخله إلى الأندلس هو أبو علي الصدفي الذي وصل من المشرق آنبا من 
رحلته التي أدخل فيها عددا من أصول الحديث إلى الأندلس في سنة 470» بعد 
وفاة ابن حرم بيت وعكرين ملله. 

فاتضح. أن الذهبي نسب كلام ابن القطان إلى ابن حزم» دون أن يفصل 
في الموضوعء أو يشير إلى ابن القطان. 


مناقشة مع ابن حزم في إثباته سماع عروة 

تقد م في الفصل الأول من هذا ی رأي ابن القطان في 
درول السيماني أندسك بالتطاورواية غروة بن ازور من فاا بنت أبن 
حبيش في استحاضتها عند أبي داود» وأن عروة لم يسمع الحديث من فاطمة 
وانما سمعه من عائشة عن فاطمة الخ. ما تقدم هناك ووقعت الإشارة هناك إلى 
بنافشة أبن الان لابن دو فى نيال سماخ عرد اشن فاش ينث أبن بش 
ظ وذلك هو المقصود هنا للخت نض كلام ابن التطان كاملة. قال: 

"وذكر من طريق أبي داود عن تات أن عسيش أنها كنات 
تستحاض» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيض فإنه 
أسود يعرف. 


-194 


الحديث المذكور أورده. وهو فيما أرى منقطع. وذلك أنه حديث انفرد 
بلفظه محمد بن عمرو(28) عن الزهري عن عروة» فرواه عن محمد بن عمرو : 
محمد بن ابي عدي(29) مرتين. إحداهما من كتابه. فجعله عن محمد بن عمرو 
عن الزهري عن عروة عن فاطمة أنها كانت تستحاضء فهو على هذا متقطع. 
لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه, ٠‏ فزادهم فيه عن عائشة فيما بين عروة 
وفاطمة فاتصل ؛ فلو كان بعكس هذاء كان أبعد من الريبة. أعني أن يحدث به 
من حفظه مرسلا ومن كتابه متصلا. فأما هکذاء فهو موضع نظر. ب 
انما ساق الرواية المنقطعةء فإنه ساقها عن فاطمة. والمتصلة, انما هي عائشة 


فاطمة. واذا نظر هذا في كتاب أبي داود , تبين منه أن عروة إنما أخذ ا 
عائشة» لا عن فاطمة60©. 


هذا لو قدرنا أن عروة سمع من فاطمة؛ وقد يظن به السماع منها ديت 
الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكر بن عبد الله» عن المنذر بن المغيرة» عن 
عروة عن فاطمة بنت أبي خن أتينا دنت اننا سألت رسول الله صلم الل 

عليه وسلمء فشكت إليه الدم فقال لها : إفا ذلك عرق فانظري. الحديث(3. 
وهذا لا يصح منه سماعه منها ٠‏ للجهل بحال ا منذر بن المغيرة. وقد سأل ابن أبي 
حاتم عنه أياه فقال : مجهول32), ذكره هكذا(33) أبو داود . وهو عند غيره 
معنعن لم يقل فيه : أن فاطمة حدثته(34). 


8) هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أو هام خرج له الجماعة "تقريب التهذيب" 196/2. 
القبويئن” 429 

0) نص أبي 0 
رة عن فاطمة بت أبي حبيش. أنها كانت تستحاض.. قا نع ده لابن الت : حدثنا به ابن 
عائشة أن فاطمة.. " 


31) سنن أبي داود 72/1. 

2:) "الجرح والتعديل' 242/8, وانظر ' مدان الاعتدال" 4. 

3) أي بلفظ أنها حدنته. 

4) في سنن التسائي 185/1 بنفس إسناد أبي داود : عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها 
كانت تستحاض..." ولعل هذا ما بقصد ابن القطان. 
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وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة» قال : حدثتني 
فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماءء أو ا ء حدثتني أنها أمرت فاطمة 
ا ]دن تسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
برك ل E‏ من اسا e‏ 
أنكر على سهیل» وعد مما ساء فيه حفظه» وظهر أثر 7 تر ليم ركان قد 
تغير(36): وذلك أنه أحال فيه على الأيام» وذلك أنه قال : فأمرها أن تقعد الأيام 
التي كانت تقعدء والمعروف في قصة فاطمة, الإحالة على الدم والقروء 

وعن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيهاء أن التي حدثته هي أسماء. 
رواه عن سهيل : علي بن عاصم ذكرها الدارقطني. والمتقدم ذكره أبو داود. 
وذكر أيضا : أخبرنا وهب بن بقية. أخبرنا خالد عن سهيل ابن أبي صالح» عن 
الزهري عن عروة ب ف الف عن اء يكت هيس قالت : قلت يارسول الله : 
إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. فقال : لتغتسل للظهر والعصر غسلا 
واغنداء:وتفسييل للمغري والعشباء غسيلا واعداء تقل الجر غسلا 
وتتوضاً فيما بين ذلك(37). 

فنرى قصتها إنما يرويها إما عن عائشة, وإما عن أسماء. وقد قلنا إنه لو 
صح أن عروة سمع من فاطمةء ار ل لإدخال عروة بينه 
وبينها فيه عائشة(05. 


وزعم ابو محمد بن حزم ان عروة ادرك فاطمة بنت أبي حبيش. ولم 


35) هو عند أبي داود 11 : حدثنا وا م جرير عن سهيل - يعني اين أبي 

صالح - عن الزهري.... 

6 لابن القطان رأى سيء في سهيل بن أبي صالح وأنه اختلطء ذكره في مواضع من كتايه ولعله ليس في 
الدرجة التي نزل به إليها ابن القطان فقد روى عنه مالك وشعبه وخرج له البخاري استشهادا. وأكثر 
مسلم من إخراج حديثه وخاصة في المتابعات انظر الميزان 243/2 و"تهذيب التهذيب" 263/4. 

37) أبى داود 79/1. 

8) هذا بناء على أصله في مدارك الانقطاع كما تقدم في الفصل الأول. 
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مغد أن ية هة حال عائشة. ومن ابنة عمه فاطمة(69©, ويجب أن يزاد 
في البحث عنه. وفاطمة؛ هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى(40) وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. فخويلد 
والمطلب أخوان» فهي في قعدد الزبير رضي الله عنه» ولا يعرف لها حديث غير 
هذا. ولم يتبين منه أن عروة أخل عنها"(41). 
تقك أن لخص الحافظ الذهبي كلام ابن القطان السابقء قال في مختصره 
لكتاب الوهم والإيهام : "قلت : ما آیدی ابن القطان في رده على أبن حزم 


0 


إذا 58 ضعيفان أو ار إسناد ما فمذهب ابن 5 الذى يدافع 
عنه دائما في كتابه. أنه يجب تبيين حال كل واحد منهم على حدة. وأن 
التنصيص على ضعف واحد بعينه وترك الآخر, أو الآخرين, يوقع في إيهام أن 
من ترك التنصيص عليه من الضعفاء. سالم من الجرح. وقد ناقش المؤلفين في 
منهجه هذاء وبين قصورهم حين يعللون بضعيف, ويتركون الآخرين. وسيأتي 
اشتداده على عبد الحق في هذاء في الفصل التالي إن شاء الله. 

ومن أمثلة ذلك : هذه المناقشة مع ابن عدي : 


"وذكر (عبد الحق) من طريق أبي أحمد (بن عدي في كتابه الكامل) عن 


9) لم ينقل هذا الكلام عن ابن حزم من 'المحلى' فقد تعرض ابن حزم لهذه المسالة في موضعين من 
"المحلى" في الوضوء مسالة 8 ووفي الغسل مسالة 269, 207/2 وذكر في المسألة الأولى 
حديث عروة عن فاطمة من طريق النسائي. وصححه بالسكوت عنه حسب شرطه في أول كتابه من أنه لا 
يحتج إلا بالصحيح عنده . لكن لم يشر إلى مسالة إمكان سماع عروة من فاطمة»ء ولعل ابن القطان نقل 
ذلك من الإايصال الذي يتوبسع فيه أو من كتاب آخر له. 

40) انظر طبقات ابن سعد 245/8. 

1 الوهم والإيهام 106/1. 
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نوح( بن أبي مريم(42) عن مقاتل بن حيان عن الحسن عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يتريص بالغريق يوم وليلة» ثم 
یدفن» ثم رده بان قال: لم يسمع الحسن من جابر» ونوح متروك. هذا ما ذكره به. 
وقد طوى ذكر سلم بن سالم راويه عن نوح بن أبي مریم وهو متهم. وة 
ذكره أبو أحمد في بابه سلم بن سالم. وفي باب نوح. وإن كان قد قال ۰ 
البلاء فيه من نوح» وسالم سلما . ولكن مع ذلك لا ينقطع عن سلم الاتهام به 
فإنه متروك متهم. قال أبو زرعة : ما أعلم أني حدثت عنه إلا مرةء قيل له : 
كيف كان في الحديث ؟ قال : لا يكتب حديثه؛ كان مرجتا وکان لاء وأوماً بيده 
إلي فيه. قال ابن أبي حاتم : يعني لا يصدق(43)؛ وقال أبو أحمد بن عدي : 
سمعت إسحاق بن ابراهيم يقول : سئل ابن المبارك عن الحديث الذى يحدثه في 
أكل العدس أنه قدس على لسان سبعين نبيا. فقال : ولا على لسان نبي واحد 
إنه لموذ منفخ» من حدثكم هذا ؟ قالوا : سلم بن سالم» قال : عمن؟ قالوا : 
عنك» قال : وعني أيضا. وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال نعيم بن حماد : 
ا ا ك ل :ا تق حيات سلم لا تلسعنك. وقال فيه النسائي : ضعيف. 


هذا هو الصحيح في أمر هذا الرجل أنه ضعيف» لا ما قال أو اعد 
أنه لا بأس به(44). فلس يتفي أن يجمل على توح اين ابي مره وان كان 
متروکا» في حديث إا جاء ء عنه على لسان ضعيف'(45). 


2 أبى عصمة نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم قاضي مروء ويعرف بنوح الجامع» لأنه جمع كل شيء إلا 
الصدقء وقد أجمعوا على ضعفه وكذيه, وهو الذي وضع على ابن عباس الحديث في فضل القرآن 
انظر : "المجروحين لابن حبان” 48/3 والكامل لابن عدي 2505/7 والميزان" للذهبي 279/4 و “تهذيب 
التهذيب” 86/10 و تنزيه الشريعة 122/1. 
3) الجرح والتعديل" 266/4. وانظر : "المجروحين لابن حبان" 344/1 والكامل 1173/3 و_الميزان” 185/2 
والسبان المنخاق” STE‏ 
4 تلقف الحافظ الذهبي عبارة ابن القطان هذه عن ابن عدي فقال في آخر ترجمة سلم من الميزان : ”قال 
ابن عدى : أرجو أنه لايأس يه" وتعقيه الحافظ ابن حجر في "اللسان" قائلا : «وهذا لم يقل فيه ابن 
عدي لابأس يه. وإنما قال : بعد أن أورد له أحاديث : هذه الأحديث أنكر ما رأيت له. وله أفراد» وأرجو 
أن يحتمل حديثه. ويين هاتين العبارتين فرق كبير». وهو كذلك في المطبوع أي كما ذكر الحافظ ابن حجر 
وهذا يدل على أن الذهبي يعتمد حتى على فهم ابن القطان لا 1 نعل ا ق 
صحفي. 
5 الوهم والإيهام” 189/1. 
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مناقشة مع ابن عبد البر في إثباته صحبة رجل 

حديث رواه منصور بن المعتمر أحد الثقات المجمع عليهم عن مجاهد عن 
سفيان بن الحكم الشقفي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضأ أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه. 

هذا الحديث من تلك الأحاديث القلائل التى اختلفت فيها أنظار النقاد 
وآراؤهم وأحكامهم إلى حد لا يكاد يخرج معه الباحث بنتيجة. وقد تنزل له ابن 
القطان با لا مزيد عليه من البحث والتمحيص وا لمناقشةءبحيث يكن أن يعتبر 
حكمه فاصلا في النزاع. تعر كب ي ي جر أذهب 
فقرات هامة من كلامه. 

ونظرا لأهمية تدخله في الكلام على هذا الحديث. رأيت إثباته هنا على 
ما به من بياضء مقدما بين يدي كلامه تمهيداء.يعطى فكرة عامة عن الخلاف فى 
هذا الحديث. فيخفف من وقع المحو الواقع في كلامه. باعتبار أن المطموس منه 
لا يخرج -في غالبه- عما سطر في هذا التمهيد. 

هذا الحديث ورد عن منصور بصيغتين : 

الأولى رواها عنه شعبة وهي عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان... وهذه الصيغة رواها النسائي(46. 

الصيغة الثانية رواها عن منصور : سفيان الشوري» وجرير ومعمر؛ 
وزكرياءابن أبي زائدة. ثم اختلفوا في هذه الصيغة. فقال سفيان الثوري في 
احدى روايتيه : عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال : زابت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم... وهذه رواها النسائي أيضا عقب الرواية الأولى. 

وقال الشوري في الرواية الأخرى : عن سفيان بن الحكم الشقفي؛ أو الحكم 
ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخ. وهذه ذكرها عبد الرزاق 
في المصنف(47), وأبو داود في "الستن"(48. 
6) سنن التسائي 86/1. 
7) صنف عبد الرزاق 152/1. 
8) سستن أبي داود 43/1 وانظر مسند الإمام أحمد 410/3. 
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وكذلك قال جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي الحكم أو لكيه 
سفيان الثقفي قال : رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. وهذه ذكرها 
اد في "المسند"(49)» وقال معمر عن منصور : سفيان بن الحكم أو الحكم بن 
سفيان(50). 

وقال زكريا ءابن أبي زائدة : قال منصور : حدثنا مجاهد عن الحكم بن 
سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أخرجها ابن ماجه 
في السان(51), هذا الاختلاف على منصور جعل الترمذي يقول فى سنه تبعل 
أن قال : : "وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان. قال ي سفيأن بن 
الحكم. أو الحكم بن سفيان : واضطربوا في هذا الحديث"52). 

وهذا الاضطراب الذى أشار إليه الترمذى وقع في ناحيتين 

الأولى : الاختلاف في اسم هذا الرجل. هل هو الان أل 
الحكم بن سفيان. أو سفيان بن الحكم. 

والثانية : من هو الصحابي الذي شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
هل هو أو أبوه ؟ 

فقال أبو زرعة الرازي : "الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان» وله 


11 


صحبه (53), 

وقال أبو حاتم : "الصحيح : مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه. 
ولأبيه صحبة' '(54), ) 

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" : «له حديث واحد في الوضو 
دامر يقال الاي ب اي ا سيان 
9) انظر مسند أحمد 410/3. 
0 مصنف عبد الرزاق 152/1. 
51) سنن ابن ماجه 157/1 بتحقيق الأستاذ فؤاد عيد الباقي. 
2) سنن الترمذي 72/1 وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر. 


( 
3) "العلل" لابن أبى حاتم 40/1. 
54( نفس المصدر والحزء والصفحة. 
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بن متعب الثقفى »(55) . 

ولا بأس من نقل ما عند الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" بنصه. 
لأنه يعتبر تلخيصا لكلام ابن القطان الآتي؛ ولعل ذلك ساعد علي تارم 
محي من كلام ابن القطان. قال الحافظ ابن حجر : 

امک ين فيان ار قان ين امك عن الى على العو 
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه» وقيل عن الحكم بن سفيان عن ابيه. وقيل ‏ 
عن الحكم غير منسوب. وقيل عن رجل من ثقيف عن أبيه؛ هذه أربعة اقوال. 
وقيل : عن مجاهد عن الحكم بن سفيان من غير ذكر أبيه. وقيل عن مجاهد 
عن رجل من ثقيف, يقال : الحكم او ابو الحكم. وقيل عن ابن الحكم أو ابي 
الحكم بن سفيان. وقيل : عن الحكم بن سفيان» أو ابن ابي سفيانء وقيل : عن 
رجل من ثقيف» وهذه ستة أقوال, ليس فيها عن أبيه. قال البخاري : قال بعض 
الخلال عن ابن عيينة : ar‏ وكذا و اس 
e‏ وكذا قال الترمذي في "العلل" وا والذهلى عن على 
< لين المديني. sa‏ إبراهيم ا حربي واو زوغة وق غا أن للحكم بن سفيان 
صحبة فالله أعلم. وفيه اضطراب كثي ر"(56). 

وبعد أ فكرة عن الاختلاف الموجود في هذا الحديث. فقد اقتصر عبد 
الحق على رواية النساني التي هي عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم 
عن ابه وكآنه اعت دتفا متخ الهاو ول ابن القطان الكلام على هذا 
الحديث في بان دک احاديث اتيا منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها 
ولس يفيححة" فال 


5) "الاستيعاب” بهامش “الاصاية" 319/1. 
6) تهذيب التهذيب 426/2. 
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"وذكر من طريق النسائي عن الحكم بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضاًء أخذ حفنة من ماء فقال بها كذاء 
ووصف شعية نضح فرجه» ثم قال : اختلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم 
الصاحب. وأصح الأسانيد فيه : إسناد النسائي هذا. قال النسائي : أخبرنا 
إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد 
عن الحكم عن أبيه. كذا قال الترمذي عن البخاري : إن هذا الإسناد أصح 
اسائية.هذنا الحديث: ذكر ذلك في کتاب "العلل" . وقال عبد الرزاق في "مصنفه" 
إذا توضأ وفرخ, أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. رواه معمر عن منصور عن 
مجاهد عن سفيان بن الحكم» او الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وذكره الترمذي في كتابه بإسناد ضعيف عن ابي هريرة فيه الحسن بن 
علي الهاشمي. انتهى كلامه بنصه(57). وهو موهم صحة هذا الحديث من جهتين 

: إحداهما سكوته عن إعلاله» والأخرى قوله : إنه بهذا الطريق أصح. والحديث 

المذكور قد عدم الصحة من وجوه : 

أحدها : ما أعرض عنه بعد الإشارة اليه من الاضطراب. 

والثاني : الجهل بحال الحكم بن فيان فإنه عر موو ولاسيما على 
ما ارتضى ابو محمد من النسائى. اعنى أن لا يكون اخبر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم إلا بواسطة أبيه. ۰ 1 | 

والثالث : أن أباه المذكور لا تعرف صحبته ولا روايته لشيء غير هذا. 

والرابع : تلون منصور (بياض و 

وهو قد تلون فيه ألوانا أو تلون عليه. فممن رواه عنه شعبة؛ كما أورد 
النسائي الآن. وقال فيه عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها كذا. رواها 
عن شعبة خالد بن الحارث كما ذكر ورواها أيضا عنه النضر بن شميلء قال 
البخاري في "تاريخه" : حدثني يحيى» حدثني النضر بن شميل» حدثنا شعبة 
عن متضور عن افا كال ممعت رای قفنت انمه اا ار ي 
7 "الأحكام الوسطى" 76/1. 
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أبا الحكم عن أبيه رأيت النبى صلى الله عليه وسلم(58). ففي هذه الرواية -كما 
ترى- زيادة عن أبيه كما زاده خالد بن الحارث عن شعبة؛ ولكنه شك في اسم 
الابن» هل هو الحكم» أو أبو الحكم. وأعطت أنه من لا يعرف بأكثر من أنه رجل 
من ثقيف. . وفيه رواية ثانية عن شعبة» وهو قول علي بن الجعد عنهء قال أبو 
علي بن السكن : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا على بن الجعد, قال : 


حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له : الحكم أو أبو 
الحكم. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضاًء ثم أخذ حفنة من ماء ء فقال 
بها هكذا. يعني انتضح بهاء ٠‏ ففي هذا الشك في اسمه؛ هل هو الحكم» اا 
الحكم ؟ ولم يقل : عن أبيه, فإن صحت الرواية التي قبل بزيادة عن أبيهء فقول 
هذا : إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون خطأ . وإن لم يكن خطأ 
فالانقطاع بين مجاهد وبينه» فإن مجاهدا لم يروه عن الصحابي» إذ قد قدرنا 
قوله عن الصحابي صحيحا. 
وفيها من البحث الأصولى أن الرجل الذي لا يعرف إذا قال عن نفسه : 
اة نالك غر مقرل كلف وهنا ها لا رت فده اذا كان ل بعرت فاع 
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم (ففي ذلك خلاف, وعندي أنه لا يقبل ذلك 
منه)(59)» وكذا لو قال التابعي : (فلان صحابي ولم يذكر مستنده. فلا يقبل 
ذلك منه) > لأن التابعي إنا أخذ ذلك عن غيره. وهو لم يسمه. أ لعلة اغد 
عنه. فإن التابعي لم يدرك زمن الاصطحاب. والذي يقبل بلا ريب : أن يقول 
لنا ذلك عنه صحابي أدرك. وهذا كله فيمن لا يعرف» فأما من عرفت صحبته 
بالتواتر؛ أو بالنقل الصحيح لأخباره. كمشاهير الصحابة رضي الله عنهم فلا 
كلام فيه. وفي هذه الرواية أنه إغا رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مرة 
واحدة» وهذا يشبه الصواب. فأما قوله : كان فبعید أن يكون على ظاهره ولو 
أطلقه ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. 


8) انظر "التاريخ الكبير" للبخاري 330/2 
0 بين القوسين بياض, کات من انق عن ابن القطان فى "الإصابة" [/9, وقد تقدمت ا 
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وحين حكم من حكم لرو اية من زاد فيه عن أبيه بالصحة60), ٠‏ لم يلتفت 

للفظ الحديث. وإنما اعتبر زيادة واحد في الإسناد» ولم يحكم للخبر بالصحة. 
إلا كما نقول هذا الإسناد بزيادة هذا الرجل بين فلان وفلان. أصح من رواية من 
روأه دوته. بلركمانقول : هذا المرسل أصح؛ اذ شرج عن تى فين ذلك 
لصحم ا رواه ضعيف أو متروك أو روى مرسلا(61). وأبو ين -رحمه 
الله- لو أطلقها كما يطلقها المحدث لم يفهم منها إلا ما ذكرناه؛ ولكنه يوردها 
عقيب أحاديث لا يتبعها منه قولا آخرء فتوهم من لا علم عنده بالأسانيد صحة 
الأحاويثت. وعلى أن كلامه المذكور فيه شيء من جهة النقل. NS‏ 
قوله : إنه أصح الأسانيد إلى البخاري. وعين موضع ذكره لهء وهو "علل" 
الترمذي» والذي هناك إنما هو : سألت البخاري عن هذا ا : الصحيح, 
مارواه شعبة ووهيب وقال عن أبيه. وربما قال عن ابن عيينة في هذا الحديث عن 
ا فما في هذا عن البخاري أنه قال : هو أصح الأسانيد, وإنما قال : اا 
رواية من زاد عن اة يعني رواية شعبة ووهيب وابن عيينة في بعض ! 
الروايات عنه (وهذا لا يفيد صحة الحديث)2), بخلاف ما إذا قال : هذا حديث 
صحيح. وبينا أيضا عن شعبة فيه رواية لم يقل فيها عن أبيه. ونذكر الآن 
رواية وهيب الموافقة للمشهور عن شعبة التي أشار إليها البخاري. قال ابو علي 

بن السكن : حدثنا محمد بن عبد الرحمن ع الدغولي63) عن أبيه قال :(64) رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً اا ء فنضح به. فقد ذكرنا الآن عن 
شعبة في رواية عن وهيب زيادة عن أبيه» وهي التي تعتمد : فى إعلال الخبر. 
فإن زيادة عن أبيه يقضي للحكم بأنه ليس بصحابي» فيتعين . ين النظر في حاله: 
وتلتمس عدالته, فى الم ر ا ر ا يض ف يران الى 
صلى الله عليه وسلم كما رآه أبوه, أخذا من رواية من لم يقل عن أبيه. فما في 
0) وهو البخاري كما حكى ذلك عند عبد الحق فيما تقدم. 
61) يعني أن تصحيح من صحح زيادة عن أبيه. إنما هو بالنسبة إلى من أسقطها. لا أن الحديث صحيح في 

نفس الأمر. فهو كتصحيح المرسل إلى مرسله ‏ بالكسر مع أن المرسل ليس صحيحا في نفس الأمر. 
0 فاش بالأصل والكتية فيد من اناق 


63( بو العباس محمد بن عيد الرحمن بن محمد السرخسي الدغولي ت 25 تذكرة الحفاظ 823/3. 
4) سقط بقية الإسناد من الناسخء وهو ظاهر مما بعده فى كلام المؤلف. 
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هذا أكثر من دعواهما أنهما راا وسمعاء وإذا لم يعرفا بالعدالة لم يقبل منهما : 
| لأنهما قد يدعيان ما شاا . 


وعلى أنه قد نص العلماء على أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال البخاري في "في باب الحكم بن سفيان المذكور : قال بعض ولد الحكم : لم 
يدرك الحكم النبي صلى الله عليه وسله(65), وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل 
في "علله" : أخبرني أبي عن شاذان عن شريك : سألت أهل الحكم بن سفيان 
فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسله(66), وذكر أبو القاسم البغوي 
عن سفيان بن عيينة أنه قال : سألت آل الحكم بن سفيان فقالوا : لم تكن له 
ولم يخالفه من هو في الحفظ والاتقان مثله. كذا قال أبو عمرء وهو كلام 
(...)(67) فيه فان شعبة وهو هو, قد قال ذلك. ووهیب ايضا قد قاله, فإن قيل 
قد اختلف فيه على شعبة. فلم يذكر النضر عنه قوله عن أبيه. قلنا : وسفيان 
الثوري أيضا عنه في هذا أقوالء منها قول محمد بن كثير : أخبرنا سفيان عن 
منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم» أو الحكم بن سفيان الثقفي. قال : 
كان ااي ان الله ملية وسلم إذا بال ت e‏ »فان 
گلا :کي محعملة أن تكون شكا في اسم الرجل الذي قال ؛ إنه رآى النبى 
صلى الله عليه وسلم أو أن يكون شكا في كون الأب أو الابن, فهي بهذا 
الاحتمال الثاني متردد فيها بين الإرسال والانقطاع» ٠‏ كأنه يقول : لا أدري أعن 
سفيان بن الحكم. فيكون مرسلا ؟ أو عن أبيه الحكم , بن سفيان, فيکون 
65( تاریخ البخاري 3302 . ۰ 

6) وكذلك في 'مسند أحمد" الذي لم يره ابن القطان كما تقدم. إذ فيه 410/3 : "حدثنا عبد الله حدثني 
أبي» ثنا أسبود بن عامرء قال : قال شريك : سألت أهل الحكم بن سفيانء فذكروا أنه لم يدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

7) بياض بالأصل والعبارة الممحوة ظاهر منها تخطئة ابن عبد البرء باعتبار مخالفة شعبة لسفيانء وهو 
مئله أو أحفظ منه. | 

8) تقدمت الإشارة إلى رواية أبي داود في المدخل لهذا الكلام. 
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منقطعا ؟ ولم يذكر فيه الرؤية أو السماع فينقطع النزاع ويرتفع الاحتمالء 
وذكر فيها لفظه "كان" وفيها ما فيهاء وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية محمد 
ابن كثير هذه عن سفيان» كما ذكرها أبو داود. ورواه أيضا كذلك عن سفيان 
بغير زيادة عن ابيه. وتشكك في الحكم او سفيان : عبد الرحمن بن مهدي, 
ولنظة | خن من لن مخد بر كير قال فة رات الى على اللشعلة 
وسلم بال» ثم توضأ ونضح فرجه بالماء. ذكرها ابن السكن, ومن رواه هكذا معمر 
كما تقدم ذكره في الأصل من كتاب عبد الرزاق. 

ومن رواه عن سفيان الثوري بغير زيادة عن أبيه. دون شك في الأب أو 
الابن محمد بن يوسف» وهي التي يمكن أن يحتج بها ابن عبد البر لما ذهب إليه 
من تصحيح صحبته (قال محمد بن يوسف : حدثنا سفيان عن منصور عن 
مجاهد» عن الحكم بن سفيان قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 
ونضح فرجه)(692) بالماء. ذكر ذلك عنه البخاري في تاريخه ويمنعه من الاحتجاج 
به. رواية من رواه عنه بالشك كما قدمناه. ورواه وكيع عن سفيان فقال فيه عن 
منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف ولم بسمه › ذكرها ابن السكن, وقد رواه 
عن منصور هكذاء اعني بغير شك ولا زيادة عن ابيه : 

عمار بن رزين» وجرير بن عبد الحميد» وليس فيها لفظة "كان" وإنما 7 
عن فعلة واحدة, ذكر حديثهما ابن السكن(70), وروأه كذلك ايضا زكري بن 
زائدة عن منصور ذكره البخاري في تاريخه!71, ورواه ابن E‏ 
كما رواه منصور عن مجاهد في رواية وكيع عن سفيان, أعني أنه قال فيه : 
عن مجاهد عن رجل من ثقيف. الا أنه زاد عن أبيه. وذكر فعلة واحدة. ذكرها 
أبو داود. 


دم داهن بالتسخة رالا من تاريخ التكاري».. 

0) وذكر رواية جرير أحمد في المسند كما تقدم. ان شيعه احم اة هنو الروانة اله 
وعزاها إلى أبن السكن بحسب اصطلاحهم. 

1) وهي بنصها عند ابن ماجه في السان 1 كما تقدم. واين القطان لم "بر ستن اين ماجه" كما تقدم. 
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وإذ قد انتهينا إلى هنا فنقول بعده : لا نترك رواية من زاد عن أبيه 
لترك من ترك ذلك» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ72»وإذا لم يكن بد من 
زيادته. فالحكم تابعي»فيحتاج إلى أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول 
روايته.وإن لم يغبت ذلك لم تصح عندنا روايته. فنسأل من صححها عما علم 
من حالهءوليس بمبين لها -فيما اعلم- والله الموفق"(73). 

والملاحظ : 

أن هذا الحكم الذي انتهى إليه ابن القطان لم يجرؤ أحد من الحفاظ الذين 

تناولوا الحديث أو الرجل بالبحث من البت به أو بضده» باستثناء الترمذي الذي 

حكم بأن الحديث ممتتط فيه دون أن بف شا اخ وكان المفروض وقد تتاول 
هذا الموضوع البخاري في "التاريخ" وابن أبي حاتم في "العلل" أن يشفيا فيه 
الغليل ولاسيما ابن أبي حاتمء إذ هو من صميم موضوعه. ولكنه اكتفى بعرض 
الأقوال المتضاربة دون فصل في النزاع. ولعل التلخيص التالي للحافظ أبن حجر 
في "الإصابة" يجمع الأقوال التي ترجحت لديه» وهي موافقة لرأي ابن القطان. 
حيث قال ابن حجر بعد نقل الخلاف : : "وقال أحمد والبخاري : ليست للحكم 


صحبة» وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم : الصحيح» الحكم بن سفيان عن 
أبيه"(74). 


2) هذا بناء على أصله المتقدم فى أنه ينظر إلى كل إسناد على حدة. وإذ قد ثبتت لديه صحة زيادة عن 
أنه ققد ادما ول ها الخير من هذه التاحدة لاعن اخ الاغتطران: وى هح لته التقصن هد 
الزيادة لاعتبر الناقصة مرسلة والزائدة معالة بالجهل بحال راويها. ولم يحكم بسقوط الروايتين 
بالاضطراب كما فعل الترمذي في سننه»ء وغيره. 
73) الوهم والإيهام ج 2 ورقة 126 فما بعدها. 
74) الاصاية 345/1. 
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مناقشة مع أبى داود 
فى تضعيفه حديث رفع الأيدى فى الصلاة 


مما احتدم فيه الخلاف بين الحنفية والشافعية من مسائل الفروع : رفع 
الأيدى بعد تكبيرة الإحرام فى الصلاةء أي عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة 
الثالثة» حتى قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله وقد جعل الحفاظ المتقدمون 
هذه المسالة -مسالة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه- من مسائل 
الخلاف العويصةء وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة. ثم تبعهم من بعدهم في 
خلافهم. وتعصب كل فريق لقوله» حتى خرجوا بها عن حد البحث إلى حد 
العصبية والتراشق بالكلام: وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون 
انتصارا لمذاهبهم» وتركوا -أو كثير منهم- سبيل الانصاف والتحقيق (75). 

3-8 أخرج أبو داود والترمذي والنساني وغيرهم حديثا يشهد للحنفية وهو 

١ N‏ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ل : 'فكان يرفع يديه 
أول مرة ثم لا يعول" ۰ 

وقد انتصر لصحة هذا الحديث الزيلعى فى 'نصب الراية'(76)؛ وهو حتنفى. 
"التلخيص الحبير (77). 

ولما ذكره عبد الحق فى 'الأحكام الوسطى قال : إنه لا يصح . فتصدى 
اين القطان للرد عليه وعلى من ضعف الحديث من الحفاظ فقال : 

"وذكر من طريق الترمذي من حديث علقمة عن عبد الله : آلا أصلي لكم 
5) تعليقات الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 41/2. 
6) نصب الراية 394/1. 

77 انظر "التلخيص الحبير" 222/1. 
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واحدة(75), وأتبعه أن قال : لا يصح. وقد ذكر علته وييتها : أبى عبد الله المروزى 
في كتاب رفع الأيدي. 

هذا ما أتبع هذا الحديث. وهو منه تضعيف له» وممن ضعفه كذلك أبو 
داود» وزعم أنه مختصر من حديث طويل. قال : وليس بصحيح على هذا 
إنه صسحیح) وممن قال ذلك : الدارقطني قال ا إنه حديث صحيح. وانما المنكر 
لم يقلهاء وتارة أتبعها الحديث كأنها من كلام ابن مسعود. وأبى عبد الله المروزي 
الذى توهم أبو محمد عبد الحق أنه ضعف الحديث المذكورء إنما اعتنى 

بتضعديف هذه اللفظة, وكذلك أحمد بن حثيل وغديرة. فآما الحديث دونها قصحيح: 

كما قال الدارقطنى. والذى توهمه ابو داود من أنه مختصر قد بين متوهمه من 

ذلك في كتابه باتباعه إياه حديث ابن ادريس(52)» وروايته له عن عاصم بن كليب. 

عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة. قال : عبد الله بن 

مسعود : ألا أصلى لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال : فصلى 
فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبى داود : هذا الحديث مختصر من حديث طويلء 
وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. أخبرنا عثمان ابن أبى شيبة. أخبرنا عبد الله 

ابن إدريس(83) عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة قال : 

9) سنن أبي داود 199/1. 

0) سنن الترمذي 68/1. 

1) هي في "سنن النسائي” أيضا ۱82/2. ظ 

2 طريق أبي داود الأولء هو : 'حدثنا عثمان ابن أبي شيبةء ثنا وكيع؛ عن سفيان عن عاصم بن كليب. 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمةء قال : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال : فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبى داود : هذا مختصر من حديث 
طويلء وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. 
والطريق الثاني هى الذي أتى به ابن القطان. بعد هذا. وإن كان في النسخة المطبوعة من سنن أبي 

83( عيد الله بن أدريس الأودي الكوفي ثقة مجمم علية. انظر تقريب التهذيب 401/1. 
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قال عبد الله : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاةء فكبر ورفع يديهء 
فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال : فبلغ ذلك سعداء فقال : صدق أخي قد كنا 
نفعل ذلك ثم أمرنا بهذاء يعني الإمساك على الركبتين. فمن هذا زعم أب داود 
أنه اختصر حديث وكيع: فتثيج معناه. وكما فعل أيو داود فعل أحمد بن حنيل 
في هذا الحديث من معارضة وكيع عن الثوري برواية ابن إدريس» ثم قال : وكيع 
رجل يشبج الحديث. لأنه كان يحمل على نفسه في حفظ الحديث. والذي فعله أبو 
محمد من إنواح غا هذا الت والأعالة با عى مهد بن صب يوقم أن عد ٠‏ 
فيه مزيدا . وليس كذلك. والحديث عندي -لعدالة رواته- أقرب إلى الصحة. وما به 
عله سو اک ۰ 


والملاحظ أنه يفهم من كلام ابن القطان أن الذي نسب الوهم في الزيادة 
إلى وكيع» هو الدارقطني أولاء ثم أحمد بن حنبل ثانيا . اللهم إلا ان كانت جمله : 
أوانما المنكر فيه على وكيع...' هي من كلام ابن القطان وغير معطوفة على كلام 
الدارقطني :" انه حديث صحيح" إذ لم ينقل ذلك عن "سنن الدارقطني" الموجود 
بين أيديناء بل الغالب أنه نقله من"العلل" له. وقد جعل الحافظ الزيلعي أن الذي 
وهم وكيعا هو ابن القطان نفسه. لا الدارقطني ولا ابن حنبل» فقال : وقال ابن 
القطان في كتابه "الوهم والايهام' : "ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : 
حديث وكيع لايصح.ء والذي عندي أنه صحيح» وإنما المنكر فيه على وكيع» زيادة : 
لا يعود. وقالوا : إنه كان يقولها من قبل نفسه» وتارة لم يقلهاء وتارة أتبعها 
الحديث كأنها من كلام ابن مسعود. وكذلك قال الدارقطني : إنه حديث صحيح 
إلا هذه اللفظةء وكذلك قال أحمد بن حنبل وغيره» وقد اعتنى الإمام محمد بن 
نصر المروزي بتضعيف هذه اللفظة في كتاب رفع اليدين". انتهى كلامه. قلت : 
قد تابع وكيعا على هذه اللفظة: عبد الله بن المبارك: كما رواه النسائي. وقد 
قدمناه» وأيضا فغير ابن القطان ينسب الوهم فيها لسفيان التوري؛ لا لوكيع. 
قال البخاري في كتابه في رفع اليدين...'850) فأعطى اختصار الحافظ الزيلعي 


4 الوهم والإيهام 223/1. 
5) نصب الراية 394/1. 
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وتصحيح الحديث بدونها. وأنه هو الذى وهم وكيعا فيها. وليس الدارقطني ولا 
أحمد. ويؤيد هذا وصفه لوكيع بالتثبج وهي كلمة يستعملها ابن القطان وحده كمأ 
تقدم. ويمكن أن يكون -بناء على استنتاج الزيلعي- أن في نسخة "الوهم 
والإيهام التى عندى حذفا من الناسخ أو خطاً فى عبارة كم قال -أى أحمد- 
التهذيب'» في آخر ترجمة وكيع: 'وقال محمد بن نصر المروزى: كان يحدث بآخرة 
من حفظه؛فيغير ألفاظ الحديث. كانه كان يحدث بالمعنى"560), وقد استوعب 
أحمد بالنسبة إلى وكيع بعد نقل ثنائه عليه : 

ابن مهدي أكثر د تصحدفا من وكيعء ووكيع أكثر خطاً منه» وقال في موضع 
آخر: أخطأ وكيع في خمسمائة حديث (87). ثم إن مناقشة اين القطان لأبي داود 
كانت فى تضعيف أبى داود للحديث حتى بدون زيادة وكيع. والله أعلم. 


مناقشتان مع ابن حزم في شأن رجل وحديث : 


من المناقشات الحادةء والمساجلات العلمية التى وقعت بين ابن القطان وابن 
مسائل "الشفعة"من "المحلى" الحديثان الآتيان: 
6) تهذيب التهذيب 131/11. 
8) هو الحافظ الأندلسي الكبير أبى زكرياء الطرطوشي رحل إلى المشرق فسمع علما كرا وسمع يبغداد 


الاندلس ما لم يدخله غيره من الأخبار ت 375: انظر تاريخ ابن الفرضي 193/2 ط الدار المصرية 
للتاليف والترجمة. وتذكرة الحفاظ 1003/3 وقمها وفاته 6-. 
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حنيفة. قال : نا أبى جعفر الطحاويء قال : نا محمد بن خزيمة نا يوسف بن 
عدي -هو القراطيسي- نا ابو ادريس -هو عبد الله الأودى- عن ابن جريح عن 
عطاء عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسام بالشفعة في كل 
شيء (89). 

هذا الحديث جاء به ابن حزم -كما رأينا- من كتاب "شرح معاني الآثار' 
لأبي جعفر الطحاوي20): وإن كان عبد الحق وابن القطان سميا الكتاب تهذيب 
الآثار" لا "شرح معاني الآثار" . 

وقد تقدم في أسماء مؤلفات ابن القطان تحت رقم 9 : 'كتاب الرد على 
أبي محمد بن حزم في كتاب 'المحلى' مما يتعلق به من علم الحديث". 

وصادف أن عبد الحق نقل هذا الحديث من عند 'الطحاوى' وفسر يوسف 
ايز عد به القراتليسي» كنا فببوه ابن حلم زاش هذا ال فر في كتان 
"الطحاوي” المنقول منه الحديث» أما نعي ابن القطان على عبد الحق تقليده لابن 
حزم» فسياتي في الفصل بعد هذا إن شاء الله. ومن ذلك تقليده في هذا 
الاستاد. 

وأما مناقشة ابن القطان لابن حزم» وضمنها الإشارة إلى كتابه في الرد 
على ابن حزم» فهي هذه : قال ابن القطان : 

ابن عون لد جره مات سير عزن ف اا محتاجا الى 
التعريف» فقد تكون منه في ذلك أوهام وجدنا له في ذلك كتيراء > ضمناه بايا 
مفردا(01). مثل تفسيره حماد بأنه ابن زید» ويكون ابن سلمة» والراوي عنه موسى 
إبن اسماعيل(92) وتفسير شيبان بأنه ابن فروخ» وإنما هو النحوي» وهي قبيحة 


89( حزم 84/9. 
E 0ı‏ خاصا. لا بابا فى هذا الكتاب. 
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جدا فإن طيقتهما ليست واحدة(23., وتفسير داود عن الشعبي بآنه الطائي, وإنما 
هو ابن أبى هند» وأشباه هذا كثيرء قد بيناه ودللنا على مواضعه من كتايه في 
الات الذكويبوقد1 الى اخر اد ها الت هى أا من ذلك اليل ومن 
مشو ذلك الات دت أبى سحي ا0 0 0ه ويفظا دست فى 
تقليده إياه, والأمر فيه أبين شيء أنه ليس بالق راطيسي. ومن لا يعرف هذه 
الصناعة يظن هذا خطأ تومن انی مدت صواباء ولو أن من ينكر علينا هذا يعين 
على نفسه بمطالعة كتاب "الطحاوي" تبين له في أعداد من الأسانيد00» بيانا 
شافيا أنه أعني يوسف بن عدي ليس بالقراطيسيء» وأن القراطيسي ليس 
نيوت بق عدي ولك تست رو اين فق ومن أسفل»واغتيار اللراضبع الذي 
لم ينبه فيها بالمواضع التي نبه فيهاء وأنه أعني القراطيسي : إنما هو يوسف 
ابن يزيد(95)» فأما يوسف بن عدي هذا الذي يروي عنه ابن خزيمة» فرجل آخر. 
ومحمد بن خزيمة كثير الرواية عنه» وهو أول رجل وقع اسمه في كتاب الطحاوي, 
وفي دتا قال ق حدقا مكيف وق خر دن راش واو كلل فنع أبحه 
التقات(06). قال أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتتجالي(07) : سألت أبا 
جعفر العقيلى عنه فقال : هو محمد بن خزيمة ابن راشدء كانه نقصء فقلت له : 
ما الح دن ا تقال لست اعرف ن انما هو كما أقول لك : 
محمد بن خزيمة بن راشد» وهو ثقة» وسألت عنه أبا عبد الله صالح بن عبد الله. 


فقال : هو ثقة بصري سكن مصر(8) وأهل مصريحدثون عنه ويوثقونه. 


3 مات النحوى سنة 164. واين فروخ 235. 

4 مثل قوله فى ”مشكل الآثار" 3470/1 : “حدثنا محمد بن خزيمةء ثنا يوسف بن عدي الكوفيء تنا عبيد 
الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر... . ۰ 

5) انظر ترجمته فى “تهذيب التهذيب” 429/11, وهو من رجال النسائي» وقد روى عنه -فيما قيل-. 

6) وفي 'مشكل الآثار“ 1ء قال : "حدثنا محمد ين خزيمة الأسدي اا أبو عمري . 

7 هو الحافظ الأندلسى له كتاب “تاريخ المحدثين", وقد سبق التعريف به. 

8 قال الذهبى فى الميزان" 537/3 : "محمد بن خزيمة شيخ الطحاويء قمشهور ثقة", وأما ما أضاقه 
الحافظ اين فى “لسان الميزان" 154/5. إلى ما ذكره الذهي عن هذا الرجل ونقل قيه عن اين 
عساكر فليس ظاهرا . والظاهر أنه رجل آخر. ١‏ 


- 213 - 


فلنرجع إلى بيان أمر يوسف بن عدي فنقول : «هى يوسف بن عدي 
آخو»99) زكرياء بن عدي» كوفي نزل مصرء يروي عن مالك بن أنسء وعبيد الله 
إفن عرو وأبي المليح الرقي. وشريك وعبد الرحمن ابن أبي الزناد» وأبي 
الأحوص. قاله أبو حاتم(100) وأكثر ما تقع روايته في كتاب الطحاوي عن أبي 
الأحوصء وروى عنه الرازيان» وقال أبى زرعة منهما : إنه ذهب إلى مصر في 
اتا تومات يها و ادخ 0(0 ) وقال انو الو احهد ين عيه للدي 
صالح الكوفي(101)» فيما رواه عنه ابنه : يوسف بن عدي» كوفي نزل مصر 
صاحب سنة. وكان ثقة. وهو أخى زكرياء» وهو أسن من زكرياء بسنة. وزكرياء 
المتقدم موتا بسنتينء وزكرياء أشبه بأصحاب الحديث(102)» وقال ابن وضاح : 
لقيته (أي يوسف) بمصر. ويكنى أبا يعقوب» وهو عالي الرواية» نعم الشيخ» نقة 
الثقات, وكذا قال فيه أحمد بن صالح : ثقة كوفي نزل مصرء روى عنه من أهل 
بلدنا : بقي وابن وضاح. ظ 
والمقصود بما نصصناه أن تعلم أنه لم يصفه أحد بأنه القراطيسي. وهو 

مذكور في أكثر مصنفات الرجالء بما ذكرنا الآن بعضه. فأما القراطيسي فإنه 
يوسف بن يزيد أبى يزيد القراطيسي. قال ابو جعفر بن يونس في كتابه في 
تاريخ المصريين" : هى يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القراطيسي. ويكنى أبا 
يزيد. نسبه في موالي بني أمية؛ توفي يوم السبت الثالث من ربيع الأول سنة 
سيع وثمانين ومائتين. وقد رأى الشافعي. وقال مسلمة بن القاسم : يوسف بن 
يزيد بن كامل بن حكيم أبو يزيد القراطيسيء توفي بمصر يوم السبت لثلاث 
ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين ومائتين. وصلى عليه اينه يزيد: 
وكان مولده في سنة سبع وثمانين ومائة أخيرنا عنه غير واحد. وقال: أحمد بن 
9) بياض مقدار نصف سطر والتتمة من ”الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم وترجمته في تهذيب التهذيب 

1 ع» واسمه فيه : "يوسف بن عدى بن زريق بن اسماعيل ويقال بن الصلت بن بسطام التميمي 

مولاهم أبو يعقوب الكوفي"» روى عنه البخاري والنسائي وخرجا له. 
0) “الجرح والتعديل” 227/9. 
1) هو العجلي صاحب "الثقات". وقد تقدم التعريف به والكلام عنه. وفي ترتيب ثقاته للهيثمي تحت رقم 

8 : 'يوسف بن عدي أبى يعقوب : كوفي ثقة" . 
2) ثقة جليل يحفظ خرج له الستة ماعدا أيا داود فقد خرج له في كتابه "المراسل” توفي 211 تقريب 

التهذيب 261/1. 
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سعيد بن حزم الصدفى المنتجالى فى كتابه : سمعت أحمد بن خالد(103), يقول : 
يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطيسي من أوثق الناس لم أر مه (ولا لقيت أحدا 
إلا وقد لين أو تكلم فيه)(104» إلا يوسف بن يزيد ويحيى بن أيوب العلاف» ورقع 
يقول أحد : إنه القراطيسىء» وكلاهما ثقة جليل. فاعلم ذلك (105). ) 

الحديث الثاني : قال ابن حزم : روينا من طريق البزار قال : نا محمد بن 
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا شفعة لغائب ولا لصغيرء والشفعة 
شروطهم ما وافقوا الحق". ظ 
تركه (106). 

وذكر (عبد الحق) من طريق علي بن عبد العزيز(07!)ء في منتخبه عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شفعة لغائب ولا لصغيرء ولا 
لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراءء والشفعة كحل العفالء وذكره البزار وهو 
وهو أيضا من أحاديث البيلماني عن ابن عمر مسندا. 

هذا ما ذكر (أى عبد الحق) بنصه» وفيه عليه أشياءء والمقصود لهذا 
الياب(108). يتبين بعد إيراد الأحاديث بأسانيدها وألفاظها. قال على بن عبد 
العزيز : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخيرنا محمد بن الحارثء قال : أخيرنا 
3) هو الجباب الحافظ الأندلسي. 
4) بياض بالنسخة. والتكملة من “تهذيب التهذيب” 429/11ء حيث نقل نص المنتجالي. 
5) الوهم والإيهام 235/2 فما بعدء "باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريفيهم . 
6) “المحلى" 91/9 مسالة 1596. 
107( هو البغوي الحافظ. وقد تقدم الكلام عنه وعلى 'منتكية" فى مصادر عبد الحق. 
8) أب باب ذكر أحاديث أعلها برجال وقيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف. 
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محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه» عن ابن عمر. قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لا شفعة لغائب ولا لصغير ولا لشريك على شريكه إذا سبقه 
بالشتواء: والقنفعة ككل المقالموقال الور اخيونا فعس ين اله قال : 
أخبرنا محمد بن الحارثء قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شفعة لغائب ولا لصغير: 
والشفعة كحل العقال(109 ومن طريق البزار بهذا الإسناد ساقه أبو محمد بن 
حزم في "المحلى' بهذا اللفظ. وزاد فيه : من مثل يمملوكه فهو حرء وهو مولى الله 
ورسوله. والناس على شروطهم» ما وافق الحقء ولم يذكر الزيادة التي أوردها أبو 
محمد (عبد الحق) عنه التى هي : فإن قيدها مكانه. الخ. ولعله رآها في غير 
المحلى. وهذا الذي زاد ابن حزم في "المحلى' من أمر العبد والشروط لم يذكرها 
اليزار فى حديث الشفعة(110): وإنما حديث الشفعة عنده. كما أوردناه عنه. لكنه 
ووه أهو الف يا اتاد الكو هدي فا وكذلك زرد ار الوط مومع لقف 
مردودة حديثا . وأظن أن ابن حزم لما كان ذلك كله بإسناد واحدء لفقه تشنيعا 
على الخصوم الآخذين بيعض ما روى بهذا الإسناد والتاركين لبعضه(111» وإلا 
فالحديث كما أخيرتك. 


9) هذا الحديث بإسناده عند البزار هى عينه عند ابن ماجه في السنن 835/2. إلا أنه اقتصر منه على 
قوله : "الشفعة كحل العقال" ولا أخرجه ابن ماجه لم يذكره الحافظ نور الدين الهيثمي لا في ”كشف 
الاستار عن زوائد البزار" ولا في "مجمع الزوائد”. وملاحظة ابن القطان على ابن حزم هي : في زيادة 
“من مثل بمملوكه...” في لفظ الحديث. وهى لم يتهمه بها كما سيظهر من كلامه. | 

0 ) ولا ابن ماجه الذى أورده بإستاد البزار كما تقدم. 

1) وذلك جائز عندهم أذ يعتير بمثابة "النسخة" أو الصحيفة » كصحيفة عمرى بن شعيب. ويهز بن حكيمء 
وهمام ين منيه وغيرها . يجوز روايتها مجموعة ومفرقة. والمستغرب صدوره من ابن حزم هو إقدامه على 
هذا العمل من حيث لم تجر عادتهم به في مثل هذه الأحاديث التي لا تعتبر "صحيفة" ولا 'نسخة” في 
زاق الأمن: وطقيقه ذلك التتفيق القريب الذى قد سىء ية الظن من أخله من ل يهم بذراشة الحددث. 
ولا نقل الحافظ الزيلعي في نصب الراية 177/4 كلام ابن القطان هذا لم يعب على ابن حزم فعله. 
وكذلك أورد بعضه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 75/3: فلم يلم ابن حزم. وكذلك لم يلمه ابن 
القطان كما رأينا. وقد سلف الإمام البخاري ابن حزم قي هذا حيث ساق من طريق مالك حديثي : 
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء'. 'وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليفتسل قبل أن يدخلهما في 
وىة وا ذمجهما :فما فى "الول" مفرقين. قال الشافظ : فان البشاري كان ترى جواز جنغ 
القدكت اذا تخد مه قن سان وا كا د نوات كرت العدمة الواحد ]ذا ال على 
حكمين مستقلين” : انظ “قتع البارى” 390/1: 
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هذا ضعيف جدا أسواً حالا من ابن البيلماني وأبيه. وهو أبى عبد الله البصري 
الحارثي. قال عمرو بن علي فيه : متروك الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء. 
وترك أبو زرعة حديثه. ولم يقرأه عليه فى الشفعة:. يعني هذا الحديث» وكذلك 
ضعفه أبى حاتم الرازي وغيره» ولم أر من له فيه رأي أحسن من رآي البزارء 
وذلك فال شه :رل مشهوو ل هبنن اتنا قاتى نكر هذه الحا دريناهة 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني (112). ) 
اغات ادن السلماتن وحدة. 


مناقشة عدد من الحفاظ 
في توهيم مالك في شأن عبد الله الصنابحي 


ويمكن اختتام هذا الفصل بمسالة ريما كانت غريبة في بابها بعض 
الشيء. وهي صحبة عبد الله الصنابحي التي أثبتها الإمام مالك. ونفاها الناس 
ووهموا مالكا فيهاء ودافع ابن القطان عن مالك يحسب ما تقدم من أصوله في 
عدم توهيم الثقة. وتبنى الحافظ ابن حجر في "الإصابة" دفاع ابن القطانء إلا 
أنه لم يعزه إليه. ولا نقل الزرقاني في "شرح الموط" كلام الحافظ ابن حجر 
قال : "فلله دره حافظا فارسا" ومع الإقرار بأن الحافظ ابن حجر فارس 
فرسان هذا الميدان بدون منازعء ويكفيه أنه اطلع على كلام ابن القطان ولخصهء 
وزاد عليه وأدلى به فى حل الإشكالء وهو في اطلاعه وإحاطته يبت في كل 
نال عو ينا أطلم علية هن أقوال النقاد الت ل ا ر غير الغا 
ها م اهناب المت وة الوضوع الان كه فى ج فإن ذا + 
2) الوهم والإيهام 169/1, وانظر ترجمة محمد بن الحارث في "الميزان” 504/3, و"تهذيب التهذيب” 105/9 


وفي 'زوائد اين ماجة" للحافظ البوصيرىي عقب ايراد الحديث 02 ينقلا عن ابن عدى: واذا روی 
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الزرقاني في هذه المسالة يخصوصها كان ينبغي أن يكون على ابن القطان» لو 
أن الزرقاني رأى كتابه. فهو صاحب الفكرةء وأول من تصدى لهذه المسالة وتنزل 
لها. أي مسالة الدفاع عن مالك في رأيه في الموضوع. 
وخلاصة هذه المسالة هى أن مالكا روى فى الموطاً حديثين عن زيد بن أسلم 
حديث : 'إذا توضاً العبد المؤمن خرجت الخطايا من فيه. الحديث'(113). 
وحديث : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. الحديث 114), 
ثم روى عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن 
قيس بن الحارث عن أبى عبد الله الصنابحى قال : "قدمت المدينة فى خلافة 
أبى بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب... قرأ : رينا لا تزع قلوينا. الحديث"1159). 


فافهم صنيع مالك أن هناك شخصين : عبد الله الصنابحي. وهى صحابي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى عبد الله الصنابحي» وهو تابعي صلى 
ووا ابس كوفع أن الذي عن الاس أن ليس هناك فى مان الاح إلا 
شخصان : الصنابح بن الأعسر البجلي وهو صحابي سكن الكوقة» روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو حديثين منهما : "ألا إني فرطكم على 
الحوض" وهو في "سنن ابن ماجه" وأبى عبد الله : عبد الرحمن بن عسيلة 
الصنابحي. وهو تابعي قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس 
ليال فصلى المغرب وراء أبي بكر. 
أما عبد الله الصنابحي فلا وجود له في رواة الأحاديث. وخاصة الصحابة. 
وقول مالك " عبد الله الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ هو وهم منه بلا 
شك. هذا قول ابن معين والبخاري وابن أبي حاتم وأبيه والترمذي وابن عبد البر 
وعيرهم. 
3) انظر "الوط" بتنوير الحوالك 40/1 ط دار الفكر وشيوخ الزرقاني 62/1. ط الكستلي و"التمهيد” 30/4. 


4) أنظر التمهيد 1/4. 
5) الموطة بتنوير الحوالك 76/1 ويشرح الزرقاني 1. 
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ويعد أن ذكر ابن عبد البر في الكلام على حديث : "إن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان . 
فى الصحاية أحد يقال له عبد الله الصنايحىء وإنما فى الصحاية : الصنابح 
أحاديث: منها حديثه فى الحوض. ولا فى التابعين أيضا أحد يقال له عبد الله 
الصنابحي مشهور في التابعين. كبير من كبرائهم. واسمه عبد الرحمن بن 
فابن عبد البر يصحح الرواية التى قال فيها مالك : عبد الله الصنايحى» 
ثم يوهمه فيها. كما وهمه البخاري وغيره على مايأتي. وعبارة ابن عبد البر قبل 
ذلك. | 
ومن رواه كروايتهما عن مالك في قولهم في عبد الله الصنابحي: إن كنيته أبوعبد 
الله واسمه عبد الرحمن”"1177) ليس مراده أن هذه هي الرواية الصحيحة عن مالك. 
عدة , 
وقد مشى ابن القطان رأي مالك فجعل الرجل رحلبن: غيد الله الصحابى» 
وأبا عبد الله التابعي» على ما بينهما من تشابه في الشيوخ والتلاميذ بحيث 
استبعد الحافظ الذهبي أن يتفق وجود رجلين مختلفين بينهما من التشابه في 
'ذكر (عبد الحق) من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله الصنابحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضاً العبد 


6) “التمهيد* 4/4 وانظر “الاستيعاب" بهامش الاصاية 426/2. 
7) نقس المصدر 3/4. 
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المؤمن فمضمض. خرجت الخطايا من فيه. الحديث.ثم قال: وعبد الله الصنابحي 
الرحمن بن عسيلة الصنابحى. انتهى ما ذكر(ة11), 


وهى كله مقول أكثرهم .زعموا أن مالكا وهم في قوله: عن عيد الله 
الصنابحي في هذا الحديث» وقي حديث: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. 
وقي صلاته خلف أبي بكر المغربء وفي قراء ته في الأخيرة منها :"رينا لاتزغ 
لیا ممع اد هوقا 010 كل ند الأحادد قرول قتمها مالك فق عمد اله 
الصنابحيء فيزعمون أنه وهم فيه أو لم يعرفه» فأسماه عبد الله قإن الناس كلهم 
عبيد الله. قال الترمذي : سالت البخاري عنه فقال : وهم مالك في هذا فقال : 
عبد الله الصنابحي» وهو أبى عبد الله الصنابحي» واسمه عبد الرحمن بن عسيلة 
لم يسمع مق التبى ضلى الله علية وسنلم: وهذا الحذية مرسل»وغبة الرحمن هذا 
هوالذى وو عن آي نكر السدذيق,والصخا دن الأعسير الأحمسى ماه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ روى حديثين أحدهما في الصدقة, والآخر : إني 
مكاثر بكم الأمم انتهى كلام الترمذي في كتابه "العلل". 

وممن تبعه على هذا ونقله كما هی : أيو عمر بن عبد البر(120) وممن نحا 
نحوه : أبى محمد ابن أبي حاتم وأبوه» وذلك أن أبا محمد ترجم باسم عيد 
الرحمن بن عسيلةء فقال فيه : أبى عبد الله الصنابحي نزل الشام» روى عن أبي 
بكر الصديقء روى عنه مرئد بن عبد الله وربيعة بن يزيد» غير أن ربيعة بن يزيد 
يقول : عن عبد الله الصنابحي» سمعت أبي يقول ذلك(121) هذا ما ذكره. 

وبلا شك أن هذا الذي قالوه في أمر أبي عبد الله : عبد الرحمن بن عسيلة 
الضبنا بحي هو كما زكرو رفو ريخل هشور الك والفظيل: فاك الصف ة برت 


18 2 الأحكام الوسطى" 0771 

119( تقدم أن في نسحتي لوطا" المطيوعتين شرح السيوطي والزرقاني في صلاته حلف ابي بكر اة 
أبى عبد الله عل الصواب. 

120( انظر الاستيعان” 426/2 والتمهيد” جح 4 ص ! فما بعدها. 

121( 'الحرح والتعديل" لابن أبي حاتم . 


- 220 - 


النبى صلى الله عليه وسلم قبل وصوله بليال. ولكن التكهن بأنه المراد بقول عطاء 
إبن يسار : عن عبد الله الصنابحي ونسية الوهم فيه إلى مالك» وإلى من فوقه. كل 


ومالكء لم ينقرد يما قال من ذلك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. بل 
وأبى حاتم» وأثنى عليه احمد بن حتيل. واتفق البخاري ومسلم على الإخراج له 
والاحتجاج به(122). وروی أبو داود في كتابه عن محمد بن حرب عن زيد بن أسلم 
فقال عبادة بن الصامت : كذب أبى محمد. الحديث(123). وممن وافق مالكا وأبا 
قال : أخبرنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
قرن الشيطان فإذا طلعت قارنهاء فإذا ارتفعت قارنهاء ويقارنها حتى تستوي» 
وإذا نزلت عند الغروب قارتهاء قاذا غريت قارنها. فلا تصلوا عند هذه الساعات. 
2) بل أخرج له الجماعة انظر “تقريب التهذيب” 208/2. غء 
في “الاصابة" حيث قال : ورواه زهير بن محمد وأيى غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا 
السند حديثا آخر عن عبد الله الصنايحى عن عبادة بن الصامت فى الوترء أخرجه أبى داود" 
'الاصابة" 384/2. وإن لم يخطئ نظرى فقد بحثت قى مطبوعة "سنن أبي داود" التي عندي. وهي 
بتحقيق الشيخ المرحوم محمد محيى الدين عبد الحميد. فلم أجد هذا الإسناد فيها. والذي فيها في 
'الوتر في باب فيمن لم يوتر" : “"حدئنا القعنبي» عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي» سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد 
يقول : إن الوتر واجبء قال المخدجى : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة : كذب أبو 
محمد..” سنن أبى داود 62/2 والقصة -كما رأينا- واحدة وهى فى 'الموطا" مع 'تنوير الحوالك /110 
1 بنفس إسناد أبى داود ولفظه وابن القطان لا يقصد هذه الرواية ولا غرض له بها فى هذا الموضوع. 
ولو أرادها لعزاها إلى مالك مباشرة لا إلى أبى داود. فيبقى : إما أن فى المطبوعة سقطا وأن نسخة 
خطئه. وهذا بعيد جدا. وأبعد منه أن تتفق القضية لأبي محمد وعبادة بن الصامت مع المخدجي 
والصتابحى معا. والله أعلم. 
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نولك عالكبورا ىن قطان ر محمد بودن ون ا 
فيه عبد الله الصنابحي» ونص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث. وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة وقال : يقال 
له صحبة معدود فى المدنيين. روى عنه عطاء بن يسار. قال : وأبى عبد الله 
الميفابحى آنا مک ھور مروى عن أبن بكو وة واشت اة فال 
ويقال أيضا : إن عبد الله الصنابحي غير معروف في الصحابة. وسال عباس 
الذووى جى دن معي عن قدا قال عيد الله الصنابحيء روى عنه المدنيون. 
يشبه أن تكون له صحبة124). 


والمتحصل من هذا : أنهما رجلان : أحدهما : أبى عبد الله عبد الرحمن بن 
عسيلة الصنابحي ليست له صحبة. يروي عن أبي بكر وعبادة. والآخر عبد الله 
الصنابحي يروي أيضا عن أبى بكر وعبادة. والظاهر منه أن له صحية. ولا أبت 
ذلك» ولا أيضا أجعله أبا عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة فإن توهيم أربعة من 
الثقات في ذلك لا يصح. فاعلمه والله الموفق'(125). 

هذا وقد قال الحافظ الذهيى فى اختصاره لكتاب ابن القطان عقب تقل 
كلامه : ۰ ) 

"من أبعد الأشياء أن يكون رجلان صنابحيان» كل منهما يروي عن أبي 
كوا تحدهما : اوعد اكم ل#ضححنة ‏ واا رج الله حت 
جعلهما واحدا عند البخاري والترمذيء وأبي حاتم» وابنه» وابن عبد البرء 
وغيرهم. بل القوي أنه واحد مشهور بالنسبة مختلف في اسمه. كاد أن يكون 
صحابيا لقدومه المدينة بعد وفاة المصطفى بليالء صلى الله عليه وسلم. وما 
رأيناه قال : سمعت رسول الله عليه وسلم إلا في حديث واحدء تفرد بلفظ سمعت 
: سويد بن سعيد عن حفصء وسويد فيه مقال وما هو بالحجة,وأضر بأخرة 
اوماق 
4 لكن قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/4 بعد نقل هذه الحكاية عن ابن معين : "وأصح من هذا عن ابن 

معين أنه ستل عن أحاديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرسلة ليست له صحبة. 


5 “الوهم والإيهام” 141/1. 
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فالذهبي يقر من وهم مالكا -كما رأينا- ويستبعد كلام ابن القطان» وأبن 
حجر بعد أن نقل توهيم مالك عن البخاري قال : 'وظاهره أن عبد الله 
السا هی لا وی او فر "كم ا الا التي فيها : عبد الله 
الصنابحى وزاد على ابن القطان ما عند ابن منده والدارقطني في "غرائب 
مالك وقال : "فوروده عن الصنابحى فى هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة . 
عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه"1265. 

وفى كتاب "الإكمال" للأمير ابن ماكولا بعد أن عرف بالتابعي أبي عبد الله 
عد | لرحمق تان روات ااا يان :]ده كن 2 

وواضح أن ابن القطان طبق نظريته وأصوله»فصوب قول من قال : عبد 
الرحمن أبق عبد الله التابعى وجعل حديثه مرسلا. لأن القائل لذلك ثقة. وقول مر 
قال : عبد الله وجعله صحابيا وحديثه مسندا لأن قائله ثقة أيضا. وكلام الثقات 
لا يتعارض. ولا يضطرب. وناقش بمقتضى نظريته هذه البخاري وابن عبد البر 
وغيرهما. فهل وفق فى رأيه هذه المرة ؟ الذهبي يقول : اء وابن حجر يقول : 
نعم. والله أعلم. ١ ١‏ 


6) الإصابة 384/2. 
127) الاكمال 199/5 وانظر : "تهذيب التهذيب 229/6. 
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الاب ارات 
التعليل التفصيلي عند ابن القطان 


الفصل الأول 
التعليل بين عبد الحق وابن القطان 


الميحث الأول : أوجه الاختلاف بينهما 

الفرع الأول : المدخل إلى الموضوع 

المبحث الثاني : انتقادات ابن القطان لعبد الحق 
أولا : فى الشكل 

العنصر الأول : نقد منهجه في البحث عن العلل 
المبحث الثاني : تقصيره في الاستقراء وتقليده لغيره 
المبحث الثالث : سوء اختياره للمصادر 

المبحث الرابع : افتقاده للخط الفاصل بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل. 
ثانيا: في الموضوع 

النموذج الأول : تناقضه 

النموذج الثانى : رفعه للموقوف 

اعات دتغاله الكنابيف ذن ما ع اا 

النموذج الرايم: تو عجرن ل e‏ الرواة 

ال الاي ا قنك اد التعليل 

النموذ ح السادس : وصله للمنقطع 

النموذج السايع : حكمه بانقطاع المتصل 

النموذج الثامن : عدم مراعاته الأولويات في التعليل 

النموذج التاسم : تعليله بيعض الضعقاء دون الآخرين 

النموذج العاشر : تصحيحه لما هى معلل 

المبحث الثانى : أوجه الاتفاق بيذهما 

أولا : تيرئة ابن القطان لعبد الحق من بعض الأخطاء الواقعة قي كتابه. 


ثانيا: تصريحه بتأبيد عبد الحق في بعض الجزئيات. 
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المبحث الأول 
أوجه الاختلاف بينهما 


الفرع الأول : المدخل إلى الموضوع 
يقول أخى الحافظ السيد أحمد بن الصديق - رحمه الله - في كتابه: 
'جوؤنة العطار طاد في طرف الفوائد ولطائف الأخبار". ۰ 
ة : في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري المعروف باين 
iF‏ 'تكملة ابن الأبار" : كان حافظا عارفا بالحديث ورجالهء فقيها 
ظاهري المذهب على طريقة ابن حزم» وله تاليف مفيد في الحديث سماه 


" المنتخب المنتقى" جمع فيه ما اف فترق في أمهات المسندات من نوازل 
الشرع» عليه بني كتابه أبو محمد عبد الحق الاشبيلي في الأحكام» ومنه استفاد 
وكان صاحبا لأبي جعفر هذاء وملازما له» واستشهد بلبلة عند ثورة أهلها يوم 
الأريعاء الحادي عشر من شعبان سنة تسع وأريعين وخمسمائة. قلت: فضاع 
هذا المسكين, وحاز الشهرة عبد الحق بكتاب "الأحكام" ولكن إن كانت تلك الأرهام 
منه فقد سلمه الله من ابن القطان» ووقع في يده عبد الحق TT‏ 

ولعل عبارة 'ووقع في يده عبد الحق" بعفويتها وبساطتها هي ما يمكن أن 
يترجم بصدق» الانطبا ع الذي يخرج به قاريء كتاب ابن القطان بالسعية إلى 
عبد الحق. لا فى التعليل وحده؛ بل فى أغلب ما حوته مادة هذا الكتاب حتى إن 
الإنسان انمكن اريك بأن ابن القطان قسا على عبد الحق قسوة بالغةء بل 
تجاوز في بعض الأحيان حد المنهج الذي يقتضيه بحث أقوال مختصرة »كاقوال 
د الجن و اا لا تحتمله أقواله, وياحثه فيما لم يقصده؛ ولا يكون 
قد خطر على بالهء وقد لاحظ الحافظ الذهبى بعض هذا أو الكثير منه. فقال في 
اختصاره لكتاب ابن القطان -كما تقدمت الإشارة إلى ذلك- : ۰ 


) "جؤنة العطار” 78/2 مخطوط بخزانة تطوان وقد تقدم التعريف بابن أبي مروان والكلام على كتابه في 
الياب الأول. 
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"لقد أسرف فى المحاققة والتعنت للحافظ أبى محمدء ويالغ فى ذلك. 
إا ری للد رام بصم فى اناك ا ا ی 
بتطويل الكلام على أحاديث بما لا يتناسب الأحكام المختصرة التي بلا أسانيد". 

ورغم وصف ابن القطان لعبد الحق مرارا بأنه محدثء وعالم.. وبأن كتابه 
حافل وشامل الخ. فقد حمل عليه فى مواضع من كتابه حملات شديدة ووصفه 
بأوصاف ونعوت تجعل قارئه يبتعد عن كتابه. ولا يثق بعلمه ولا برأيه. ولا 
بتصحيحه ولا بتضعيفهمع أن التصحيح والتضعيف وتقويم الرجال بعبارة 
جامعة هي الميزة التي حاول أن يظهر بها عبد الحق. فجاء ابن القطان وطعنه من 
هذه الناحية إلى درجة أن حذر طلبة العلم من الاعتماد عليه. وأنهم بقليل من 
البحث يصلون إلى نتائج أفضل وأصوب مما وصل إليها . 

ففي تصدير ‏ باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقونء وأشياء ذكرها عن 
غيره هي محتاجة إلى التعقيب". وصف عبد الحق بأنه يسالم الضعفاءء بل 
والوضاعين» ويعبر عنهم بأقل مما يستحقون» ويضعف الثقات أو المختلف فيهم, 
أوالمضعفين يما لا يقدح ويكثر عليهم» وأنه يكثر من هذه الأخطاء في كتابه إلى 
حد يعسر معه عدها وإحصاؤها. وذكر بعض الأمثلة, ثم قال: 

2020 وذلك يوجب عليك أن لا تقلده في هذاء فإنك بأقل من بحثه تبلغ فيهم 
المقصوبد (2). 

ولا تعدم فى كتب حفاظ الحديث ونقاده» وخاصة كتب الحافظ الذهيى, 
دقاعا عن عبد الحق كردا لاعتباره» ومناقشة عنيفة مع اين القطان في توهيمه؛ 
وكتيرا ما ينقاون من تعقبات ابن المواق وابن رشيد على ابن القطان دقاعات 

موفقه عن عبد الحق. 

إلا أنه مع ذلك يبقى الواقع حقيقة قائمة لا جدال فيها. وهي أن لأبي 
محمد عبد الحق -رحمه الله- أوغاما فى كتابه اعترف بها النقادء وأثيتوها 
وأقزوا ابن القطان على استكوراكها عليه مانت فيه وها أزفاع تبر 
غريبة جدا. بحيث صارت موضع تندر الحفاظ في كتبهم, كهذا الوهم: 


2 الوهم والإيهام" 237/2. 
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قال عبد الحق في "التيمم' من كتابه: "وذكر العقيلي عن صالح الناجي عن 
محمد بن سليمان عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يمسح المتيمم هكذا وصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته. 

محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» ولا يعرف بالنقلء 
وحديثه غير محفوظ (3). ٠‏ ظ 

وعقب ابن القطان: 'وهى خطاً وتصحيف من عمله» حققه عليه : إدخاله في 
باب التيمم» ولقد كان زاجرا عن ذلك أنه لم يسمع قط لا في رواية ولا في رأي: 
بمسح الرأس في التيمم وليس لقائل أن يقول: لعله تصحف العقيلي الذي نقله من 
عندهء فإن العقيلي إنما يترجم بأسماء الرجال. ويذكر فيأبوابهم بعض ما ينكر 
عليهم من الأحاديث» أو كل ما رووه من ذلك بحسب إقلالهم وإكثارهم» كما يفعل 
الساجي وأبى أحمد وغيرهماء فهو إذن لم يتقيد بباب» ولا أدخله من الفقه في 
كتاب» وإلى هذا فإن الأمر فيه بينءلا عند العقيلي ولا عند غيره ممن ذكره» ولو 
قوا أخو الوت شين لاسو فلك قال الل فى يان سمه بن وان 
امو ع ا قال را سحب ون هورم كال احير 
ا احور )محمد رن سيان دن ذلى هيو انض ا 
جده عن ابن عباس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح اليتيم 
كذ و سن ها طن سيط انيه | لى ص ومن اا اف صا 
من جبهته الى وسط رأسه. قال العقيلى فى محمد بن سليمان: ليس يعرف 
ال محديقة غر مكلت كل ادرف ت هذا الت اة كنا 
NNO a E‏ 
دك قور الجورني كا لفان السذاه أخيرنا محمد بن مرزوق بن بكر قال: 
الشيرنا ساك الناكن :قال لقدرناء صمي ووم ا يمان ين على رن بغي الغو 
عباس عن اسه عن ها عاي :قال قل را ا لی الله عل 
وسلم : اليتيم يمسح رأسه هكذاء ووصف صالح أنه وضع كفه وسط رأسه ثم 


3 "الأحكام الوسطى" 00/1. 
4( الضعقاء إا وا 1011/4 
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أحدرها إلى مقدمه أو إلى جبهته. ومن كان له أب هكذا . ووصف صالح أنه وضع 
كفه على مقدم رأسه مما يلي جبهته» ثم أصعدها إلى وسط رأسه. قال: وهذا 
الحديث لا نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه؛ ولا نعلم له 
إسنادا غير هذا الإسناد, ولم يشارك محمد بن سليمان في هذه الرواية أحدء 
وكان أميرا بالبصرة» والحديث إنما كتبناه على ما فيهء لأنا لم نحفظه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. فلذلك ذكرناه. ا البزار(5). 


وقد رواه عن صالح الناجي غير محمد بن مرزوق» قال أبى بكر الخطيب 
فى كتابه "تاريخ بغداد": أخيرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحدء أخيرنا محمد 
ف ادامل الستملى حيو | يف بن ی ا 
أبي طالب أخبرنا سلمة بن حيان العتكيء أخبرنا صالح الناجي: قال: كنت عند 
محمد بن سليمان أمير البصرةء فقال: حدثني أبي عن جدي الأكير يعني ابن 
اسن أن النبى سبلن اله رل ال ابعر يا كذ ا إلى مقي 
رأسةومن'له أب هكا الى موو راسة كا وق فى هة الاستاد فى اة 
من "تاريخ الخطيب" وأظن أنه سقط منه لفظ عن جدى قبل قوله: عن جدى 
الأكبر(6) لايد سم ور رن القميت ما SEE‏ هذا كله الى ١‏ لصون 
وهو بيان تصحيف اللفظة المذكورة. تصحيفا محققا بإدخاله إياه فى كتاب 
الطهارة بين أحاديث التيممء وإنما هى اليتيم 0000001 ۰ 

هذا وقد نبه الحافظ الزيعلي في "نصب الراية" على هذا الوهم من عبد 
الكو وضع الطابع إن a‏ ناا كذ : 

فائدة في ذكر وهمء وقع لعبد الحق في "أحكامه": ذكر في "باب التيمم من 
كتاب الطهارة من طريق العقيلي عن صالح ابن بيان عن محمد بن سليمان بن 
على ون ا نون هداس عن ا ع دهن ای كال كال رمل الله 
على الله عه وس :"تشع التي هكا :وف الح من وط رهه إلى 
ا يزار ˆ 387/2, 


انظر ارف ا للخطيب 29/5 00 كف E‏ 
)0( 'الوهم والايهام 1 . 
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جبهته. قال ابن القطان في كتابه: "هذا خطأً وتصحيف”" ثم لخص كلام ابن 
القطا نالسايق(8). 

فمثل هذا الوهم يوجد منه في كتاب عبد الحق» وإن لم يكن بهذا الحجم 
الذي رأيناء والذي ألفت له الكتب في 'تصحيفات المحدثين", فهناك أوهام لا 
تقل عنه خطراء وخاصة في الرجال وتقويمهم. وفي قبول الأحاديث وردها ولاشك 
أن الذي يعنينا من ذلك هو الا ها تداق ا "الال وان كانت اطا 
كلها تعتبر عللا في علم الحديث. إلا أن حصر الموضوع يقتضي الاقتصار على 
ما يخدم البحث في مضمونه» أو في عنوانه العام > وفي هذا الإطار تقدمت 
مناقشات واعتراضات من اين القطان على عبد الحق غير أنها لم تكن مقصودة 
داتفا رق لا تكون أفادت كسا اة إلى الل التنصولى عند ابن القطان: 
خف لم تكن أصعولة العامة رق عون الكية قد لورت قي الافق کل بسع 
بالاسنتفادة من تلك المناقشات والاعتراضنات: آما الآن ورجاتى كبين فى أن أكون 
ت الان القطان وج وك مامه و ا كردن مسا يرت في 
الجزئيات التفصيلية» لا بالنسبة إلى نقاشه مع عبد الحق فقط. بل بالنسبة إلى 
سائر ما يعرض في هذا الباب. وإنما وقع تصديره بالفصل الخاص بعبد الحق 
لأن تعليل أحكامه هو الأصل لكل تعليل في الكتاب» وف المعير إلى ما سواه. 

ثم انه ليس كل كلام لعبد الحق هو منتقد من ابن القطان» بل هناك مات 
ايت الك ل ها ابن القطاف ك ها 

ركاه :هناك ماك رمن الرواة الذرن كدعب عة ال 5257 
انق الان ا اد يدال ع كك ا اة و اراك ال قير 
مسلمة من ابن القطان» ولا اعتراض له فيهاء بل وافقه في كثير من الأحيان على 
احكامه صدرا كةو ونا عرد لذلك ممهة اهن ين | النصيل ان شنا 
الله. 

أما أوجه الاختلاف بينهما والانتقادات التى وجهها اين القطان إلى عبد 
الحق قيمكن إرجاعها إلى ناحيتين ناحية الشكلء وأعني به ما يتعلق يفهم عبد 


(8) “نصب الراية” 161/1. 
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الحق لكلام الناس» وطريقة بحثه في الكتب واختياره للمصادر التي ينقل منها , 
وغير ذلك مما يرجع إلى منهجه في البحث أولا. ثم في الكتابة والتأليف ثانيا . 
وهذه الناحية وان لم تكن لها أهمية في التعليل. فإن لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
ابن القطان بصفة خاصة:؛ حيث تكشف لنا عن كوامن تكوينه العلمي» ومميزاته 
الذاتية التي وصفها الحافظ الذهبي بقولهء "له اطلاع عظيم وتوسع في الرجال : 
ويقظة وفطنة قل من يجاريه في زمانه". وهناك فائدة أخرى ترجع إلى علم 
الحديث فى المغرب فى تلك الفترةء والكتب التى كانت تعتير أصولا. ينيفى العزى 
انها وتقديمها على ضيوها سستعفيدها ‏ مق مذ لناقشة اله ولغل الى 
بالدراستات الفييفة اى القاريفية هى الى سل الان قيمتها ال 

والناحية الثانية: ناحية الموضوع وهي التي ترجع إلى انتقاده في التعليل. 

الفرع الثاني: انتقادات ابن القطان لعبد الحق 

أولا: في الشكل: 

العنصر الأول: نقد طريقة عبد الحق في البحث عن العلل 

البحث في الأسانيد» والتعرف على رجالها وظروف تحملهم وأدائهم. 
يقتضي - عندهم - أن ينظر في أحوال كل رجل من رجال الإسناد على حدة. 
سواء أكانوا ثقات أم ضعفاء. لأنهم ان كانوا ثقات كلهم» فعلى مذهب الجمهور 
الذى دفاضل يبن الذقاتء فانه إن وجد فى ذاك الإسناد علة. وقم التركين في 
البحث عنها على الأقل ثقة من غيره. وعلى 5 ابن حزم وابن القطان اللذين 0 
يفاضلان بين الثقات» فإنه يمكن أن يعثر على العلة في ظروف تحمل واحد منهم 
أو أدائه مثلا. 

فان كانوا ضعفاء فليس حتما أن يكون الخطأ أى تعمد الكذب منهم جميعاء 
بل العادة جرت بأن يكون مكمن العلة في واحد من أولئك الضعفاء. أى اثنين على 
الأكثرء لا فى جميعهم, وياستقراء النقاد للرواة وتصرغاتهم باتوا يعرفون نوع 
خطأ كل واحد تقريبا. فقد يكون في الاسناد المعلول أريعة ضعفاء أو خمسسية: 
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ووكاق تمق ] لنقاك على EG‏ قاو E‏ ديم باعتبار أنه من نوع 
الأخطاء التي سجلوها عليه بكثرة حتى عرف بها . 

ااال اما الا رب ا ا ا ا اليكاري ” 
و "الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم » أو الخاصة بالضعفاء 

'كالكامل" لابن عدي و "الضعفاء' للعقيلي وغيرهما. وهي مرتبه على 
حروف المعجم كما هو معروف. حينما تترجم لأريعة ضعفاءء مثلا كل في حرقه. 
ويكونون قد اجتمعوا في إسناد. فإنها تذكر في ترجمة كل واحد منهم ذلك 
الحديث الضعيف الذي رووه جميعا وتنسبه إليه كآنه هو مصدر الخطإ فيهء فإذا 
كرات تنسمة الكو وات ر مضيو ق 
العان "| التخصيدى: حكن تسن ميدن ليله احلتى يبحث في التراجم 
الأريعة. 

ويقارن أخطاء الراوي الأخرى بهذا الحديث» وينظر في ظروف أخرى, 
تلابس رواية كل واحد. ثم يقول: إن هذا الحديث هو حديث فلان» وشو موضع 
علته. 

هذا هى منهج أهل "العلل" ونقاد الحديث الذي تشبع به ابن القطان» وطبقه 
في بحوثه. ويمقتضاه اعتبر عبد الحق خارجا عن قواعد الفنء ومناهج بحثه 
حين يبجد فى ي سناد أكثر من ضعيف -والضعف يتفاوت- فيبحث في ترجمه 
واحد منهم كين اتفق» وسيجد الحديث مذكورا في ترجمةء فيقطع بانه مصدر . 
العلة وقد يكون ذلك الرجل الضعيف محتملا بحيث لا يصدر منه مثل ذلك الخطا 
وقد يكون ممن وق فيرمى يما هو منه بریئ. 

وقى ذلك يقول ابن القطان فى تصدير "باب ذكر أحاديث أعلها برجال 
وفيها ر متلهم» أى أضعفء أو 0-6 لا يعرف : 

اعلم أنه يجب النظر في هذا الباب خوفا مما يوهمه إعراضه عما يجب 
اعلال الحديث به من كونه ثقة عنده» ولاسيما إذا كان من يرى ذلك من < علم 
عنده بهذا الشأن» فهذا يسرع إلى اعتقاد علة الخبر فيمن نيه عليه من رواته دون 
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من سواهء ولعل علته انما في تحب رك لجيج ا 
ممن ننه علبه. 


وسترى فيه أحاديث يذكرها من طريق أبي أحمد(ابن عدي) فيعل الحديث 
منها بذکر رجلء وأبى أحمد قد أعله به وذكره في بابه» وذكره أيضا فى باب غيره 
وجوز أن تكون الجناية فيه منه» ويقتصر أبى محمد على أحدهماء وماذاك إلا أنه 
لم يبحث عنه في باب الآخرء بعد أن وجده في باب من نبه عليه, فهو بفعله هذا 
يعصب الجناية برأس أحدهماء ولعل الذي اعترى الخير من وهم أو وضع أو 
زيادة أى نقص من غيره لا منه» ورب ملوم لا ذنب له. 

ونهاية ما يعتذر به لأبي محمد أن يقال: إنه بذكره من هو علة للخبر قد 
أسقط به الخبر وأبطله» وكونه من رواية ضعيف آخر لا يزيد في هذا الحكمء 
فلذلك اكتفى به, وهذا عذر ضعيفء فإنه قد يعل الخير يمن لا يراه غيره علة له, 
ويترك من هى عنده علة. فقد التحق عمله هذا من هذا الوجه برميه الأخبار 
بالضعف من غير أن يذكر عللهاء وهذا إذا قبل منه» فقد قلد في رأيه» وليس ذلك 
بجائز, وإنما تقبل منه روايته لا رأيهء والذي يعتري أبا محمد هذا فيه من 
الأحاديث هو قسمان: ۰ ۰ 

قسسم إنما يذكر الأحاديث فيه بغير أسانيدها. ثم يعمد من إسناد حدىيث 
منها إلى رجل ويكون فيمن ترك من لعل الجناية منه. 

وقسم إنما يذكر الأحاديث فيه ببعض أسانيدهاء ثم يعتمد من القطعة التي 
اقتطع من الاسناد إلى أحد من فيهاء فيعل الحديث به ويعرض عن آخر أو آخر, 
المح ا ا ويترك في القطعة من يجب 
التذييه عليه. 


الجناية منة, وذكر غيره. وفى هذا لم يطى ذكره» بل أبرزه وعرضه لنظر المطالع, 
وفى كليهما من إيهام سلامته ما ذكرناه'(0). 


9) “الوهم والإيهام" 159/1 فما بعدها. 
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simê صم عم سي جو واف حب رو‎ o 


وهذه يعض الأمثلة على ذلك: 


المثال الأول: قال ابن القطان:'وذكر(عبد الحق) من طريق الترمذي حديث 
ابن عمر: الوقت الأول رضوان الله؛ ثم رده بأن قال: هذا يرويه عبد الله بن عمر 
العمري وقد تكلموا فيه . انتهى ما ذكر. 

وهى عجب أن يكون عيد الله بن عمر العمري» وهو رجل صالح» قد وثقه 
قوم وأثنوا عليه وضعفه آخرون من أجل حفظه» لا من أجل صدقه وأمانته» علة 
للحديث(10). 

يرويه عنه يعقوب بن الوليد المدنى وهو كذاب(11). هذا لو قصده كان ظلما 
الصو اللأكون ا لايصيل ااا ركن اع ان لخله كدب 
عليه'(12). ثم أطال النفس في جلب الروايات والتعريف بحال يعقوب. ومن كذبه 
ا ول ركد فين و اله شعت لخي هميق وو د لحمل 


ok 
حيث قال:‎ 


'وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الأصلع يمر الموسى على رأسه. وضعفه بعبد الكريم بن روح» و ترك عبد الله 
ابن عمر العمريء وهو يرويه عن نافع عن ابن عمرء وقد مر له في هذا الياب 
تضعيفه حديثا به» وإعراضه عمن هى أضعف منهىى وذلك عكس ما فعل في هذا 
الحديث (13). ) 


0) عبد الله بن عمر العمري راوي حديث: "من زار قبريء وحببت له شفاعتي' الذي أفرد للكلام عليه وعلى 
طر كه ا فى التي الك مزه الى ا السام فى اة كين الا د د مره 
ودرجته في رواية الحديث بما فيه الكفاية. ٠‏ 

O قرزا لود‎ os EU 

53 ”الوم والايهام" 160/1. 

3) نفس المصدر 169/1. 
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المثال الثاني: قال ابن القطان 

وذكر (عبد الحق) من طريق أبي أحمد (بن عدي) عن العلاء بن كثير» قال: 

خبرنا مكحولء عن وائلة وأبي الدرداءوأبي أمامة, قالوا: سمعنا رسول الله 
09 الله عليه وسلم يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم. الحديث. ثم رده بأن قال 
العلاء بن كتير هو الدمشقي مولى بني أمية ضعيف عندهم(14)ء قدا حكن هيا 
أتبعه» وهو كما ذكرء ولكن لا معنى للحمل فيه على العلاء بن كثير» ودونه من هو 
محوع کے فلمل الحتارة متم و ا يشر اا مج فى هذا تكن أي اليد 
للحديث في باب رجل كيفما تيسر له. فيظن أبو محمد أن الجناية منه ويحسن 
ظنه بغیره» فيقع له ما ذكرناه في هذا الباب كله. وهذا الحديث قال فيه أبو أحمد 
حين ذكره في باب العلاء بن كثير: أخيرنا حذيفة بن الحسنء أخيرنا أبى أسامة 
محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن هانئ النخعيء قال: أخبرنا 
الان a E‏ ادوس أغاملة قاروا 
مها رل ال حل اللا ريا فاون الزن بن ما اب 
او ت التكعي کون قال ف ى حل ینیم وقال علي بن ال 
الهسنجاني(15): سمعت يحيى بن معين يقول: بالكوفة كذابان: أبى نعيم النخعي 


4 انظر الميزان 104/3. 
5) بهامش كتاب "الاكمال” لاین ماكولا 419/7 
كال كبيهنا لاا ابي التصل ين امو او اله ي ن السبيق اليستفافي بف اها 
والسين» هكذا رأيته بخط محمد بن العباس بن الفراتء وكان متقنا له ”تاريخ روى فيه عن عبد الغفار 


بن داود الحراني وايراغيم بن المنذر الحزامى وأبى بكر ابن أبى شيبة وعشيرهم. وكان اماما 
حافظاء رفى عية أبع بكر یں قارن یں العياس الرازى ذا 'التاريخ” TE‏ وكد كتب تاسخ كتاب 


ا القطات الل 00 وكتبه صديحا: الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن 
انی عن 'تهزيب التهذيب”" 84/0 2. ولم جد ترحمت الا فى ذا التعليق على كتاب "الاكمال" والملاحظ: 
ابس القطان e‏ البسنتيا د هذا إلى ابن عدي. فهل يكون نقله من هذا "التاريخ الذى يعتير 
غريبا فى المصذفات ؟ وتقله منه يعنى أنه كان موجود! العو ويمذا عجيب فى حد ذاته, ١‏ 

وام في من نقله عنه مباشرة لم أدرجه غي مصادرء ثم طبع كتاب الكامل فلم أجد هذا الكلام لا في 
ترجمة عبد الرحمن بن مانئ 1025/4 ولا فى ترجمة العلاء بن كشر (/1561ء فتعين أن ابن القطان نق 


من تاريخ الهسنجاني. 
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وأبو نعيم ضرار بن صرد» وقد ذكر أبى أحمد أبا نعيم هذا في باب يخصه. 
وذكر له أحاديث مما أنكر عليه» وقال : إن له سواها كذلك» فاذن الحمل فى هذا 
الحديث على العلاء بن كثيرء وهو لا بروبه عنه إلا بهذأ الكذاب ظلم له (16). 

المثال الثالث: قال ايبن القطان: 


'وذكر من طريق الدارقطني عن الوليد بن محمد الموقري» قال: أخبرنا 
الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي 
المصلىء ثم أتبعه أن قال: الموقري ضعيف عندهم» لم يزد على هذا . 

وهذا موّكد لما بغلى على الظن من أمره من أنه كان إذا ظفر من الإسناد 
بضعيف عصب الجناية برأسه» ولم ينظر سائرهم وأعرض عنهم» وإن كان لا 
يعرفهم. وذلك أن هذا الحديث هو عند الدارقطني هكذا: أخبرنا أبى عبد الله 
الى و اوا فاه ا ق 
كاله وای و عا ا الرانفان و 
أخيرنا الزهري» قال: حدتني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخيره أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر؛(17). 


. موسى بن محمد بن عطاء أبو الطاهر القدسي يروي عن ابي المليح وحجر 
أبن الحارت وا لالت بن محمد والييكدين حم كال اوخا الرازئ :يت ع 
هشام بن عمار ولم أكتب عنه. كان يغرب ويأتي بأباطيل؛ وقال موسى بن سهل 
الرملي: أشهد عليه أنه كان يكذب» وقال أبى زرعة أتيته فحدث عن الهيثم بن 
حميد» وغلان وفلان وكان يكذب(15) وقال أبى أحمد بن عدى: منكر الحديث يسرق 
الحديث. روى عن الموقري عن الزهري عن أنس أحاديث مناكير»وليس البلاء فدها 
عن الزمرى من ایی الطاغر, انما اليلاء عن الموقري» واو الطاهر والموكري 
ضعيفان. انتهى كلام أبي أحمد ولا أدري ناذا حمل عل الموقرى دن اين 


6) "الوهم والايهام [/ك"1!. 
7) سنن الدارقطنى” 44/2 وانظر "التعليق المغنى" فقد نسب إلى ابن القطان تضعيف الحديث. 
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الطاهرء وهي لا تصل إلينا عن الموقري إلا على لسان أبي الطاهرء وهبك هذا 
في أحاديث الزهري عن أنسء حديثنا هذا من روايته عن الموقري» عن الزهري, 
عن سالم عن أبيه؛ فالحمل عليه فيه متعين واقتطاع الإسناد من الموقري تبرئة 
لأبي الطاهر. وما أراه فعل ذلك الا وهى لا يعرفه» وحسن الظن به» وأم يبحث عنه 
والى هذا فإن الراوي له عن أبي الطاهر وهى عبيد الله ين محمد بن خنيس لا 
أعرف حاله. قألله أعلم"(19). ۰ 

والظاهر أن حدس ابن القطان قد صدقء فقد نقل الحافظ بن حجر فى 
ان اران عن مر ين امال ين اي قرف أن اطا هذا كار 
يضع على مالك والموقري» وأن حديث الوليد بن محمد الموقري كان بخير قبل 
ور أبن لاضن اسي وال وو فال لمان ن خت اللخ وان 
ارد ةا آنا غا اکن ع :ا ای جح 

المثال الرايع: قال ابن القطان: 

'وذكر من طريق أبي أحمد من حديث زيد بن الحوارى العمي عن قتادة عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكره للمؤذن أن يكون إماماء ثم قال: 
زيد العمى هذا معروف في الضعفاء لم يزد على هذا . 

فأقول ويالله التوفيق: قد كنت أظن أن الذى يؤنسه فى هذا المذكور فى 
هذا الباب من عند أبي أحمد ال العتلي و لاحي رؤبته التمويت د ات 
في باب الرجل الضعيف الذين يروون الحديث في بابه. فيكتفي من تعليله 
E‏ كين ذلك الركلنقى ايساد ولام کر ال سس د 
يفكق أن کن ا لر اق مره نان ا ل 

فاذا بذلك الظن قد أخلفنى فى هذا الحديثء وذلك أن أيا أحمد مخرجه قد 
جاز عنده أن تكون الجناية فيه من غير زيد العمى ممن هو أضعف منه وأكثر 
منكرات» فلم يذكر ذلك أبى محمد -رحمه الله- ولنذكر لك نص ما أورد أبو أحمدء: 


20) "لسان الميزان" 127/6. 
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حتى يتبين هذا الذي ذكرتء قال في باب 'زيد العمى217) : أخبرنا عبد الرحمن 
ابن موسى بن عدي الجرجاني بمكة, قال: أخبرنا أحمد بن سعيدء قال: أخبرنا 
القاسم بن الحكم» قال: أخبرنا سلام هو الطويل» عن زيد العمى عن قتادة عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكره للمؤذن أن يكون إماما" قال أبو 
أحمد: وهذا منكر عن قتادة عن أنسء ولعل البلاء فيه من سلام أو منهما . وذكر 
قبله حديثا آخر من رواية أبي الربيع الزهراني عن سلام الطويل عن زيد العمى 
عن يزيد الرقاشي عن أن بن هال من النس على الله يليه وسلم قال فاق 
البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء' ثم قال: ولعل البلاء فيه من سلام الطويل أو 
منهما جميعاء فإنهما ضعيفان» وذكر بعده حديثا آخر من رواية أبي الربيع 
الزهراني أيضا عن سلام الطويلء عن زيد العمى عن معاوية بن قرة» عن معقل 
فل مساو قال قتا لوصول الله حال عا وه من اجو الخلافاء 
لسيعة عشر من الشهر كان دواء لداء السنة(22) ثم قال: لا أعلم يرويه عن زيد 
العمى غيره. فيدل هذا على أن البلاء في هذه الأحاديث التي يرويها سلام عن 
زيد» من سلام» لا من زيد» وذكر في باب سلام الطويل أقوال العلماء فيه. وأورد 
له من الأحاديث بعض ما ينكر عليه ثم قال: وعامة ما يرويه عمن يرويه عنه من 
الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. انتهى ما كتب عنه(23) فإذن لا ينيفى أن 
متهن ااال اا وه ی ا كان رفو ` 
وربما كان الصواب مع ابن القطان في هذا أيضا. فإن زيدا العمى؛ روى 
عنه شعبة والثوري والأعمش وسواهم. وخرج له الأريعة وقال فيه أحمد بن حنيل: 
صالح وكذلك قال ابن معین فى رواية عنه» ومن ضحفه احتمله» وقال: يكتب حديثه 
على ضعفه. ومنهم من قال: هى ثقة(25). والذي أغلظ , القول فيه هو اين حبان 
فقال في كتابه المجروحين والضعفاء : "يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل ‏ 


21) الكامل لابن عدى 53 غما بعدها. 

2 انظر ”اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة حاط السو 70 و"تنؤيه الشريعة" 3506. 
3 أنظر “الكامل لابن عدى 1150/3" والميزان 175/2: 

4" الوم والأيهام” 123/1 . 

ر لرن 1103/9 دت ال 21074 


- 239 - 


لهاء حتى سيق إلى القلب أنه المعتمد لهاء وكان يحيى عرض القول فيه» وهو 
عندى لا يجوز الاحتجاج به» ولا كتابة حديثه إلا للاعتيار (26). 


ويالجملة فزيد العمى -رغم كلام ابن حبان» وهو معروف بتشدده في 
الجرح- أحسن حال بكثير من سلام الطويلء الذي اتفقوا على تركه كما يعلم من 
المقارنة بين ترجمتيهما. فاتهام عبد الحق لزيد دون سلام أعطى فرصة لابن 
القطان كي يحصي عليه الجزئيات التي من هذا القبيل -وهي كثيرة جدا في 
كتابه- فيخرج بالنتيجة التي سبق تصدير هذا المثال بها والمثال قبله» وهي أنه لا 
يعرف كيف يبحث عن "العلل" في كتب الرجال. ظ 

العنصر الثاني: تقصيره في البحث وتقليده لغيره: 

وقد رأينا تقديس اين القطان للبحث واعتماده منهج الاستقصاء 
والاستقراء وعدم اعترافه بغير المصادر الأصلية» ثم أخذه للأحكام من معطيات 
اميردن إلاناة امن ]را عجان ظله العناس ونون هلين راى اع أكان: 
فإن كل خروج على هذا النهج يعتبره تقصيرا وعيياء وليس منهجا صحيحا 
للبحث العلمى. 


ههه 


ومع أن أبا محمد عبد الحق الاشبيلي -رحمه الله- لم يدخر وسعا في هذا 
الصدد. ويحث واستقصى وأفاد وأجاد باعتراف ابن القطان نفسه -كما تقده- 
وناقش مالكا الإمام -وهو المالكي المذهب- وناقش مسلما وابن معين وأبا حاتم 
وابن عبد البروابن حزم وغيرهم» فإن له بصفته عالما محدنا حيثياته الخاصة 
التي تجعله -أحيانا - يعتمد قول إمام وافقته طريقته» أى تصحيح أحد الشيخين 
ولميهزة اك مدعا من الراع فاق ات كلها كمه ها إلى رداك 
با تسر خرن تتا نل بسحو و a NEO COLE‏ 
ولكن اين القطاق لا ريعس نوراق نقد کال هدك ا و على 
الخليق وا ای درك ی عيذ ال ف س6 على هدية ق ايحن 
حكن ل 


06) المجروحين "لابن حبان”" 309/1. 
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"وهى معرض فيما يورد من مسلم أى البخاري عن النظر في الأسانيد» وقد 
علم أن فيهما أحاديث منقطعةء ويظن أنها تخطئه فيقع فيها ولا يشعرء وسترى 


فإذا أخذ عبد الحق الذي يقبل أكثر من يقبل على كتابه. ولا يهتم به في 
الغالب إلا غير المتخصصين فى الحديث. يجادل في أحاديث الصحيحين وينا قش 
نها مناقشة لتقيدهم في ليل واا لير ول ته إلا خواص التخصسية الذين 
أقروا بصحتها بعد تلك النقاشات الفنية العريضة: أفلا يكون ضر أكثر مما تفع؟ 
وأساء أكثر مما نصم ؟ وإذا كان ابن القطان لا يلام على مثل هذه البحوث من 
زاويته التخصصية. بل هي تدل على تمكنه من الفن وإمامته فيه» فلا ينبغي أن 
يلوم عبد الحق على إهمالها في كتاب يحمل طابع العموم» ليستفيد منه العموم. 
بل هى حينما يعل براى في غير الصحيحين ويسكت عنه في أحدهماء يفعل عين 
اواك في كناب ستل کا كرون نات رمن ونا تلن ارج المطان 1 قى هذا ء رفني 
يتافشة قتد تم مدني وخدهم» على أن عبد الدق لا تخلى تلميحاته الدقيقة 
من الإشارة أحيانا إلى بعض ما تدعو الضرورة إليه من التنبيه على ما يجب من 
ذلك» كما تقدم في تعليله حديثا عند مسلم بالإرسال في الكلام على التعليل 
غيل ه. 
ا اعا أحازيف السسيهية دروام ا إلى ف مادق كفم 
تقدمء وتمكن الإشارة إلى بعض ما عند ابن القطان قي ذلك. فيما يلي: 
|- تقدم أنه عندما اكتفى عبد الحق في حديث جابز عند الدارقطني: 
'الامام ضامن فما صنع فاصنعوا" يقول أبي حاتم: "هذا يصحح لمن قال 
بالقراءة خلف الإمام" وتعقبه ابن القطان بقوله: 


حيو 


في الحقيقة ليس يتصحيح له من ابي حاتم؛ إنما غو يمثاية من بروى حدينا 


هه 


7) "الوهم والؤيهام 38/1 . 
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متعلقاته إن صح» أو حتى يدفع ما يجب دفعه به وإلى هذا فلو كان تصحيحا من 
ب ما ا امو با او 
الاجتهاد eae a‏ 

2- قال اين القطان عن عيد الحق: 

ومما ينبغي أن يحذر في كتابه: سكوته عن مصححات الترمذي وما 
أخرجه البخاري أو مسلمء فإنه قد يكون الحديث منها من رواية من هى عنده 
رواه عند هؤلاء دخل الحمىء» فسلم من اعتبار أحواله. فإذا كان.ف دروبه من عند 
فيما مر في هذا الكتاب» وفيما لم نعرض له من أحاديث كتابه» إما إغفالاء وإما 
فرض روا Î‏ وكذلك أحاديث كثير من المختلطين. وقد تقدم 
تغيراء وهو لا يتجنب شيئًا مما يجد لهما »ولا ينبه على كونه من روايتهما! إذا 
كان من عند الیخاری أو مسلم »أو من مصححات الترمذى O. ETT‏ 

وقد أقام الحافظ الذهبي الدنيا وأقعدها على ابن القطان ,لتضعيفه هشام 
ابن عروةء فقد تقدم قوله فى ترجمته من "تذكرة الحفاظ" 1 'تعنت فى أحوال 
رجال قما | يحيث أخذ بلين هشام بن عروة, ونحوه . 

Fi E SEPA ظ عي‎ 

NE AE 

بال لي سم و ا ا 
يختلط أيدا . ولا عيرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل ابن أب 
28( الوم والإيهاء" 2/ 
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صالح اختلطا > نعم الرجل تغير قليلاء ولم ببق حفظه كهى في حال الشبيية 
فنسي بعض محفوظه»ء أى وهم» > فكان ماذا ؟ أهى معصوم من النسيان ؟ ولا قدم 
العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم » في غضون ذلك يسير أحاديث 
لم يجودهاء ومثل هذا بقع لمالك ولشعبة ولوكيع, > ولكبار الثقات. فد ع عنك الخبط 
وذر خلط الأئمة الثقات بالضعفاء والمختلطين, > فهشام شيخ الإسلام» ولكن أحسن 
الله عزاعنا فيك با ابن القطان (29). 

3- قال اين القطان: 


[-: "وأبو محمد -رحمه الله- خرج من أمره أنه كثير التقليد في أمر الروا 5 


من غير بحث (30). 

ب-: عندما صحح عبد الحق وقف حديث ابن مسعود عند الترمدي في 
النهي عن النعيء وعلل المرفوع: 

"وهو كما نقوله دائبين انه لا يذكر من التعليلء إلا ما يجد لغيره كيفما 
كان (31). 


e‏ "قنع من الترمذى في حديث أبي هريرة في الصلاة على الجنازة 
بقوله: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولم يبين لم لا يصح (32). 

a ٠:‏ وليس في الإسناد من يسال عنه غير المنهال بن عمرى, 
فمن أجله -والله أعلم- جعل الحديث مما ينبغي أن ينظر فيه فإن شيخه 
. ومعتمده في التصحيح والتضعيف أبا محمد بن حزم» يضعف المذهال بن عمرى,ء 
ويقول: إنه كان لا يقبل في باقة بقل» ورد من روايته حديث البراء بن عازب في 
ارزع اليك يحان الى جسده عند المسالة فى القير (33). 


دى الميزان 301/4. 

0 "الوهم والإيهام" 235/2. 
N REET‏ 1 
2 نفس المصدر [/237. 
3 نفس المصدر 222/1. 
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هم" فيل الكلام الذى قال أبى محمدء انما تبع فى معتاه 


أبا محمد بن حزم على خلله من وجه آخر 4 
4- تقدم قول ابن القطان عن عبد الحق: 
500007 وهذا يدل على تسامحه فى إيراد أحاديث لا يعرف يعض 


رجالهاء ويسكت عنها مصححا لها". 


وهو بهذا يؤكد المعنى السابق من أن عبد الحق يقلد من سيقه من الأئمة, 
ويقصر في البحث. وكثيرا ما يقول: كنت أظن أنه عرف فلانا أو فلانة» أو كنت 
أظن أن عنده مزيد علم في الراوي الفلاني» أو حديث كذاء حتى رأيته في كتابه 
الكزيو ليزه على ما عد ها حو دك 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لهان الخطبء فإن الاعتماد على الأئمة 
الملتخصصين في علمهم ليس عيبا في نظر غير ابن القطان وقلائل من أمثاله, 
ولكن الأمر وصل إلى حد اتهام عبد الحق بما هو أكثر من ذلك» وهو الاتهام 
الحقيقي الذي يعد في نظر الناس عيياء أى نوعا من التدليسء أو إخفاء العجز 
والقصور بشغل القارئ بشيء يتلهى به أولا أدرى ما أسميه ؟ فقد قال: ما هذا 
نصه: 


وذكر من المراسل عن عبد الله بن بسر الحبراني» عن عبد الرحمن بن 
على البيراتي نه فب ال على عن رسؤل الله سيل الله رسام أنه دة 
فلن بوم غدل يرخم, فرأى رجلا معه قوس فارسية, فقال له رسول الله صلى الله 
lg E‏ با ماعب التوين القوا: EN‏ 


ثم أتبعه قول 5 دأود: ا سق ولیس بصحخيح وعيد الله ين يسر ليس 
بقوى كان يحبى بن سید دضصعقه(35). 


4 تقدم تفصيل هذا الكلاع فى مناقشة ابن القطان لانن حزم أثثاء الكل حديث: "كان يفتسل 
ع 5 م عي ١‏ ن ان کم 1 ل 
بفضل ميمونة. 
5) انظر تهذيب التهذيب" 159/5. 
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وهذا الحديث ذكره ابو داود فى "المراسل" هكذا: أخيرتا سس دز عفان 
اک ككرتي لل ی ا چ مواق رد 
الحبراني کم اما ذكرناه: 

والذي لأجله كتبته الآن» ليس هو أمر إسماعيل بن عياش وما قىل فيه, 
فإنه إنما رواه عن شامي(36), لكن أمر عيد الرحمن وأخيه فانهما مجهولان» وإن 
کان عبد الأعلى منهما قاضي حمص فإن حاله في الحديث لا تعرف(37) وذكر 
البخاري جماعة روت عنه, وأخوه عبد الرحمن أخمل منه وأبو محمد باعراضه 
عنهما وتشاغله بعبد الله بن بسرء أوهم أنهما معروفان عنده» وما أراه عرف من 
أحوالهما أكثر من هذا الذي ذكرناه» فاعلم ذلك (38). 


30 6*) يعني أن إسماعيل بن NT‏ 0 
ا علوم Ty‏ اا ا اقا ع لرن 
الا 

8) "الوهم والإيهام" 200/1. 


2B 


العتنصر الثالث : انتقاده في اختبار المصادر 

عقد ابن القطان, لانتقاد عبد الحق في هذا الموضوع بايا فى القسم 
الأول من كتابه وهو قسم الأوهام - كما تقدم - وسماه : ١‏ 

باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها ومتناولها أقرب أو أشهر' 
وصدره‌بقوله: ١‏ 

'اعلم أنه لو كان يذكر الأحاديث موصلة منه بأسانيدهاء لم يلزمه أن 
بوردها لا من حيث اتصلت له» كما قد يسوق ابن عبد الير من طريق قاسم(39) 
أو اين أيمن(40) أى غيرهماء ما هو عند البخاري أو مسلم بإسناده موصلا. فأما 
من اعتمد نسبة الأحاديث إلى مواضعها المشهورة كطريقته هو فى كتايه هذاء 
فعليه الدرك في إيراده من موضع خامل إذا كان في أشهر منه. لاسيما مع ما 
صح في الوجود من أن هذه المختصرات أكثر من يلجا إليها ويعتمد قراعتهاء 
انما هم من لا علم عنده بالحديث؛ وان كان فيهم من يطلب أنواعا من العلم غيره» 
فإذا الأمر هكذا فأول حاصل عند من يرى الحديث ههنا منسويا إلى موضع 
عدمه في غیره» وإلاحتياج فيه إلى من ذكره عنه» فيحصل من هذا مع أهل هذا 
اا يلد يحصل فيه من ينسب مسالة في النحو إلى المهدوي أو ابن 
النحاس وهي في كتاب سيبويه". وفي الحقيقة جدوى هذه الترجمة ليس من 
الاحجه ولك مكيل نان تفق ان کو اک قير و 
عندما يقرؤهء كالذي أخرجه أبو محمد من عنده فى حقه(41). فليعد الفائدة فيه 
تکشر مو ارا مواقعه (42)., 1 

ويمكن اقتطاف فقرات» أو تلخيص مواضع من هذا الباب يتم بها إعطاء 
ITE‏ ) 


40( أى محمد بن عبد الله ين أيمن فى "مستخرجه على سنن أبى دأود ‏ وفى غيره من كتيه المستدة. 
41) كذا توحد لفظة "في حقه" في النسختين المغربية والمصرية ولم أتيبن معناها في السياق. 
2) الوهم والايهام' 80/1 القسم الأول. 
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1- أورد عبد الحق لفظة زائدة على ما عند 'مسلم في حديث أبي هريرة: 
"لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ". الخديث من "مسند عبد بن 
حميل . 

فقال ابن القطان: "إنه أبعد فيه النجعة وأوهم قارئه أنه محتاج فيه إلى 
شاذ كتاب عبد بن حميد وابن أبي شيبة قد ذكر من حديث أبي موسى صحيحا 
ذلك المعنى بعينه, وكتابه عندنا أشهر وأكثر وجودا (43. 

و قال ابن حزم في "المحلى 5 بعد أن ا آثارا من مصنفي عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة: 

ظ ولم نورد إلا رواية مشهورة ظاهرة عند العلماء بالنقلء وفي الكتب المتداولة 
عند صبيان المحدثين", وهو يعني أهل الأندلس. 

ن فد ادق هو فا ارز هخر يد هد الاس عذابا قال 
لم ينفعه الله بعلم" فقال ابن القطان: 

"انه أبعد النجعة وعذر الوقوف عليه في موضع هو فيه, إلا لآحاد من أهل 
هذا الشأن. واين صخر - مع ذلك - إنما خرج بإسناده فيه إلى ابن وهب 
ونسيته اليه كانت أولى وأعلىءفإنه مذكور في "جامعه وهو مشهور معروف . 

ثم بين أن العزى إذا كان إلى من لا مؤلفات لهم:كالأعمش والزهري مثلا 
فإنه يجوز أن يقول عقب نسية الحديث إليهم: أخرجه البخاري أو مسلم مثلا. 

واذا كان إلى أصحاب المؤلفات التي لم يقف عليها كن رفي زا سويز 
أصبغ وابن أيمن, : فإن الطريقة المثلى هي أن يقول : أخرحه ابن وهب» وذكره 
عنه الطحاوي أى ا وأخرجه قاسم وذكره عنه ابن حزم» أى ابن 
عبد البر أو ابن الطلاع» ممن ينقل عن قاسم وابن وهب بوساطتهم. لا أن دنسب 
الحديث إلى الواسطة من أول مرةء كما فعل في هذا الحديث الذي أخرجه ابن 
وهب» ومن طريقه ذكره ابن صخر فترك هو الأصل الذي هو ابن وهب واقتصر 


3 نفس المصدر والورقة. 
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'الموط" من الصحاح. قان ابن القطان لا يلوم عبد الحق على عزو حديث فى 
الوط : إلى اليخارى اومسلى ن الدزى إلى حتفا محصدل فاتدة أن الح 
ا ا ا كما ففيرا 2 ا 
مصنف عبد الرزاق' أو من هن الحميدي أو غيرهما . ولکن بلومه !ذا عرزا 
حديثا ' في الموط" ا e rs‏ 
e‏ 

ga AJ TES :‏ كم قدت رعيه للدت 
فإنه يسوق أحاديثه معزوة إلى البخاري أو إلى مسلم» ولا يذكر أنها من رواية 
مالك في "موطئه", وكذا منه لأنه يقيم نسبتها إلى أحدهما مقام تصحيحه إياهاء 
بما غلم من اشتراطهما الصحةء لكته استمر به ذلك إلى أن صار يذكر الحديث 
من عند النسائى أو أبى داود»ولا يبين أنه من رواية مالك فى 'موطئه 2 فجاء هدا 
بمثابة الحديث المبدوء بذكره المنسوب إلى 'فوائد ابن صخر" وهو في "كتاب ابن 
وقفب LÎ‏ 

- وذكر من طريق أبي داود حديث: أينقص الرطب اذا ددس › وشى في 

» ومن طريق مالك ساقه أبى داودء وكد أخيرتك 9 أطاليه يمثل هذه 
المطالية فيما يسوقه من عند مسلم أو البخارى» وهو فى "الموطا"» مما يسوقانه 
من طريق مالك» لأن ذلك منه قائم مقام التصحيح له. أما ما يسوق من عند 
غيرهما ففيه إبعاد انتجاع» وريما يكون كتاب 'الموطاً في حجر من يتجشم 
المشقة فى رؤية الحديث فى كتاب النسائى أى أبى داود يما أبعد من خاطره» 
وذلك بما يعتقد من اطلاعه واتساعه, فيقول القاريء له: لم ينسبه إلى النسائي 
الا وكد عدمه في عدره من الكتب» وشى فى حجره عن كتاب 'الموطا (45). 

4- وعاب عليه نسبة حديث إلى "علوم الحديث" للحاكم» وهو في "موطإ ابن 
وهب بإسناده ومتنه» ومن طريقه ساقه الحاكم. 


4 "الوهم والإيهام' 81/1. 
5 نفس المصدر 81/1 - 8 2. 
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هوك إن للستهاوة لى هن أعق الخط وااتسيدا نوها تعفر 
عليه" نسبه إلى أبي بكر الأصيلي في 'فوائده' وابن المنذر قي "الإقنا ع" وهى في 
"سنن الدارة قطني › وشو أكثر الناس نقلا منه. 
عدوله" نسبه إلى ابن عبد البر» وترك مواقع هي أرفع وأشهر. وأوهم بكلامه أنه 
ليس عند العقيلى» وابن عبد البر من طريق العقيلى رواه» وقد ذكره أيضا أبو 

7- ولما ذكر عبد الحق حديث عائشة: 

"لم يزل أمر بنى اسرائيل معتدلا حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم» 
فقاسوا ما لم يكن بما كان فضلوا وأضلوا" وقال "ذكره أبو بكر الخطيب. قال: 
الرشاطيء ومن طريقه رويته (46). 

عقب ابن القطان: 


البر» وهو في مسند البزار من ثلاثة طرق. ٠‏ 


اوی ارات ان فح ی ی اال ر ت کان 
()[- وحديث: وقت صلا المصر" من طريق أبى الوليد الطيالسى» وغو 


م "الأحكام" 37/1 
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1 وحدىٿ ايبن عمر: 'يؤمكم أقروّكم لكتاب الله" من كتاب "اإلاعراب" لابن 
حزم»وهو في الکامل لابن عدي. 

2- وحديث أبى تعلبه فى "صيد الكلب" إلى اين حزمء وهو عند ایی داود 
في | لستن . 

3- وأبعد إلانتجاع في نسبة زيادة إلى "الترمذى»وهى فى "مسلم". 

4- أورد عبد الحق من عند أبى سليمان الخطابى حديث تذاكر أبى بكر 
وعمر للوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال ابن القطان: 

'هكذا أورد هذا الحديث من عند الخطابى عن رجل لا تعرف حاله؛ وهو 
تعالى» ولعلك ترى أن الخطابي أشهر ممن نذكره من عنده» فإنما نعني بالنسبة 
إلى علم أصحاب الحديث» فأما اللغة فالخطايى من أهلها . 

ثم أتى بالحديث من "مسند بقي بن مخلد", و "مسند سفيان"» و "سنن أبي 
دأود » و مستد اليزار, وحخدم كلامه يقوله: وإنما ذکرت هذا لترى أنه لم يعدل 
إلى الخطابي للظفر منه يما ليس عند غيره' ولكن الملاحظء أن عبد الحق لم ير 
مسند بقى بن مخلد" باعترافه ولا "مسند سفيان" فمن أين له أن الحديث قيهما؟ 
وكذلك قوله: "مظنة له ولأ مثاله' حين كتب ابن القطان هذاء كان عبد الحق عند ريه. 

5- وذكر عبد الحق حديث أبي الدرداء في وصيته بصيام ثلاثة أيام من 
كل شهر الخ. من عند عيد الرزاق» فقال اين القطان: 

هو مما أبعد فيه النجعة فتركه في بوبه صضحيحا ....... . 
وسلم بقول من جام من أخيه معروف من غير إشراف ول اة فاا ولا 
E‏ هو رزق ساقه الله اليه . 
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0 ثم قال: اروف ای 

وعقب ابن القطان بقوله: "فلنذكر ثلاثة أمورء أحدها: إسناد أبي عمر فيه 
والآخر: إسناده هو الذي قال: إنه رواه به. والثالث: تقريب موضعه»ء وتبيين موقع 
له أشهر من ذلك . 

فذكر اسناد ابن عبد البر» وهو من طريق أحمد قى المسند(48) وذكر إسناد 
عبد الحق» ونقله من كتابه الكبير (أي الأحكام الكبرى) وهو من طريق ابن حزم, 

'وآما تقريب موضعه فهو أن ایا بكر اين أنى ت دگر ةق مسنده" 
فقال ا ) 
يتحدث عن الشهرة بالنسبة إلى المغرب وحدهء ولذلك اعتذر عن مثل هذا فى 
مشهور عند من يعغروّه eR e‏ فليعد الفائدة فيه تكثير مواضعه وتباين مواقعه . 

- ولامه على عزو حديث أبي سعيد "رخص في القيلة للصائم وفي 

الحجامة" إلى "سنن الدارقطني" و "مسند البزار" وهو في "سنن النسائي". 
فى بعث ...... إلى سنن النسائى:قال: 'وتركه عند البخارى ونسبته إليه 


9 وعلى عزى حديث خطبة أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
اين سدجر وابن أبي خيد خددمه., وهو في سنن النسائي . 


5) انظر "مسند أحمد" 220/4 "حديث خالد بن عدي الجهني" 
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0 وعلى نسبة حديث: 5 أيا عمير ما قعل النغير" الى أبى دأود وشو 

1- وعلى نسبة حديث أنس في الحمى إلى الطحاوي» وهو في "سنن 
النسائى . 

2- وعلى حديث علي بن أبي طالب: "إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة 
فيما هو أقرب متناولاء وأخص بذكر الأحاديث وهى حديث قد ذكره الترمذي وأراه 
خفى عليه موضعه فى کتابه (49). 
والتشتائل:؛ ) 

تقدم عند ذكر الفقرة 16 من منهج عبد الحق قوله: 

سوى ذلك» فريما كان في بعضها سمح . 

غير متميز -دائما- وأن هذا التداخل يوقع قارىئ الكتاب في اللبس» من حيث إن 
المؤلف لا يسكت إلا عن الصحيح. فقد يظن القاريء؛ أن المؤلف صحح ما سكت 
عنه مما اعتقده فى فضائل الأعمال والحال أن القارىء ظهر له فى ذلك الحديث 
وجوب التثبت والتحري. 

جانبا منه بالتحليل في بحثي عن "الجرح والتعديل في المدرسة المغريية للحديث 
عند التعرض لتشدد المغارية فى الجرح» وأن منهم كثيرا لا يفرقون بين الأحكام 


9) «الوهم والإيهام» 88/1 
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والفضائلء وعن التداخل بين الفضائل والأحكام» نقلت عن الأخ المحدث السيد 
أحمد بن الصديق -رحمه الله- قوله في كتابه : جؤنة العطار : 

كتب بعض الحفاظ القرطبيين من أصحاب أبي علي الصدفي على حديث: 
نا فيا قعل القدور EC‏ ررد يه EEG GS‏ 
متعلقة بالحديث» وعندى "لباب السر المصون على حديث اذكروا الله حتى يقولوا 
مجنون" للعارف الزواوي» في مجلد صغيرء أملى فيه على هذا الحديث, نحو ٠‏ 
ثلاثمائة فائدة مستنبطة من الحديث........'(50. 

على أن انتقاد ابن القطان على عبد الحق في هذا الموضوع لا يختص 
بما يحتمل الحكم والرغيبة فقطء إذ لو كان الأمر كذلك لهان بالنسبة إلى عبد 
الحق فإن له رأيه» ولابن القطان رأيه, ولكن انتقاده عليه يكثر في سكوته عن 
الحديث الضعيف الذي يشتمل على حكم صريح: معتقذا أنه في فضل عمل كهذا 
المثال: قال عبد الحق: "أبى داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار عليه بأمر يعلم 
الرشد في غيره فقد خانه (51). 

وقد سكت عيد الحق عن هذا الحديث؛ وهو حديث ضعيف لاشك فى ذلك 
ورل ابن القطان اون عله اكير في باب | لصحم بكرت وات 
بصحيحة"» وهي علل يعلل بها عبد الحق دائماء والمهم الآن هى قوله: 

"ولا أدري كيف سكت عن هذاء ولعله اعتقد اعتقادا أخطا فيه أنه لا حكم 
فيه. وشو يسمع تأثيم من أفتى يغير علم ال لا 

وهذا مثال من عشرات يطول الحال يتتبعها. إلا أن الملفت للنظر بالنسبة 
الى هذه الناحية التى تعتبر شكلية» هو نص اين القطان التالى» الذى أنقله دون 
تعليق, وأجعل العهدة في محتواه عليه فقد قال ا 0 
50) 'جؤنة العطارء في طرف الفوائد ولطائف الأخبار"' مخطوط " /2 2. 


51) "الأحكام الوسطى" 20/1. 
52) "الوهم والإيهام" 13/2. 
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'وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس: كانت قراءة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» على قدر ما يسمعه من في البيت وهو في الحجرةء وسكت عنه 
مصححا له» وهو إنما يرويه ابن أبي الزناد عن عمر بن أبي عمر ومولى المطلب 
عن عكرمة عن ابن عباس. 

وأظن أنه تسامح فيه لما لم يكن فيه أمر ولا نهي» وإنما هو فعل من أفعاله 
طلم الاد وان كانه ف من ههنا انه لر فى تساف غل هافق 
من قبيل الحث والترغيبء والإخبار عن الثواب تمل يل :وديا هى من الأفعال 
مما ليس أمرا ولا نهيا. وإن كان لم ينزع هذا المنزع» وإنما صححه بسكوته فقد 
ناقض بذلك ما علم من مذهبه في تض هيف رجلين من هذا الإستاد: وهما ابن 
أبي الزناد وعمرى بن ابي عمرو ٠ ٠‏ د ٠‏ 6 ويعني بالمنزع الذي لم ينزعه 
عبد الحقمتوع ايخ تدرع الاي ذهب إلى أن أففال رسيو ال لى ال عه 
ولم كلها هى على الائتسساءوالاستحياب وليس شنيء متها وأجباء وإنما الوا جب 
أمره صلى الله عليه وسلم» والمحرم نهيهء لا غير. 

هذا مذهبه الذي بني عليه اجتهاده» وصرح به في الأحكام؛ وهو مبثوث في 
المحلى وان القطان خير أن فا لسن مذ عب عت الح ورهن كلزيه أنه 
a‏ لقان انها ارق الكسان وهنا سم قار 

ثانبا: في الموضوع: 

ا مسد ومن او و رااان ارك 
هاما من أسباب أوهام عبد الحق, وأخطائه الشكلية منها والموضوعية, ومع ذلك 
لم يشر إليها لا فى مقدمة كتايه ولا فى الأبواب الأولى منه؛ ولا أعطاها ما 
تستحق من الاهتمام. E ES‏ با قاف إن 
وضعها في أحد تصديرا: ت الأيواب» وهي كثيرة. وقد أطلق لقلمه العنان فيها 
حتى حلب ما يبدى أن لا علاقة له بالباب» إلا باعتبار اللازم ولازمه. 

La‏ ايواك الالشور ين الككا ىب راتناء متي 
عاذي ولفلة لووضيخها فى إطارها انات من المقدمة: أى خد التصديرات لكان 
53 “الوهم والإيهام” 29/2. 
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عدم ذكر هذا السببء وقديما قيل: إذا ظهر السبب بطل العجبء وإن لم يبطل 
العجب كله بالنسبة إلى عبد الحق» فإن الوقوف على مصدر غلطه يذهب بشطره 
على الأقل. 
على الفقرة المقصودة بالذات: 

ال غت الو فى ".انب الت "من ا 

'وذكر أيو أحمد من حديث بقية بن الوليد. قال: حدثنى مالك بن أنس عن 
عبد الكريم الهمذاني عن أبي حمزة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
رجل نسي الآذان والإقامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن 
وأبو حمزةء هو : أنس بن مالك. وقد رواه بقية عن شيخ له مجهول من همذانء 
الرجل منا ينسى الآذان والإقامة ؟ فقال: إن الله وضع عن أمتي النسيان. 
عن بجر بن سعد (54). ظ 

وعقب ابن القطان في "باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطاً في 
التعريف بهم". وشى من أواخر آيواب الكتاب: 

'وذكر من طريق أبي أحمد عن بقية بن الوليد» قال: حدثني مالك بن أنس 
عن عبد الكريم الهمداني عن أبي حمزة: قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن رجل نسي الآذان والإقامة. فقال: إن ٠‏ الله عز وجل تجاوز عن أمتي السهو 
6 


4) "الأحكام الوسطى" 12/3 
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LK‏ لاك فيه بو اننا eg‏ زه بستام وق تسب | للك اخ 
تقي الحمصيء وهو شيخ متقن» يروي عن بقية وجماعة من الشاميين سواه» وروى 
عنه الأئمة كأبي داود والرازيين وغيرهم(55)» والأمر في ذلك في نفس الإسناد 
الذي نقله منه, ولا أدري كيف جرى فيه عليه هذا الغلط ؟ إلا أن يكون قد علقه من 
عند أبي أحمد مما اقتنى واختصره اتكالا على ما علم من شهرته وثقته؛ فلم 
کو نافلا رال كذ هذ الع که هما عه 

كما قد وجدته بفعل د کی :کا اة ا ا كت يخطة 
ولا يراجع الأصولء وقد يكون فيما كتب أوهام: وأراد أن يفسر من أمر هشام ما 
يتمم به الفائدة للقارئ فظنه هشام بن خالد و ا 

فقد بين لنا ابن القطان سيب كثرة أوهام عبد الحقء وذلك أنه عند مطالعته 
في الكتب» يسجل في دفتره أو كشكوله الخاص ما هو مهم في نظره من أحاديث 
وأسانيد» وكلام فى الرجال » ويترك ما يظن أنه قادر على تذكره عند الكتابة, 
ولك الكقاءة افيه فى ae OEE‏ مرحم إلى ON‏ على E‏ 
ومعرفته فيقع فيما يقع فيه من أوهام, وتضارب» كما سيسجل عليه ابن القطان. 
مون لاحظه عليه وناقشه فيه: هو التضارب في الرأي» وعدم 

ستقرار على حكم واحد في الأحاديث والرجال. 

ثم إن هذا الذي زعم أبى الحسن بن القطان أنه | كتشقفة عن اهن عد 
الدق» حين قال: "كما قد وجدته يفعل كثيرا" وعبر فيه ب "قد" ى"الفعل الماضي' 
بعيد جدا أن يكون على ظاهره» فإنه لم يكن مع عبد الحق أثناء تاليفه لكتيه 
وكونه يكتب مفكرات ينتقيها من الأصولء ويعتمد عليها دون مراجعة الأصولء ثم 
معرفة نلرئفه فى القراءة والتلخيص والكتابة والتاليف» مع أن ظروف كل واحد لا 
يطلع عليهاء إلا اخواضن a‏ تكد ان تق ين رمن 
تعدا ل اها رار كام عد لك لس شهانها يح عيذ 
الذي قاله ابن القطان» أو يكشف عنهء وليس القصد من هذا نفي هذا الذي أثبته 
6 "الوهم والإيهام" 233/2 
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ابن القطان بالنسبة إلى عبد الحق» وتأكد منه. فإنه هو الواقع في أمره بلا شك 
فقد أخبر عنه ابن القطان وهى متحقق. 

إلا أن الذي يترجح هو أن تأكد ابن القطان» ناتج عن احتمالات ثلاث. 

فإما أن أصول عبد الحق وأوراقه الخاصة وقعت إليه باعتبار مركزه في 
الدولة ووجوده على رأس مكتبتها. فاكتشف منها طريقته في الجمع والترتيب 
والتأليفء فساغ له التعبير ب "قد وجدته يفعل كثيرا" وهذا هو الاحتمال الأرجح. 

وإما أن أحد تلامذة عبد الحق الملازمين له أخبره بذلك, مشافهة أو كتبه في 
ترجمة له وقع عليها ابن القطان» فلم يشا في الاحتمالين الأخيرين أن يصرح 
بذلك للمحاذيرء التي اكتنفت عبد الحقء وعلمه» وريما حتى تلامذته فعبر يعبارة 
"كما قد وجدته يفعل" التي لن يحاسبه عليها أحد. ولا بعد في أن تكون تلك 
المحاذيرء هي التي حدت ابن القطان إلى تأخير هذه الفقرة التي كان ينبغي أن 
توضع في مقدمة الكتاب» إلى هذا المكان؛ ثم صياغتها بذلك الأسلوب. 

وعلى كل حالء فقد بين لنا ابن القطان جانيا مهما من الأسباب التي 
جعلت عبد الحق يقع في تلك الأوهام» والإيهامات التي استدركها عليه في كتابه, 
والتي يمكن عرض نماذج منها فيما بلي: 
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النموذج الأول: فى تناقضه 
قال اين القطان فى باب المأصححة يسكوته ولدست يصحيحة : 


وذكر (عبد الحق) من طريق الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
الحديث(07). 


وقنع منه بتصحيح الترمذيء ولم ينبه على أنه من رواية سماك بن حرب» 
ثم ذكر من صحيح مسلم ومن "ستن أبي داود” ومن "سنن النسائي ومن 
سنن الترمذيء ومنها حديث :انكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم» وصححه 
"فكل هذه الأحاديث هى عنده مسكوت عنها سكوت المصحح. إلا ما أتيعه 
تصحيح الترمذي له منهاء وذلك: الحديث المبدوء بذكرهء وهذا الذي فيه إنكم 
فيها بیان كونها من روايته» ققد قعل ذلك في مواضع.ء وريما ضعف بعضها من 
ا ظ ظ 
فمما طعن فيه بكونه من رواية سماك بن حرب: حديث ابن عباس في "أن 
الماء لا يجنب" ساقه من عند الترمذى» وأتبعه تصحيحه إياه ثم اعترض هى ذلك 
57( اسناده عند الترمذي في ج 5 ص 34 هو هذا: 
'حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا انود اود فاا شعنة عن مهما ليق حر قال شمف عرق ارخ ش 
بن عبد اللله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه عبد الملك ابن عمير عن عبدالرحمن بن عبد الله . 
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بأن قال: سماك يقيل التلقين وحديث : المرأة التى خرجت تريد الصلاةء فلقيها 
رجل فتجللهاء فقضى حاجته منها قال بعده: سماك يقبل التلقين e‏ 
وحديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بي 
بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروفء ولا تسكروا 
قال: فيه: حديث منكر غلط فيه أبى الأحوص› ولا نعلم أحدا تابعه عليه من 
أصحاب سماك. وسماك ليس بالقوي» وكان يقبل التلقين. 


ولما ذكر في البيوع حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل في البقيع بالدنانير 
وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. الحديث» أتبعه القول في سماك 
فاستوعب» فحكى فيه الأقوال بالتضعيف بقبول التلقين» واضطراب الحديث 
والانفراد بأسانيد لأحاديث لم يسندها غيرهء وتبين في ذلك الموضع أنه عنده 


ضعسدف(025) , 


فأما الأحاديث التي ذكرها وأتبعها التنبيه على أنها من رواية سماك من 
غير تضعيف اتكالا على ما فسر في هذهء فمنها: حديث ابن عباس في الرجل 
الذي أسلم وأتت امرأته بعده مسلمة» أبرز من إسناده سماكا و 
فمثل هذا من فعله هو الصوابء فأما سكوته غن الأحاديث سكوت المصحح لهاء 
لا يبين أنها من روايته فخطاء وإنما هي به إما حسنة وإما ضعيفة" ثم بين حال 


سماك بن حرب وأطال فى ذلك: وانفصل على أن أكثر ما عيب به هو قبول 


8 زد عدن ال هذا الحديث من عند أبي داود مختصراء ثم من عند النسائي بزيادة وقال عقب رواية : 

النسائي: ظ ) 
'وهذا الحديث يرويه سماك كما تقدم» وقد وثقه يحيى بن معين وغيره؛ وتكلم فيه بعضهم بان قال: أسند 
أحاديث لم يسندها غبره» وأيضا فإنه كان يقيل التلقين, ويشهد عليه بذلك شعبةء وكان شعبة لا يقبل 
منه حدیثه» وكان أحمد بن حنبل يقول فيه» مضطرب الحديثبوضعفه ابن المبارك: وكان مذهب علي بن 
المدينى فيه نحو هذا. وقال خالد بن طليق لشعبة بن الحجاج: ياأيا بسطام: حدثني حديث سماك في 
اكتضاء اله من الور تفال أل الله هذا بحدية لم برف الا مالين حرت: زه خر 
قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه. وحدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر لم يرفعه. 
وواقعة نماك ينا أقرق نه الأحكام الوسطى. قطعة الخزانة الملكية المكمل بها نسخة مراكش. 
خن 1258 
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التلقينء و إنه لعيب يسقط الثقة بمن يتصف به»ء وتكلم على التلقين بما تقدم فى 
أصوله فى الاخلال بالضيط(50) ثم قال: 
أورد من حديته: ومناقضته فى ذلك درد بعض رواباته, والله الموفق'(60), 

2- تناقضه فى أحاديث يحيى بن أيوب» قال ابن القطان أيضا: 


'وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. الحديث!61). 
وسكت عنه, وإسناده عند أبى دأود» هو هذا: 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب» حدثنا يحيى بن ابوب عن بكر بن 
ولا أدري كيف سكت عن هذاء ولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه: لأنه لا حكم 
فيه»وهى يسمع تأثيم من أفتى بغير علم. 
الحالء لا يعرف روى عنه غير بكر بن عمرى؛ ولا يعرف له رواية غير هذه؛ وهو 
صر ی(63) ويكر بن عمرو المعافرى مصرى أيضاء إمام المسحد الجامع بمصر» 
حيوة بن شريح؛ وسعيد بن أبي أيوب وأبن لهيعة:» ويحيى بن أيوب» ولا تعلم 
عدالته»وإنما هو من الشيوخ الذين لا يعرفون بالعلم» وإنما وقعت لهم روايات 
9) وانظر ترجمة سماك بن حرب فى : التاريخ الكبير للبخاري" 173/1. و الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم" 279/4 و "المغنى فى الضعفاء للذهبى 385/1 و'ميزان الاعتدال" له 232/2 و"تهذيب التهذيي" 
4 ق "تقريب التهذيب” 332/1 ى الخلاصة الدزوحن حكن 133 
0) الوهم والإيهام 2 ورقة 7 فما بعدها. 
61) الأحكام الوسطى 20/1. 


2) “سنن أبى داود" 321/3. 
3) انظر: تهذيب التهذيب" 110/5 وفيه النقل عن ابن القطان: أنه مجهول. 
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أخذت عنهم, وينحو ذلك وصفه أحمد بن حنيلء فإنه سئل عنه» فقال: يروي عنه 
وسئل عنه أبى حاتم فقال: شيخ!64). 
حاله» وأنه لا يحتج به لسىء حفظه» وقد عيب على مسلم إخراجه» وممن ضعفه 
أحمد دن حنیل» وگال ايو حاتم: ل يحدج 654 , 

ظ وقد تناقض فيه ابو محمد فسكت -كما ترى- عن حديث من روايته؛ ود د 
له ذلك فى أحاديث» وضعف به أحاديث: فلنذكر ذلك هناء حتى نفرغ من حديته 
حجلة كنا جنا ف اا کرب 


فمن ذلك: حديث فيروز الديلمي أنه اسلم» وتحته أختان» سكت عنه وهو من 
روايته من عند أبي داود» وحديث: من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم؛ ومن 
انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم» ساقه من عند أبي داود وسكت عنه» وهو 
من روايته» ثم ذكر ابن القطان عدة أحاديث سكت عنها عبد الحق» وهي من 
رواية يحيى بن أيوب وقال: 

كل هذه لم يبين في شيء منها أنها من روايته» وذلك أقل ما كان يلزمه 
احالة على ما وقع له إثر أحاديث أخر من الحكم عليه بأنه لا يحتج به. 


فمن ذلك: أنه ذكر من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن شهاب 
عن سالم » عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان مائعا فانتفعوا 
به» ثم قال: يحيى هذا لا يحتج به» وذكر من عند أبي عبيد: مرسل محمد بن عبد 


a 
u 


4) تقدمت هذه الفقرة عن بكر بن عمرءوعند الكلام على منهج ابن القطان في الإخلال بالضبطء عند ذكر 
أصوله» وانظر ترجمة بكر بن عمرهوالمعافرى فى : 'الجرح والتعديل لابن أبى حاتم" 2 ی تهذيب 
التهذيب" 485/11. 

5) وقد تقدمت هذه الفقرة عن يحيى بن أيوب في نفس المكان . والمقصود الآن ما يعدها. 


-261- 


فإذن كل حديث سكت عنه ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب قد أوهم 

فيه الصحة: وهو عنده غير صحيم ؛ لأنه لا يحتج بيحيى بن أيوب"66). 
3- تصرفه في أحاديث عمرى بن شعيب: 

أ- التعريف يعمرى بن شعيب وذ نسحته: 
اا ا ا E‏ 
وكذلك ابن خزيمة فى "صحيحه". والحاكم فى "المستدرك' وصحح أحاديثه: وكذلك 
البخاري ومسلم» فلم يخرجا له في :صحيحهما". ولعل السيب في عدم إخراج 
الشيخين له: انه كان بحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد 
تكون هي الصحيفة المشهورة 'بالصادقة" التي كان يكتب عبد الله عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فكأنهم رأوا أنه لم يروها سماعا من جده» وإنما بحدث يهأ 
رجادة. قال الذهيى: 'ولهذا تجنيها أصحاب الصحيح. والتصحيف يدخل على 
الرواية من الصحف بخلاف المشافهة بالسما ع"(67. 

قال الترمذى: ومن تكلم فى حديث عمرى بن شعيب. إنما ضعفه لأنه بحدث 
عن صحيدفه حله»› کانھم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جدة (68) , 

ثم إن عمرى عندما يحدث . بالأحاديث التى تشتمل عليها هذه الصحيفة 
الحديث. الصيغة الثانية- وهي قليلة جدا: عن أبي عن جدي عبد الله. أو: عن 


ابي عن جدي عن جدي عن عبد الله. 


6) "الوهم والإيهام" 13/2. 
7) "الميزان" 260/3.. 
8) سنن الترمذى 140/2 . 


28 


فلحديث عمرى بن شعدب ثلاث حالات: 
الحالة ت الأول أذ أن EES‏ 


الحالة الثالثة: 0 ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظ 

فى الحالة الأولى والثانية لا إشكال فى صحة حديثه. إذ الرجل ثقة» ومن 
تكلم فيه تكلم فيه باعتبار الحالة الثالثة» فاختلط كلام الناس فيه؛ ولم يميزوا 
سبب الطعنء كما رجح ذلك الحافظ اين حجر 

وقد اشتهر عن البخاري قوله: 

أرأيت أحمد بن حنبلء وعلي بن المديني واسحاق بن راهويه وأبا عبيد 
وعامة أصتحابثاً يحتجون بحديت غمرى بن شعيب ما تركه أحذ :من المسامين؛ فمن 
الناس بعدهم؟ " . وقال ابن معين: "إذا حدث عمرى بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
فهو كتاب. ومن هنا جاء ضعفه» وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن 
يسار أو عروة» فهو ثقة عن هؤلاء . 

وأما في الحالة الثالثة فقد ضعفه قوم» وجاء تضعيفه من ناحيتينء ناحية 
ما بالوجادة من عدم تحقق التوثيق المطلوب في ذلك العصر.ء والناحية الثانية 
احتمال الانقطاع أو الارسال الذي عبر عنه أقسى من طعن فيه» وهو أبى حاتم 
ابن حبان في كتاب المجروحين فقال: 

ْ .مم وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة: لا يجوز 
الاحتجاج عندي بشىء رواه عن أبيه عن جده؛ لأن هذا الاسناد لا يخلى من أن 
يكون مرسلا أو منقطعاء لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرى, 
فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب. وإذا روى عن جده» وأراد عبد الله بن عمرى» وجد 
شعيبء فإن شعيبا لم يلق عبد الله بن عمرى, والخبر بنقله هذا منقطعء وإن أراد 
بقوله: عن جدهء جده الأدنى» فهو محمد بن عبد الله بن عمرىء ومحمد بن عمرى لا 
صحبة له. فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاء فلا تخلى رواية عمرى بن شعيب عن 
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أبيه عن جده» من أن يكون مرسلاء أو منقطعاء والمرسل والمنقطع من الأخيار لا 
نكو اكد O ea‏ 


وقد حقق الحافظ الذهبى سماع شعيب من عبد الله بن عمرى جده فقال: 


إن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله» وهى الذي رياه حتى قيل إن محمدا 
مات فى حياة أبيه عبد الله» فكفل شعيبيا جده عبد الله» فإذا قال: عن أبيه» نم 
قال: عن جده» فإنما يريد بالضمير فى جده أنه عائد إلى شعيب"70). 


وقد أطال النف سالشيخ أحمد شاكر فى ثبوت سماع شعيب من جده عبد 
الله» وتصحيح هذه النسخة حتى قال: 'والتحقيق أن رواية عمروى بن شعيب عن 
أبيه عن جده من أصح الأسانيد"(71), 

ب- موقف عبد الحق واين القطان من حديث عمرى بن شعيب. 

أطال ابن القطان فى تتبع الأحاديث التى تناقض فيها عبد الحق» وهى 
من رواية عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده» فتارة بمصححها بالسكوت» وتارة 
الثانيةء أي إذا صرح باسم جده. حيث يقول: 

N E E‏ مصيب» وشى 
ا وإما بتکرار عن ابیهء وقسم لينست من رواية عمرو عن أبيه لکن من 
روأيته عن غيره FUERA‏ 


9) "المجروحين والضعفاء" لابن حبان 72/2. 

0) الميزان" 266/3. 

!7) انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" 2 فما بعدهاوانظر في الكلام على نسخة 
عمرى بن شعيب بالإضافة إلى ما تقدم: "التاريخ الكبير" للبخاري 342/6 و "الجرح والتعديل' لابن أبي 
حاتم 238/6 و "نصب الراية" 58/1 وأتهذيب التهذيب” 48/8. 
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وجعل من هذا: "حديث لا يحل سلف وييع .......ساقه من عند الترمذي ‏ 
وإسناده عنده وعند أبى داود هكذا: عن عمرىء عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن 
عمرىء فجاء من هذا اناق عسوو عزن نم جه عن ع ال ن ف 
فارتفع ما نخاف من الارسال وحديث الشفعة للجار ......وهى من رواية عمرى بن 
شعيب عن عمرى بن الشريد عن أبيه' ثم عدد أحاديث عن عمرى عن غير أبيه» 
جاء بها عبد الحق وسكت عنهاء واستصوب فعله» مما يدل على أن حديثه عنده 

الحالة الثالثة: وهي التي فيها: عن عمرى عن أبيه عن جدهء وهي التي 
تتناقض فيها عبد الحق» ومذهب ابن القطان فى هذه الحالة كمذهب ابن حبان 
اا يروت سنك هوا الاححيال ما ها هن ا اعا 
الإرسال» حيث يقول ابن القطان: 

"إن أحاديث عمرى عن أبيه عن جده إنما ردت لاحتمال أن تكون الهاء من 
جده عائدة على عمرىفيكون الجد محمداء فيكون الحديث مرسلاء أو أن تعود 
على شعيب»فيكون الجد عبد الله بن عمرىء قإذا الأمر هكذا فليس لأحد أن بفسر 
الجد بأنه عبد الله بن عمرى إلا بحجةء وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبنيا 
بقول عن جده عبد الله بن عمرى فيرتفع النزا ع . 

وإذ قد تصورنا حقيقة نسخة عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده ومذهب ابن 
القطان» فما هى الصنيع الذي عابه على عبد الحق في تصرفه في أحاديث هذه 
النسخة: 

يقول ابن القطان: "إن عبد الحق ضعف حديث عمرى بن شعيب عن أبيه 
عن جده» فى النهى عن البيع والشراء فى المسجد(72) فأوهم أمرا غير ما به من 
عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده» وهی يوجد له في مواضع الاحتجاج به؛ فيتاكد 
توهم ضعفه بآمر آخرء ولا ضعف به إلا ما يحتمل حديث عمرى عن أبيه عن جده 
من الانقطاع» على ما بينا فى غير هذا الموضع.ء وإنما يروي الحديث المذكور: 


2) وقد أخرجه الترمذى وغيره» وهو الحديث الذى تنزل لتصحيحه وتصحيح نسخة عمرى بن شعيب: الشيخ 
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مسدد عن يحيى بن سعيد عن اين عجلان عن عمروء واين عجلان عندي 
EEE‏ 
ثم قال: "ونبين ههنا ما اتفق له في عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده من 
الاحتجاج به أورده؛ فنقول: ذكر حديث يأخذ من طول لحيته وعرضها من رواية 
عمر بن هارون عن أسامة بن زيد(74) عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده ثم 
أتبعه قول الترمذي: عمر بن هارون مقارب الحديث(75) قال: وذكره أبى أحمد 
وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي76) فهى -كما ترى- لم يعرض له 
من أجل عمرو عن أبيه عن جده» ولا من أجل أسامة بن زيد» وحديث: من لغا 
كانت له ظهرا لم يقل فيه شيئًاء وهو من رواية أسامة بن زيد عن عمرى عن أبيه 
عن جده . 
وهكذا تابع ابن القطان تتبع الأحاديث التي سكت عنها عبد الحق 
مصححا لهاء وهي من هذه النسخة»ء وهي كثيرة جداء وقال: "كل هذه لم يعبها 
بعمرى عن أبيه عن جده' ثم ذكر أحاديث صرح فيها عبد الحق بتصحيح هذه 
النسخة»ء تبعا لابن عبد البر الذي يعتبر من المصححين لهاء والمعتمدين إياهاء 
وقال: "فهذا يظن منه أن مذهبه كمذهب أبي عمرء وليس كذاك » بل خلافه في 
جملة أحاديث ضعفها من أجله» منها: أنه ذكر من طريق أبي داود عن ابن 
عجلان عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده» سئل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن اللقطة توجد في أرض العدىء ثم أتبعه أن قال: سويد بن عبد العزيز 
ضعيفء مع ضعف حديث عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده.وحديث: فإن تركها 
كفارتهاء فيمن حلف على یمین فرآی غيرها خيرا منهاء ساقه من رواية عمرى عن 
أبيه عن جده» ثم أتبعه قول أبي داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه 


3) وهو عند الترمذي عن الليث عن ابن عجلانء ومعلوم أن مسددا ويحيى بن سعيد والليث. كل منهم لا 
يسال عنهم إذ هم أئمة, فبقي ابن عجلان » وهو محمد بن عجلان المدني» صدوق. إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة» وقد علق له البخاريء وأخرج له مسلم» وهى حجة عند ابن القطان -كما ترى-. 

4) هو الليثي وسيأتي الكلام عنه. 

5) انظر : "تقريب التهذيب” 64/2. 

6) قيل فيه: متروك الحديثء ذكر ذلك ابن عدي عن التساتى " الكامل” 1689/5. 
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وسلم: وليكفر عن يمينهء إلا ما لا يعباً به» وحديث من راد على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم» أتبعه الكلام بما قيل في روايته وصحيفته77) وذكر حديث حسين 
المعلمء وداود ابن أبي هند وحبيب المعلم» عن عمرو عن أبيه عن جده: لا يجور 
لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتهاء ثم قال: تقدم الكلام على ضعف 
هذا الإسنادء قال: وقي بعض هذه الطرق: عن عمرى أن أباه أخبره عن عبد الله 
ابن عمرىء خرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرىء انتهى كلامه وفيه : 
تضعيف إسناد عمرى عن أبيه عن جده» ولو كان الرواة عنه ثقات. فان هؤلاء 
الثلاثة ثقات» وقد ذكر أن جده هو عيد الله بن عمرى؛ وهذا يناقض ما تقدم من 
عمله م وحديث رد شهادة الخائن والخائنة ثم قال: تقدم الكلام في 
هذا الإسناد وهو من رواية سليمان بن موسى عن عمرى . 

وهكذا تتبع الأحاديث التي ضعفها بعمری أو أبرزه في إسنادها وقال: 

"كل هذه الأحاديث مضعفه عنده أى محال بها على ما تقدم من كلامه فيه 
وتضعيفه له» وذلك يناقض فعليه المتقدمين» من تصحيحه روايته أو سكوته عنه 
وترك الاعلال به"(78), 


7) أورد عبد الحق من طريق النسائي وأبي داود عن موبسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شغيب عن أبيه 
عن جده في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: 'هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد آساء وظله” في "الأحكام الوسطى" 74/1 وقال عقبه: "عمرى بن شعبب ثقة. وإنما تكلم فيه لأنه 
يحدث عن صحيفة جده» وكان يحيى بن معين لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيبء وذكر تضعيف هذه 
الصحيفة الترمذي وغيرهء وهي حديثه عن أبيه عن جدهء كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث قال: 
انما روى أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وعامة ما يروي عنه من المتاكير» إنما هي 
من رواية المثنى بن الصباح» وابن لهيعة وأمثالهما عن عمرو بن شعيبء وأبى عمر (يعنى ابن عبر البر) 
يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة» وموسى ابن أبي عائشة ثقة". ٠‏ 

8) خصص ابن القطا ن للكلام على تناقض عبد الحق فى صحيفة عمرى بن شعيب بابا خاصاءهو "باب 
ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذاء وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه", أورد فيه أولا نقدا لعبد 
الحق في حديث عائشة: كا ن يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضا" بعالا يزيد عن تحى بلث 
كت ل ل 01 
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-١‏ قال عبد الحق: 'وخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: لا مهر دون خمسة دراهم» ولا يصم (79). 
وقد أظهر ابن القطان من تصرف عبد الحق في هذا الحديث عجباء حيث 


هذا لاوجو له عت الدا قلق مكنذا و انما هىععدو عن على من فرك 
ولا يصح كما ذكرء فإنه من رواية الحسن بن دينار» عن عبد الله الداناج» عن 
عكرمة عن ابن عباس عن على» والحسن بن دينار كذاب(80). وقد جهدت أن أجده 
في نسختي من كتاب الدارقطني كما ذكرء استظهارا على ما في كتابي, وكتاب 
أبي على الصدفي فلم أجده!!؟) وخطؤه فيه أنه كثيرا ما يقع هكذا: عن على عليه 
السلام فظنه عن النبي صلى الله عليه وسل "(82. 

2- قال عبد الحق: اين الأعرايى عن زينب بنت جاير الأحمسية: أن 
0 مصمنة: قولي لها: 

هذا الحديث أرويه منصلا إلى زيش وفكره أبو محمد في کت اب 
"ينا "(63), 


9( الأحكام" ص 225 من نسخة الخزانة الملكية المكمل بها نسكة موا کش 

0) انظر غي ترجمته: "الضعفاء لابن حبان" 231/1 و "الميزان" 487/1. 

[85) وهو فى النسخة المطبوعة ط. ثانية 245/3 كما ذكر ابن القطان: موقوف على على رضى الله عنه ولفظ 
لارا هو هذا ا قىن اقل ن طاقن الا ا عبد ان الففمل ا ا 
بن اررق ذا الحص بن ارعن عة الله الداتاج, ع عكرت عن ابن باس عن علي» 
قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم". 

وقد أغاد ابن القطان أن نسخة أبي على الصدفي من سنن الدارقطني” وهي التي سمع فيها بالمشرق, 
وتعد أول نسخة دخلت إلى الأندلسء آلت إلى مكتية الموحدين. 

82( "الوهم والإبهام” 63/1 

3) "الأحكام الوسطی' 47/4. 


- 268 - 


الحق» وابن حزم معاء ويدل على اطلاع ابن القطان, وذكائه الذي وصفه الذهبي 
بأنه قل من يجاريه فيه؛ فقد قال: ابن القطان بعد نقل كلام عبد الحق السايق: 
"فقول ويالله التوفيق: ان هذا الحديث لا يوجد مرفوعا بوجه من الوجوه, 
لا في الموضع الذي نقله منه ولا فى غيره -فى علمى- وإنما غلط فيه أبى محمد 
بن حزم» فتبعه هو فى ذلك غير ناظر فيه: ولا A‏ عر لجا ور ذا أورد منه . 
ما وقع في كتاب "المحلى' وقد تبين ذلك من عمله في "كتابه الكبير" حيث ذكر 
اماد انض ل درک كما ذكق: فال الكقاب الدكور كارن التو 
ل اشر :ا خيرةا ابن کا وا می ال ين واا 
الرازي» أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد ابن النحاس بمصرء أخبرنا أبو 
سعيدء أخبرنا عبيد بن غنام بن حفص ابن غياث النخعي» أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن نمير» أخبرنا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر 
الأحمسيء عن أبيه» عن زينب بنت جابر الأحمسية؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لها في امرأة حجت معها مصمتة قولي لها: تتكلم فإنه لا حج لمن لم 
يتكلم هذا ما أورد أبى محمد في كتاب الحج من "المحلى' في مسالة أولها: كل 
فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه فقد بطل إحرامه(5“» فجميم ما ذكر أبو 
محمد (ابن حزم) وأبى محمد (عبد الحق) راجع إلى ابن الأعرابي. وابن 
الأعرابي إنما ذكره في كتابه "المعجم': فلنذكره كما وقع هنالك حتى تعلم منه أنه 
موقوف على أبي بكر رضي الله عنه» قال ابن الأعرابي في باب عبيد بن غنام: 
أخبرنا عبيد بن غنام قال: أخيرنا محمد بن عبد الله بن نميرء قال: أخبرنا 
أحمد بن بشرء عن عبد السلام بن عبد الله بن جاير الأحمسيء عن أبيه» عن 
زينب بنت جابر الأحمسية قالت: خرجت أنا وصاحبة لي حجاجا حجة مصمتة 
فاا :وجل مكة قلت :مق انك لقال ایک قلت ضاخ ر سول الله هيلي الله 
عليه وسلم؟ قال: نعم» قلت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا مررنا 
باقوام كنا نغزوهم ويغزوناء فلم يعرضوا لنا ولم نعرض لهمء مم ذاك؟ قال: ذاك 


4 أى "الأحكام الكيرى" . 
5 المحلى لابن حزم 195/7. 
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من قبل أولى الأمرء قلت: فمتى يكون ذاك ؟ قال: إذا استقامت لكم أتمتكم, قلت: 
وما الأئمة ؟ قال: انك لسؤالء أما لكم رؤوس قادة ؟ قلت: بلى» قال: فإنهم أولئك. 
ثم قال: ما بال صاحبتك لا تتكلم ؟ قلت: إنها حجت مصمتة: قال: قولي لها 
تتكلم» لا حج لمن لم يتكلم هذا نص الحديث في كتاب ابن الأعرابيء ولم يتكرر له 
عنده ذكرء وهی عين الإسناد الذي أورد أبى محمدء والقول فيه إنما هو لأبى بكر 
له عن الى جلى الل هليه وسيل خرف واه وت ا لأحمسية لا اعرف 
ذكرها ا حديثًا لكتبت به في الصحابيات» فقد کتبوا 
وكتينبامثال(86), 


والعجب كله: سكوت أبي محمد (عبد الحق) عنه» وهو لا يسكت -زعم- إلا 
عن صحيح» ولم يبرز إسناده فيتبراً من عهدته بذكره ولعمر الله ما لعبد السلام 
بن عبد الله بن جابرء ولا لآبيه عبد الله بن جابر» ذكر فى شىء من كتب الرجالء 
ولا أعرفهما برواية شيء من العلم غير هذا(7٠‏ فكيف يصحح حديثا بروايتهماء 
وما هو إلا قلد فيه أبا محمد بن حزم. 

ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثا ولا صححه ولا 
التفت إليه» وإنما أورده فى كتابه على أنه أثرء كما هى فى الأصل(88) › لا على 
اتفيقير 189 ولذلك لم مال اساب تغل الرواة أو السا ل د 
عن النبي صلى الله عليه وسلم0) وقد عهد أبى محمد بن حزم يكتب الآثار في 


6) وليس لها ذكر في النساء المجهولات لا في الميزان ولا في "لسانه . 

7) في "لسان الميزان' 305/3: "عبد الله بن جابر الأحمسي عن زينب الأحمسية وعنه ابنه عبد السلام, 
قال ابن القطان: - يعرف هو ولا اينه وليس له إلا حديث واحدء ولا رفى عنه الا ابنه . 

88( أي أمعجهة" اين الأعرابي. ظ 

© ارعن الخ روا ديت وار ون يكل الكمات ماده ومن يقر بيذيا اول شرح تحب الفكر الاين 

() وهو في التشخة المطبوعة من الي 7 حديث 2 کا قله غ د الحق» ويظهر أن الشاي 
جا ا ا هذا ال RTT‏ 
الرجال إطلاقا ؟ 
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كتابه من غير التفات إلى أسانيدهاء لأنه لا يحتج يهاء وإنما يوردها مؤنسا 
لخصومه بما وضع من مذهبء وهى لا يستوحش بعدمهاء ولأنه عهدهم يقيلونها 
كذلك؛ ويعضهم يراها حججاء فهو يوردها لنفسه باعتبار معتقدهم فيهاء ولا 
يعتمدهاء وقد يردها على خصومه بضعفهماء لأنهم يوردونها لا كما يوردها هو 
لنفسه» بل محتجين بها فلذلك يسلط لهم عليها النقد. 

وك غ دا القولعن کت ها الخدت ف باب الأحادية ال سكع 
عنها مصححا لها وليست يصحيحة: إذ ليس هى حديثا عن النبي صلى الله عليه 


وسلم"(01). 


رقعها . 
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التعليل : 
ال هيه العق د انی دارو ن عل ين آي طالب رقي الله عة قال 
وهذا منقطع» رواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا منقطع وضعيف (92). 
يوهم تساويهماء ويتبين ذلك بذكر نصيهما. قال أبى داود : حدشنا محمد بن 
عيسىء تنا هشيمء أخبرنا صالح بن عامر, أنا شيخ من بني تميم. قال : خطينا 
هشيم. قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديهء 
ولم يؤمر بذلك؛ قال الله تعالى : "ولا تنسوا الفضل بينكم" ويبايع المضطرون» وقد 
قبل أن يدرك(93). 


الله عنة. 

92( 'الأحكام الوسطى" قطعة الخزانة الملكية ص 255 . 

93( سن يي داور" 2093 وفي السياق خلاف سير دی المطبوع وما عند اين القطان. 

4 بل قال الحافظ ابن حجر : "هو صالح أبى عامر الخزان' واسمه صالح بن رستم قال : 'وبؤيد عذا أن 
أحمد بن حذيل قال في مسنده : ثنا مهشيم, نا أبى عامرء ثنا شيخ من بني تميم . وقال سعيد بن 
منصور فى 'السنن : ثنا هشيم ثنا صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم. فليس في الإسناد والحالة 
هذه إلا ابدال ابو يباين حسب" 'تهذيب التهذيب" 53 وقد درجم فى ص 01 من نفس الحزء 
لصالح بن رستم. ورمز له بعلامة تعليق البخارىء وإخراج مسلم والأربعة له. والعجب كيف فات ابن 
القطان هذا. فإته إن لم يقف على "مسند 2 فان الإسناد الذى بعده نقله من "'سئن سعيد بن 


منصور" من نفس كناب البيوع. 
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فأما حديث حذيفة فالكلام فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد 
ابن منصور : أنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحولء قال : بلغني عن حذيفة 
أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن بعد زمانكم هذا زمانا 
عضوضا يعض ال موسر على ما في يديه؛ ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : "وما 
أتتقت من کی فی يخلنه وهو بخير الارن ويشهد ران خاق الوا يعون 
كل مضطر إلا أن بيع المضطر حرام. المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخونه وإن 
كان عندك خير فجد به على أخيكء ولا تزده هلاكا إلى هلاکه. 

هذا نص حديث حذيفةء والقطعة التي ذكر أبى محمد من حديث علي التي 
هي نهى عن بيع المضطرء إنما هي فيه بالمعنى» وكوثر بن حكيم ضعيف(95) وهو 
الذي أراد بقوله : إنه مع الانقطا ع(96) ضعيف"077). 
النموذج الرايع: تصرفه في تضعيف إسماعيل بن عياش في غير 
الشاميين: ۰ ا 

كاد يحصل اتفاق المحدثين على أن اسماعيل د بن عياش إذا روى عن 
الشاميين آهل بلده فهو ثقة أو لا بأس به على الأقل. وإذا روى عن غيرهم خاط 
ووصل المرسل ووقف المرفوع. الخ(98» وعبد الحق لم يختلف عن المحدثين في 
هذا. فهو يسكت عن روايته عن أهل الشام مصححا لهاء وينبه على روايته عن 
غيرهم» إلا أنه يبقى سؤال» وهو : ما المراد E e‏ 
المقصود أن يكون الاستاد منه إلى الصحابى ي شأ مييين؟ أى يكتفي بان يكون *. 5 
-فقط- هى الشامي حتى يصح حديث؟ 

لاشك أن مقصود المحدثين هى هذا . فإنه إذا أتقن الرواية عن شيخه. ووقم 
خطأً بعد ذلك فهو من شيخه لا منه. وعلى هذا الأساس عاملوا روايته» فلم 
يطلبوا أكثر من أن يكون شيخه -فقط- هو الشاميء لا من فوقه. 
ا الان لاقي 1713 
6 يعني في قول مكحول : “بلغني عن حذيفة". 


98) أنظر تفصيل الكلام على ذلك فى "تهذيب التهذيب" 321/1 فما بعدها. 
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وقد تصرف أبى محمد عبد الحق -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن 
عياش بخلاف هذاء فقال في "أحكامه" : 

وذكر الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رجلا قتل 
عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة» ونفاه سنة, ومحا سهمه 
من المسلمين ولم يقد به» وأمره أن يعتق رقبة. 

في إسناده إسماعيل د بن عياش» وهو ضعيف في غير الشاميين, وهذا 
الإسناد خجازي (29). 


وسوغ له عد الإسناد حجازيا : عمرى بن شعيب المكي» ولكن اسماعيل لم 
یرو الحديث عنه كما سيتضع. بل رواه عن شامي» فاحتمل كلام عبد الحق هذا 
أمرين : 

الأول : أنه يعتبر قولهم : اسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميينء 
اشتراطهم أن يكون الإسناد بعده كله شامي» وهذا بعيدء إذ لم يقل به أحد. وما 
أظن أن ذلك يخفى على عبد الحق. 

والثاني : تحقق تكهن ابن القطان السابقء بأن عبد الحق يقيد في 
AO EE‏ العم ها ا aS‏ علق الكقا به E‏ 
الحديث عند الدارقطني هو عن إسماعيل عن الأوزاعي إمام أهل الشام. 
والظاهر أنه لم يبق فى ذهن ال ملف عند الكتابة إلا إسم عمرى بن شعيب المكي, 
كما بين ذلك ابن القطان حين عقب على تعليل عبد الحق للحديث؛ فقال: - 

'كذا هی عنده» وأخاف أن يكون تفير شامى بحجازی غلطا(100). على أنه 
لى قال : هذا الإسناد شامي, E‏ مياق اناس فى 
الشاميين» فلما قال : اسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. اريت 
قوله» وهذا الإستاد حجازي(101). 
9 "الأحكام الوسطى" 27/7. 
00) يعني من نساخ كتاب عبد الحق أو من الرواة عنه. كما يلتمس العذر له كثيرا بذلكء كما سيأتي بعضه 


101) وإذن فالغلط منه لا من النساخ ولا من الروأة. 
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ويعد هذا فاعلم : أن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي. قال 
الدارقطني : 

ا الحسسوين الكسة دن الما الاک قاي ال خر 
تحبر الک ال الخبرنا مح بن كيد العزيز الرملى» أغبرة ساعن 
بن عياش عن الأوزاعي عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل 
عبده عمداء فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة, ومحا سهمه 
فق و رق 101 

فما في هؤلاء من يخفى أمرهء وحتى لو كانوا كلهم غير شاميين» وشيخ 
اسماعيل بن عياش شامياء كفى ذلك في المقصودء وعد به الحديث من صحيح 
حديثه. فإنه إنما يراعي في ذلك أشياخه فقط. لأنه كان بهم عالماء وكان أخذه 
عن غيرهم في الأسفار والرحل فلم يكن فيهم» كما هو في آهل بلده» فإذن لا 
كدت إلى كو اجا ا كان ا على ا ر 
متضتودهم:وغمروبق تعيب مكن كان يرج إلى الطائف لمسيعة له وهو الذي 
غلط أيا محمد"(103). 

والحقيقة أن تصرف المحدثين في اسماعيل بن عياش»هى هذا الذي ذكره 
ان اقطان اناق لم عن تيه على لله مدوم اوعد في رانم 
ا او فووا .ةعافر بين عناش عن الاد بوذا اوو ا 
غير ابن القطان. 

النموذج الخامس : في تسامحه وعدم تدقيقه في التعليل : 

قال عبد الحق : 'وذكر العقيلى من حديث صفوان بن الأصم : أن رجلا 
a Neale Lk‏ 
السكين على حلقه فقالت له : طلقنى وإ ذبحتك فناشدها الله فأبت» فطلقها 
قلذقا» فد كر ذلك لرل اا عى أله عليه وع قال مزل اللي الك غاد 


2) ستن الدارقطني 143/3 حديث رقم 187. 
3) "الوهم والايهام" 49/1. 
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وسلم : لا قيلولة في الطلاق؛ قال : هذا حديث منكرء ولا يتابع عليه صفوان, 
ومداره عليه (104). ظ 


"انتهى ما ذكر. وعليه فيه درك من باب إعلاله الحديث برجل وتركه غيره 
ممن هو أضعفء وبسأذكره هنالك إن شاء الله تعالى(105). 

فأما مقصود هذا الباب» فهى أن هذا اللفظ الذي أورد ليس إسناده هكذاء 
بل إسناده بزيادة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمء يرويه 
عنه ابن الأصم المذكور(106)., وإن كان أيضا يرويه ابن الأصم مرسلا : لا يذكر 
رجلا حدثه. كما أورده ابو محمدء فان لفظه غير هذا اللفظء وإن كا ن المعني 


واحدا(107) 

e PE‏ الذى أختار له. وييان هذا هو أن العقيلى ذكر عن 

وسلم في امکره. وان منكر لا يتايع عله ثم قال انا يحيى بن عثمانء نا نعيم 

4) "الأحكام الشرعية" نسخة الخزانة الملكية المكمل بها نسخة مراكش ص 241. وانظر "الضعفاء 
للعقيلى "211/2" و "441/3 . 

5) هذا الباب الذى نصاحب ابن القطان فيه الآنء هو "باب النقص من الأسانيد" وهو من القسم الأول 
من الكتاب: أي قسم الأوهام. والباب الذي يشير إليه هو "باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو 
متهم أى أضعف› أى مجهول لا يعرف" وهو من القسم الثانى. قسىم الإيهامات. وهذا الحديث مذكور 
فيه في ورقة 168 من ج | والذين ترك عبد الحق الاعلال بهم مع صفوان بن الأصم : هما بقية بن 
الوليد ونعيم بن حماد . كما ذكر هنالك. وتعرض لذلك هنا أيضا كما سيأتى قرييا. وقد تقدم الكلام على 

بقية بما فيه الكفاية عند الكلام على أصول ابن ¿ القطان في التدليس. 

6 فى 'الميزان" للذهبى 316/2 : "صفوان بن ععران الأصم: عن بعض الصحابة فى طلاق المكرهء قال 
أبى حاتم : ليس بقويء وقال البخاري : حديثه منكرء لا يتابع عليه . 

وانظر أيضا : "لسان الميزان" 191/3 وسماه "صفوان بن عاصم'. 

7) يعنى أن الحديث فى "الضعفاء للعقيلى' يوجد مسندا بذكر رجل من الصحابةء ويوجد مرسلا أيضا 
كما ذكره عبد الحق. إلا أن لفظ كل من المرسل والمسند يختلف. وعيد الحق لم يدقق في اللفظين. 
فالصق لفظ المسند بالمرسل. ٠‏ 
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حاب الى الى الل عاب وا أ زيما كان اها ايرا اله 

فهذا هو الحديث الذي أورد أبى محمد لفظه»ء إسناده -كما ترى- فيه رجل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وكذا فيه : صفوان الأصم. وكذلك هى 
عند غير العقيلي وهو صوابه؛ فاما القول بأنه ابن الأصم فخطأ وتغير(108). ثم 
إن العقيلي أورد لفظا آخرا بسند لم يذكر فيه هذا الصحابيء فقال : نا مسعدة 
ين سعدء نا اسماعيل بن عياشء نا الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن 
ع ا ا فاشك بيدا ا 
صيدرة فوت الکن على حاف هلك ا ا ل اول زب 
فناشدها الله. فأبت عليه فطلقها ثلاثاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال : لا قيلولة في الطلاق. 

فهذا -كما ترى- غير اللفظ الذى أورد» ومعناهما واحدء وهو الإسناد الذي 
ساق به أبى محمد اللفظ الأول. أي أنه لم يذكر فيه ذلك الصحابي. وهو خير من 
إسناد اللفظ الذي ساقء» فإنه بريء من بقية» ومن نعيم بن حماد» وهى وإن كان 
فيه اسماعيل بن عياش فإنه عن شامي. 

تجا فق هذا اه كدان اسا خا كنا هة لفقلا اها سكا ده اسا 
آخر دونه» وآثره -وإن كان مرسلا- على المسند لحسنه109(0): وركب عليه لفظ 
E NE‏ 


لآق لفك غر اللفظ الذي ررد قال الل :ا مجتمد ين شع قال الوا 


85/) في المحلى لابين حزم 203/10 : “صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم أورد من طريق سعيد بن منصور عن الغازي بن جبلة الجبلاني أنه سمع صفوان 
يقول : أن رجلا جلست امرأته.الخ" ولم ينسبه في رواية سعيد بن منصور هذه. وانظر : "القطعة 
المطبوعة من "سنن سعيد بن منصور" 275/1 رقم [1130-1131. 

9)) وقد اعتبر الحافظ الزيلعي أن ابن القطان حسن هذا المرسل ونقل كلامه ثم استغله في الاستدلال به 
مذهبه الحنفي في وقوع طلاق المكره. انظر : "نصب الراية" 222/3. 
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ابن مسلم عن الفازي بن جبلة الجبلاني أنه سمع صفوان الأصم يقول : بينا 
رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدره» واضعة السكين على فؤاده 
وهي تقول : لتطلقني أو لأقتلنك» فطلقهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فذكر ذلك لهء فقال : لا قيلولة في الطلاقء لا قيلولة في الطلاق. 

فهذا أيضا لا ذكر فيه لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» كما 
ساقه أبو محمد.ء ولكن لفظه غير اللفظ الذي ساق. واللفظ الذي ساق إنما يكون 
عن صفوان الأصم لا ابن الأصم. عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
ولي ون طاريق ی ون كما دهن وقيكر )دولا يول الف لدی ان مووي هذ 
هذين الطريقين المرسلين اللذين لا ذكر فيهما لرجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا لنعيم ويقية إلا على غاية التسامح. ۰ 

وإلى ذلك فإن جميعها ابد فيه من الغازي بن جبلة وهو لا يعرف إلا 
4011114 ولا يدري عمن الجتاية فيه ؟ أمنه أح من صفوان؟ قطي ذكره والحمل فيه 
على صفوان ليس بصحيح من العلم. وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : 
لا أدري الانكار منه آم من صفوان الأصم قال : وهو منكر الحديث يعني الغازي 
ابن جبلة(112). وكذا قال البخاري أيضا : إنه منكر الحديث في طلاق المكره(113), 


0 ريما كان في هذا التعبير بعض غموض لن لم يتمعن في كلامه. وتحليله» هى : أن اللفظ الذي نقل عبد 
الحق من "ضعفاء العقيلي' كان يجب عليه أن يذكر فيه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
لا أن اي عرستلا كما فعل:وآن تقول فيه قران الأصم أبن الاسم لان الفط الذى جاءبه 
هو لهذا الإسناد الذي فيه بقية ونعيم اين حماد. وكان عليه أن يعله بهما أيضاء لا بصفوان وحده. ثم 
أن في “ضعفاء العقيلي' الذي نقل منه الحديث ثلاثة ألفاظ لثلاثة أسانيد. وعبد الحق قد ألصق اللفظ 
الثاني بالإسناد الأول. والمحدث يجب عليه أن يلصق كل لفظ بإسناده وليس له أن يتصرف على التحو 
الى فعل عبد الندق -فقد: تنام ولم مدقق: 

1) نقل ابن حجر في "لسان الميزان' 412/4 عن ابن حزم في "المحلى' أنه مجهول. ولفظ ابن حزم في 
المطبوعة 203/10 : والغازي بن جبلة مغمون" أي متكلم فيه. ولعل صوابه : مغمور. أي مجهول. وذلك 
حتى يوافق نقل الحافظ عنه والمغموزء هو الذي يكون قد عرف ثم ضعف. وهذا لا يعرف أصلا. اللهم 
إلا أن يكون قصد قول البخاري فيه : "حديثه في طلاق المكره منكر" كما في "الميزان" 330/3 على أن 
لفظة ”مغمور" بالراء لا يستعملها المحدثون. فالله أعلم. 

2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 58/7. 

3) "التاريخ الكبير" 7 وتقدم قريبا نقل الذهبي عنه. 
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وبهذا ذكره الساجى: وأبو أحمد ابن عدى عن البخاری»› وفی الحقيقة ٍ أنه 
هى من روايتهم, وأسقط منه الصحابى» وهذا هو مقصود الياب (114). 


النموذج السادس : وصله للمنقطع : 
قال : خرج رجلان فى سسفرء ولیس معهما ماء» قتيمما صعيدا طيباء فصلياء ثم 
وأجزاتك صلاتك. وقال للذى أعان : لك الأجر مرتينء قال :(115) وذكر ايى سعيد 
ليس بمحفوظ فى هذا الحديث' : (116). 

وعقب اين القطان قائلا عن عبد الحق : 

وذكر من طريق أبي داود حديثًا بين فيه أنه مرسل بسقوط الصاحب 
منه(117) وبقى عليه أن يبين أنه منقطع قبل أن يصل إلى الذي أرسله» وهو ما 
ذكر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال : خرج رجلان في سفرء 
ولیس معهما ماء فتيمما صعددا طيبا. ثم قال : -يعني ابا داود- وذكر ابی 


4) الوهم والإيهام" 12/1. . 

5) يعني أبا داود. 

6) "الأحكام الوسطى" 99/1. 

7) يعني أن عبد الحق تبنى قول أبي داود : "وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ" فحكم على الحديث بأنه 
مرسل من مراسيل عطاء بن يسار وهي كثيرة. 
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حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث: عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن 
مرسل(115). 


ففي هذا من كلام أبي داود بيان أمرين: أحدهما: أن ذكر أبي سعيد وهم 
فهو اذن مرسل من مراسل عطاء. والآخر: أن بين الليثء وبين بكر بن سوادة 
عميرة بن أبي ناجية؛ فلم يذكر أبى محمد هذا الانقطاع الذي بين الليث وبين 
بكر. 

EE IE رسا لان‎ DG 
بزيادة عميرة بن أبي ناجية. فلعله الذي أورد» وإياه قصد.‎ 

فالجواب: أن نقول هو إذن قد ترك أن يبين أنه مرسل في إسناده رجل 
مجهول وذلك أن عميرة بن أب , ناجية مجهول الحال (119» فإذ لم يبين ذلك فقد 
أوهم أنه لاعيب له إلا الإرسالء وإلا ظهر أنه لم يرد شيئًا من ذلك ولا أعتقد فيه 
إلا أنه إذا سقط منه ذكر أبي سعيد. بقى من رواية الليث عن بكر عن عطاء 
مرسسلا. على نحو ما رواه ابن المبارك عن الليث: ذكر روايته الدارقطني» قال: 
حا هين اسما غيل القنا رسي هدا ابسها وين ارا اا ميد 
الرزاق عن عبد الله بن المبارك» عن ليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار: 
أن رجلين أصابتهما حنابة. فتيمما . نحو:(120). 

وإن كان هذا هى الذي اعتقد فلم يعتمد إلا منقطعاء فيما بين ليث ويكر, 
ولكنه لم يبينه» ولا أيضا تبين له على نحو ينفعه: فان المنقطع الذى اعتمد إنما 
وصله أبى داود عن رجل مجهول» وهو عميرة بن أبي ناجية. 


ذل حيناك ادن n RR‏ القييكة الظابوية لفق 
الأستكاد محم محيى الدينعجه الخمنيد. وكذلك لم بكرف غه لحن وكما هى سوجودة عت اين 
القطان. كذلك هى موجودة فيما نقله الحافظ الزيلعى فى "نصب الراية" 160/1 عن أبى دأود. 

انل" قر ونا تقد ين 15117و قال الشهانن + تقو كوه انق ساف في "التقات رمال ما مين 
إحدى وخمسين ومائة". ۰ 0 

0) "سنن الدارقطني” 189/1. 
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اقل بت هذاه آنه ف جاء مووا آي الوليه اااي قال حدقي 
الليث بن سعد عن عمرى بن الحارثء وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن 
ا رحا ريون اسم لقي صل الل 
به ودل فذكن العدية: لذكر آبی على بن السكن: قال #تحدكنا أآبى یگن مدد 
يور ايند الام قال بد فا عماس عن ل تنا ناس الول 
الطيالسيء فذكره فهذا اتصال ما بين الليث وبكر بعمرى بن الحارث -وهى ثقة- 
قرنه بعميرة» ووصله بذكر أبي سعيد(121), فإن قيل : فكيف بما روى ابن لهيعه ِ 
في هذا عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى اسماعيل بن عبيد الله. عن 
عطاء بن يسار : أن رجلين. هكذا مرسلا. أليس هذا يعطي انقطاعا آخرا فيما 
بين بكر وعطاء برجل مجهولء وهو أبى عبد الله مولى اسماعيل؟. 

قلنا : هذا لا نتلفت إليه» لاضعف رواية ابن لهيعة. وقد تبين المقصود. وهو 
أن أبا محمد ذكر الإرسال ولم يذكر الانقطا ع"(122). 

والملاحظ بعد هذا أن الحاكم أخرج هذا الحديث في "المستدرك" من طريق 
عبد الله بن نافع : "ثنا الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر. الحديث› وقال : هذا حديث 
سدع على قوط اي فاع خب للدي 5 ها :وكا رل ةا ا لايناد 
عن الليث. وقد أرسله غيره. أخبرناه أبى بكر بن إسحاقء أنبأنا أحمد بن ابراهيم 
إبن ملحان ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن 
سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه ووسلم(123). 

فال الأمر مع تصحيح الحاكم إلى تعليل ابن القطان لهذا الطريق, 
وتصحيحه لطريق أبي الوليد الطيالسي. وابن القطان» لم يقف على مستدرك 


اذا تفيوس عله افا الي فى وال 16١‏ اف اع كديع اين القطان اطريق اي 
الزليك:الطليالنس هذه. فإنه نقل كلامه كالمسلم له. وانظر "التعليق المفنى على سان الدارقطني” 189/1. 

2 الوعم والإيهام” 100/1. 

3 “المستدرك على المنهيخن" لابن عبن أله الكاكم 179/1 
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,اوغا العال ابن هرق الله الخد هذا ال إلى 
e E OLE‏ وابن 
إليه كما ET‏ ا ES E‏ 
ابن القطان فى التفريم(124). 

النموذج السابع : حكمه بانقطاع المتصل 

حديث "ليس من البر الصيام فى السفر" أورده الحافظ السيوطي فى 
'"الأزهار المتناثرة" على أنه متواتر. إن أخرجه الشيخان عن جاير: وأحمد عن 
كعب بن عاصم الأشعري وأبي برزة الأسلميء والطبراني عن ابن عباس وابن 
عمر :2 > وعمار بن باسر واد بي الدارداء(125). 

ويعنينا هنا : حديث جابر. فقد أخرجه الشيخان : البخاري بلفظ : "ليس 
من البر الصوم في السفر"1260). ومسلم بلفظ : «ليس البر أن تصوموا في 
السفر»127). وهناك زيادة عن جابر فى لفظ الحديث وهى: 'وعليكم يرخصة الله 
ET‏ ل ا هد الحق أن مضيو اه 

عبارة مركزة -على عادته- فتعرض لنقد شديد من ابن القطان. 

) 124) انظر "التلحيضن الخد 7/1 . 
125( ا الاي ن دار تاليف بمصر 


6) "صحيع البخاری" بهامش “فتح البارى" 162/4. 
17) "صحيح مسلم" مع شرح النووی 232/7. 
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وها هو ذا نص عبد الحق بعد اتيانيه بلفظ الشيخين عن جابر : 

ال الات هذا الويف لس هن الان توا فى الا 
بک ار یکی ارات او این زرد جد خیم 
الرحمن بن ثويان» عن جابر بن عبد اللهء ولم يسمع محمد بن عبد الرحمن من 

جابر» وما تقدم من حديث مسلم والبخاري هو الصحيح (128) 

وعقب ابن القطان تعليل عبد الحق لهذه الزيادة بالانقطاع بما لم يخطر 
على بال كثير من المحدثين المتمكنين من "علم العلل" ودقائقه بل وحتى النسائي 
نفسه مخرج الزيادة ومعللها ويما أنه أطال بعض الشيء وتشعب به الكلام. 
فيحسن نقل تلخيص الحافظ ابن حجر لكلامه»ء الذي اعتمده وسلمه لأنه يعطي 
فكرة عامة عنه. وريما أغنى عن التعليق على بعض الفقرات لشرحهاء ثم الاتيان 
بالنص الأصلي لابن القطان. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" بعد 
ايراد الزيادة المذكورة : 

إسنادها حسن متصل... هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان : كل منهما 
اسمه محمد بن عبد الرحمنء ورواه عن كل منهما يحيى بن أبي كثير : أحدهما 
ابن ثويان والآخر ابن سعد بن زرارة» فابن ٿويان سمعه من جابرء وأبن سعد بن 
زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن» وهي رواية الصحيحين (120). 

وقال ابن القطان : 


'وذكر (عبد الحق) من طريق النسائي في حديث : ليس من البر الصيام 
في السفر". زيادة» وهي : 'وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها", ثم 
قال : رواه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» عن جابرء قال : ولم 
يسمع من جابر. انتهى ما قال. 0 

وهو خطاء وإنما هو قول النسائي تلقاه عنه, ولم ينظر فيه ولا تفقد صحته 
ولا نقله عنه كما قاله, فإن النسائي إنما قال : لم يسمع هذا الحديث محمد بن 


8) "الأحكام الوسطى" 37/4. 
9) "التلخيص الحبير" 205/2. 
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عبد الرحمن من جابر. فقال هو : لم يسمع من جابر هكذا بإطلاق» وزاد من 
عنده أنه ابن ثويان» وأصاب في ذلك» ولكنه لم يصب من حيث القضاء عليه بأنه 
لم يسمع من جابر» والنسائي إنما قال ف إنه يسيع من جار وا الحدية: 
وذلك أنه اعتقد فيه أنه رجل آخر, وقد ذكر أبى محمد في العزل من طريق 
الا ع كاسن : كاتف لا جرا كك فول هديق ات ليون فلك اة 
الضفرى اجات :وسكت ع رام ددا و ار اا دام سيق دولا أبرز من رواته 
أحداء وهی إنما يرويه يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ٹويانء 
ان حار عمد ا قال کات 0 حا راش كوم قروو لمعته كيه ينا 
الانقطا ع: لبين ذلك» أو لأيرز من إسناده موضعه» معتمدا على ما ص د 
يفعل شيئًا من ذلك. 

فأما بيان اتصال الحديث المذكورء وأنه ليس بمنقطع -كما ذكر- فهو بأن 
تعلم : أنه حديث يرويه رجلان» كل واحد منهما يقال له : محمد بن عبد الرحمن؛ 
أحدهما : ابن ثويان» والآخر : ابن سعد بن زرارة. وهذا هو الذي لم يسمعه من 
جابر: فما ابن ثوبان: فإنه يقؤل فية + حدثني جابر» فلتذكر أحاديثهما يتضها 
حتى يتبين الاتصال في أحدهماء والانقطاع في الآخر. 

قال النسائي : أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاقء قال : أخبرنا عبد 
ان كال ا ا شعي كال » و ا ف کال ای بحم بن 
آبي كثير. قال أخيرني محمد بن عبد الرحمن » قال : حدثني جابر بن عبد الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء 
ل وال ها هكم هذ تقالو ما ر همات قال :نه امن م 
الير أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها:130): 
هذا إسناد صحيح متصلء يذكر كل واحد منهم حدتني» بع الحس :ذلك الى 
محمد بن عبد الرحمن فقال : حدثني جابرء وهذا مى الذي أورد أبى محمد 
وفسر محمد بن عبد الرحمن بأنه ابن ثويان» وأصاب في ذلك وأخطأ في قوله : 
لم يسمع من جابر وهو يرى من قوله ويسمع : حدثني جابر. 
0) هذا الحديث وما يأتي من كلام النسائي بعد. هى في سننه" بدءا من ص 176 من الجزء الرابع. 

بحاشية السيوطي والسندي. 
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والذي بعده من قول النسائي : هذا خطاً» ومحمد بن عدد الرحمن لم يسمع 
هذا الحديث من جايرء نبين الآن -إن شاء الله- أنه إنما قال ذلك معتقدا أنه 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لا محمد بن عبد الرحمن بن تويانء 
وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعا إنما هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعدء لابن 
ثويان» فمما أورد بعده : حدثني محمود بن خالد, أخبرنا الفريابيء أنا الأوزاعي 
أخبرنا د حجن اكير ) مسد هيه الوكين حيري من سيمع جا ءا سر 
فهذا هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» لا ابن ثويان» وأورد من رواية 
وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان عن 
جابر» هكذا معنعنا لم يقل أخبرني جابر كما قال شعيب عن الأوزاعي وصرح 
فيه بأنه ابن ثويان» وقال عثمان بن عمرو عن علي بن المبارك عن يحيى عن 
معي دن كيه لجس عن وهل عن حارفا هی انا ابن سعد 9 ابن 
ثويان. 
فعرف النسائي أن محمد بن عبد الرحمن هذا الذي يقول في رواية 
الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى عنه : حدثني من سمع جابراء وفي رواية 
عثمان بن عمر عن علي بن المبارك عن يحيى : عنه عن رجل عن جابر» أنه محمد 
ابن عبد الرحمن بن سعدء فقضى لذلك بانقطا ع روايته للحديث عن جابرء وراد 
إلى ذلك أن ظن أنه الذي في رواية شعيب عن الأوزاعي فخطأ من قال : عنه 
حدثني جابر» وجزم بأن بينهما رجلا ثم أخذ في بيان من هو الرجل الذي 
بينهماء فقال : ذكر اسم الرجل : أخبرنا عمرى بن علي» قال : أخبرني يحيى 
وخالد بن الحارث؛ عن شعبه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن محمد بن عمرى بن 
حسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في 
السفر فقال : ليس من البر الصيام في السفرء ثم قال : حدثت عن شعبة هذا 
هو الصحيح» انتهى ما أورد النسائي في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد 
الرحمن بن سعدء فيما بينه ويين جابر في هذا الحديث. والخطأ فيه هى في أن 
اعققن فى ,محمد ين عند الزحين القائل :موقت جار ات نسدد و لين 
رل وانعا هو ابن او حابر كنا كوس عن انمه 
في قوله : حدثني جابر. وقد صرح بكونه ابن تويان في رواية وكيع عن علي بن 
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المبارك. فإذن هذا الذى يرويه شعية عنه عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابرء 
سعد بن زرارة. وبيان ذلك فى كتاب مسلم وأبي داود في نفس هذا الإسناد وهى 
أنصارىء وليس فى روايته ذكر للزيادة المذكورةء وإنما هى فى رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن ثويان» ويحيى ابن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين(131ء 
أما عن ابن ثويان» فهو مصرح به في الإسناد المذكور من رواية وكيع عن علي 
الحديث المذكور. دون الزيادة المذكورة. وفى كتاب البخارى فى فضائل القران 
من رواية شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي 
سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : فى كم تقراً 
القرآن؟. الحديث. وهذا هو ابن سعد بلا خلاف(132)ء فاذا الأمر هكذا فلا ينيغى 
زرارة كما فعل النسائي» ثم يقضي على قوله : أخبرني جابرء بالخطاً من أجل 
إدخال الآخر بينه ويين جابر رجلا. بل يجب أن يقال : إنه ابن ثويان الصحيح 
السماع من جابر. ولو لم يثبت أنهما رجلان لما جاز أن يقول في روايته : إنها 
OM EE BO‏ 
2) ريما كانت هذه المسألة من أعوص ما خاض فيه ابن القطان من دقائق علم الحديث فإن جزمه بان 
محمد بن عبد الرحمن الذي عند البخارى بأنه اين سعد بن زرارة لا يساعد عليه صنيع البخاري 
نفسه. فقد قال في "باب في كم يقرأ القرآن' من كتاب فضائل القرآن : 
'"حدثنا سعد بن حفصء حدثنا شيبان عن بحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله 
بن عمرى..."؛ ثم قال عقبه مباشرة : "حدثني إسحاق» أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن 
بحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة . 
الإسناد الأول بأنه مولى بني زهرة. ولا يعقل بحال أن يكون محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصاري الصحابي مولى لأحد. ومولى بني زهرة هو ابن ثوبان كما صرح بذلك الحافظ فكيف يقول 
ابن القطان : "هو ابن سعد بلا خلاف؟" والغريب العجيب أنه رغم تصريح البخارى هذا. فالظاهر 
-والله أعلم- أن الحافظ ابن حجر قد أثر عليه هذا الجزم من ابن القطان» فابدى نوعا من عدم الجزم 
فى تفسير محمد بن عبد الرحمن بأنه ابن ثويان. انظر "فتح اليارى" 854/9 ط يولاق. على أن هذه 
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يكون سمعه منهء» وحدثه به غيره عنه» فأداه على الوجهين. وقد تقرر أنهما رجلان ' 
فالقائل منهما : حدثني جابرء هو ابن ثوبان, والقائل : عن رجل عن جابر هو 
ابن سعد بن زرارة. م 

فإن قيل : فهل علم سماع محمد بن عبد الرحمن بن ثويان من جابر من 
غير هذا الحديث؟ قلنا : نعم؛ روى شيبان النحوي» قال : حدثني يحيى ابن أبي ٠‏ 
كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» أن جابر بن عبد الله أخبره : أن 
رول ال عى آل عليه م كار مهلي الع ودر با ككفي قير افا 
وقال هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
تويان» حدتني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على 
راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوية نزل فاستقبل القبلةء فهذا 
تضن سماعه مه في قدين الملديكة»ومما صيديهان::ذكزمم التبفارى: فى 
جامعه(133)» ومنهما يتبين الخطأ في إطلاق القول يأنه لم يسمع من جابر ولو 
قال كا كال السا كان األغذر. على انق فن انه سمح :ذلك الد كين 
قدمناه إوقة كر يل اذى روانا ده رن محمد بن عيد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن محمد بن عمرى بن حسن عن جابر : أن شعبة قال : كان يبلغني عن . 
نکی ابن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث» وفي هذا لياه : عليكة 
برخصة الله التي رخص لكم. قال : فلما سالته لم يحفظه. حادم ا 5 
رواية شعبة التي جعلها النسائي حجة على انقطاع رواية شعيب عن الأوزاعيء 
ليس فيها ذكر الزيادة المذكورةء فإذن إنما ازيادة المذكورة في حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن توبان عن جابرء كما بيناه. 

وهنالك أيضاء غلط آخر للنسائي في هذا لحديث. وذلك أنه ظن في رواية . 
عقا رة ين 2 عن مجم ون عد 'اليحين عن بها بو ليلل الحدية ا هيا ابن 
ثوبان» وهو خطأ منه وإنما يرويه عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة عن جابر منقطعا ساقطا من بينهما. محمد بن عمرى بن حسن, 


3 انظر : "صحيح البخاری" بهامش 'فتح البارى" 422/1 و 473/2-474. 
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وقع البيان فيه أنه اين سعد بن زرارة» في "كتاب بقي بن مخلد فاعلم ذلك والله 
الموفق (134). 


اعدا من كقاب" ا لأفى دازن عن مكفيرلء قال قال 
غيرهاء والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان ويدفنانء وهما 

يمنؤزلة من لا يجد الماء(135), 

وقال ابن القطان : 
وذ كو مخ ارال عن مكهول قال قال :رسول الله حلي الله عله وسلم : 
إن ماتت المرأة مع الرجال» ليس معهم امرأة. الحديث. ثم قال : هذا مرسلء لم 

يزد على ذلك. 

بكر يعني : ابن عياش عن محمد ابن أبي سهلء عن مكحول؛ فذكره. فاظن أن 

سهل بروايته عن مكحول ورواية أبي بكرابن عياش عنه؛ ذكر ذلك في ياب محمد 

5) وانظر المراسل' لأبي داود ص 208. 

6 انظر "الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم 278/7. 

37( انظر "الجرح والتعديل 262/7 وقد ذكره تحت أسيم : "محمد بن سعيد الشامي" ٠‏ وأنظر 'التاريخ 
الكبير للبخاري 1. وغنا بنسخة خزانة القرويين من بيان الوم والإيهام شن 193 سدقط: 
وبشسخة دار الكتب المصرية المعتمدة فى هذا البحث إخلال بالسياق. تم تقويمه. من "تاريخ البخاري 
والجرح والتعديل" لابن أبي حاتم. ! 
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ومحمد بن سعيد رجل كذاب» تولع قوم من المدلسين بتغيير اسمه في 
الأسانيد. فمنهم من يقول فيه : محمد ابن أبي قيسء ومنهم من يقول : محمد 
لامي وم هن مقول مج ارس رما ل کر ذلك فى الاك ال 
بعد هذا في حديث عليكم بقيام الليل وقال البخاري : إنه يقال له ابن الطبري, 
وزعم العقيلي أن عبد الرحمن ابن أبي شميلةء هى محمد بن سعيد المصلوب, 
ا 
الأسديء فكان من جملة ذلك : القول فيه بأنه محمد ابن أبى سهل راوي هذا 
اسل عاتن وعد ۰ 

فإن لج في هذا لاج» ورآه تكهناء فليخبرنا من هو؟ فإنه إن لم يكن محمد 
ابن سعيد فهو مجهول. وصاحب الساج أيضا لا تعرف حاله'(140). 


النموذج التاسع : تعليله ببعض الضعفاء دون آخرين : 

بعد أن ذكر عبد الحق حديث الترمذي عن ابن عمر : "أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة" الخ. وعلله 
صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرةء ونهاني أن أصلي في أرض 

وهذا الإسناد أوهى من الذى قبلهء لأن فيه ابن لهبعة وغدرة'(141). 


8) عبد الغني هو ابن سعيد الأزدي الحافظ الكبير صاحب " مشتيه النسبة" و"المؤتلف والمختلف" توفي 
E O‏ 
N oS gS‏ 

0 "الوهم والإيهام" .144/١‏ 

[14) "الأحكامح الوسطى" 53/2. 


- 289 - 


أن أصلي في المقبرة وأرض بابل فإنها ملعونة» ثم رده بان قال : هذا وهی من 
الذي قبله, لأن فيه ابن لهيعة وغيره. 

هكذا قالء ولم يزد» وهذأ تلفيق فى ضمنه خطاًء وييان ذلك هو أن أنا 
ابن صالح عن ابن وهبء قال : أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج 
ابن شداد» عن أبى صالح الغفارى عن على(142). والخلاف بين أحمد بن صالح, 
وسليمان بن داود إنما هو في الراوي له عن أبي صالح الغفاري أحدهما يجعله 
حجاج بن شداد» والآخر يجعله عمار بن سعد اما من رواه ابن وهب عنهء فلم 
يختلفا أنه ابن لهيعةء ويحيى بن أزهرء فإذن ما حق الحديث أن يضعف بابن 
Ee e 0‏ كذلك: أما إن 
سا AEE a e‏ أن 
ينظر حال يحيى بن أزهر» فإن عرفناه ثقة صح الحديث. إلا أن تكون له عله 
أخرىء مما لم يعرض له أبى محمد. وإن كان ضعيفاء وجب من تبيين أمره مثل ما 
ظ بين من أمر ابن لهيعةء فأما إجمال القول فيه بحيث يحتمل أن يكون إنما أراد 
بقوله : فيه ابن لهيعة وغيره. من فوقهماء فليس بصواب. ومن الآن : نبين -إن 
O‏ سو ييه فذقول : 
اليو عو رس 
ثقة ذكر ذلك المنتجالي في كتابه:143), وأعا عمار بن سعد» فهو التجيبي» شهد 
فتح مصسر› ٠‏ يروى عن عمروبن العاص وأبي الدرداء» روى عنه الضحاك بن 


2) "سنن أبى داود" 132/1. 
3) وانظر : "تهذيب التهذيب" 58/4 وترتيب الثقات للعجلى ص 156. 
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حاله(144): وحجاج بن شداد الصنعانی» مرادى مصرى لا تعرف حاله(145). 


فالحديث من ههنا معلول من طريقيه. وأما يحيى بن أزهر فإنه مولى 
قريش» روى نه ابن وهبء وابن القاسم» وادريس بن يحيى وكان رجلا صالحاء له 


فنراه لا يصح من أجل الجهل بحال حجاج» وعمار» ولم يعرض لبيان ذلك 
أبو محمد فاعلمة"(146). 


النموذج العاشر : تصحيحه لما هو معلل : 
قال أبى داود فى أيواب السهو فى الصلاة من 'سننه" : 


عن زياد بن علاقة(147) قال : صلى بنا المغيرة بن شعية. فنهض فى الركعيتينء 
قلنا : سيحان الله, الحديث'(148). 


هذاالحديث صححه عبد الحق بالسكوت عنه(149) وعقب اين القطان على 
ذلك يقوله :. ظ 


وما مثله صحح فإنه من رواية المسعودى عن زياد بن علاقة» والمسعودى 


144) تهذيب التهذيب" 401/7. 

5 قال ابن حجر غي "تهذيب التهذيب 202/1 : 'وذكره ابن حبان غي الثقات وقال أنه من صنعاء الشام. 
فال اين القطان لا يعرف خالة , 

ورغم أن ابن القطان لم يقف على "ثقات ابن حيان' كما تقدم. فإن ما بين مذهبيهما من فرق نمي المعروف 
اول مل ا رانهما عاي ران و على کاب ند قوع تفصيل ممما فى الاب الا 

0 "الوهم والإيهام" ۱73/1. 

7) زياد بن علاقة بن مالك التثعلبى أبى مالك الكوفى خرج له الجماعة. انظر : "تهذيب التهذيب" 380/3. 

8) سنن أبى | ۰ 

9) "الأحكام الوسطى" 13/3. 
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من ذلك حتى كان لا يعقل» فضعف حديثه»ء وكان لا يتميز -فى الأغلب- ما رواه 
قبل اد ك نما وي عه فى ال هال أبن اا ر شافع دق 
القاسم(151) : إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعوديء كنا عنده وهو يعزي 
في ابن له. إذ جاءه إنسان فقال له : إن غلامك أخذ عشرة آلاف من مالك وفر. 
ففزع وقام فدخل إلى منزلهء ثم خرج إلينا وقد اختلط. وقال أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي» قال لي أبو نعيم : لو رأيت رجلا في قباء أسودء وشاشية وفي 
وسطه خنجرء ولا أعلمه إلا قال : مكتوب بين كتفيه: "فسيكفيكهم الله كنت تكتب 
عنه؟ قلت : لا. قال : فقد رأيت المسعودى فى هذه الحالة» يعنى من شدة 
اختلاطه. 000 9 


وقد يظن من لا يحقق أن أخاه با العميس هو الذي يقال له : المسعودي. 
ومن ظن هذا فقد أخطأ بل إذا ذكر أبى العهميسء ف إنما يعرف بأنه أخو 
المسعودي وذلك بين في كتب الرجال. واسم أبي العميس : عتبة بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود(152)» والأمر فى هذا وفى اختلاط المسعودي أبين 
شيء وما أراه اعتراه فيه إلا ما اعترى أبا محمد بن حزم من ظنه أبا العميس, 
وهو كثيرا ما يتبعه فى صوابه وخطئهء ويحتمل أن يكون خفى عليه أمره وهو 
أبعد الاحتمالين وقد تبع عمله هذا فى الإعراض عن المسعودي(153)» وقد تقدمت 
الأق"الإشان | لنخقك. کر 14 ومنها ديف ا ی و ول تل 


50 نقل الذهبي غي 'الميزان' 571/2, هذا الحكم عن ابن القطان. كما نقل الكلاع الذى بعده وانظر : 
الفا بن ساف 192 

[15) هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي أبو النضر البغدادي الحافظ. متفق على الاحتجاج به. 
وحمو من رجال الجماعة. "تذكرة الحفاظ" 350/1 و"تهذيب التهذيب" .!۸/1١‏ 

2) وهى ثقة بالاتفاق وخرج له الجماعة. انظر : "تهذيب التهذيب" 07/7. 

3 أي تبع ابن حزم في الأعراض عن التعليل بالمسعودي. 

4) حيث قال وهو يتتبع تناقض عبد الحق في أحاديث بقية بتصحيحها بالسكوت مرة وتضعيفها مرة 

٠‏ أخرى : "وحديث ابن عباس في الأوقاص في باب زكاة اليقرء أتبعه أن قال : بقية لا يحتج له. 

رشني امنتاده عق | لوي نو قفد او إلى أن غ ا اف که وان يقي 
"الوهم والإيهام” 26/2. ١ ١‏ 
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الحديث فاكتفى بذلك. 


ومنها -وهي أصعبها عليه- أنه ذكر في الاستسقاء زيادة ما عند البخاري 
عن المسعودى فى جعل اليمين على الشمال فى تحويل الرداء"(156)» وغذا إنما 
هو شيء علقه البخاري» ولم يوصل إسناده» وهو -دائبا- يعلق في الأبواب ما 
ليس من شرطه» ويكتب توصيل بعض ذلك الرواة عنه في حاشية الموضع ولا يعد 
ذلك مما أخرج. ولذلك لم يعتقد أحد في المسعودي أنه من رجال كتاب البخاري. 
ولا ذكره فيهم أحد ممن ألف في ذلك, كالدارقطني والحاكمء واللالكائي 
والباجي(157) وغيرهم. 

فإذ قد كتب أبى محمد هذه الزيادة وعزاها إلى البخاري فإنه -والله أعلم- 
اعتقد في المسعودي أنه أبى العميس أخوه. وذلك أشعر فى الخطاً. وسيأتى بعد 
هذا سس ذك هد | ال هر الخوى تن و ههن موق اا ا 
شهنا فانما انجر ذكره'(158). ۰ 

ويعني ابن القطان بنسق التصنيف تتيع أبواب عبد الحق فييدأ فى كل 
يدهن اوه "لوهم وا ا اوت ايسان ايد اا 
الصلاةوهكذا. 

وقد ذكر في نفس ”باب المصححة بالسكوت" حديث الاستسقاء الذي وعد 
بذكره فقال: 2 


5) عزاه عبد الحق 'قطعة الخزانة الأكية' ص 252 إلى قاسم بن أصبغ "عن مسروق تال : عبد الله بن 
مسعود أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال : "وذلك بواسطة ابن 
عبد البر» وقال عقبه» ويروى موقوفا. وعزاء الحافظ السيوطي في الجامع الصغير" إلى "مسند أحمد" 
واوا وال لحار ي ا اة انه مف ولو احجان ال 
المفهرس لألفاظ الحديث" إلا الى اين ماجه. 

٥‏ ) سياتى ما عند اليخارى واين حجر ممنا. 

7ا أسماء مؤلفات غؤلاء» ما تقدم في مصادر اين القطان. 

8) "الوهم والإيهام” 28/2. 
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'وذكر من طريق البخاري في حديث الاستسقاء زيادة جهر فيها بالقراءة 
ثم قال : وزاد عن المسعودي جعل اليمين على الشمال في قلب الرداء(159): لأنها 
من روايته. وقد فرغنا من ذكره فيما تقدم من هذا الباب» ولا ينبغي أيضا أن 
تقر إلى اا ای اا ما عه وله روصل عا امناد و اس ا تعمل 
في ذلك هو أن ذكر حديث عبد الله بن زيد من طريق عباد بن تميم عنه من رواية 
رجلين عن عباد. أحدهما : أبى بكر بن محمد بن عمرى بن حزم» والآخر : ابنه 
عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم. فكان من طريق عبد الله ابن 
أبى بكر : هذا الطريق : حدثنا عبد الله بن محمد» حدئنا سفيان عن عبد الله 
ابن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المصلى يستسقيء واستقبل القبلة فصلى ركعيتين وقلب رداءه. قال 
سفيان : وأخيرني المسعودي عن أبي بكر قال : جعل اليمين على الشمال. 

هذا نص ما أوردء ففيه شيآن : أحدهما : أن سفيان لا ندري من وصل 
عنه ذلك إلى البخارى(161» فإنه يحتمل أن يكون ذلك مما حدته به عبد الله بن 
محمد هله رل ايكون هاه ير رل ولذلك لايد اه السعودى دن 
رواة الكتاب. والشىء الآخرء هو أن أبا بكر بن محمد الذي حدث بذلك المسعوديء 
لم يقل لنا اه 

وكما يجوز أن يكون أخذه عن عباد بن تميمء أى عنه يروي القصة فكذلك 
يجوز أن يكون أخذها عن غيره ولم يذكره: وأرسلهنا إرسالا. وذكر الزيادة 
المذكورة على أنها مما أخرج البخاري من الصحيح خطأ (102). 
ذل "الأحكاء الوسظن 31/5 


ا تعن المخاري وا “موقا عت الله بن مس قال دكن شان فق عبد الله ابن أن كرست 
عبد ين ره :فا لم شوح اتنس عطق الله ولوان ا ميقي لمتكيل القيلة, 
فصلى ركعتين: وكلب ردا ءه. ظ 

قال سفيان : فأخيرنى المسعودى عن أبى بكرء قال : جعل اليمين على الشعال . 

اصحيح البخارى بهامش فتح الباري" 128/2 

(16) يقصد ابن القطان أن قول البخارى : “قال سفيان "هى إسناد آخر معلق وليس متصلا بالإسناد الأول 
عن شيخه عبد الله بن محمد عن سفيان. بينما يرى غيره -كما سياتي قريبا- أن قول سفيان الثاني 
هو من مقول شيخ البخارى عبد الله بن محمدء فالإسناد متصل. 

2 الوهم والإيهام” 31/2. 
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وللحافظ ابن حجر مباحثة هنا مع ابن القطان في موضعين : 

الأول : اعتمد فيه رد ابن المواق على ابن القطان فاعتبر قول سفيان 
الثاني مسندا وليس معلقاء حيث قال في فتح الباري عند قول البخاري : قال 

هو ابن عيينة. وهو متصل بالإسناد الأول. ووغم من زعم أنه معلق كالمزي 
حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق فإنه عند اين ماجه من وجه 
ار سافنا ون اه 

وقبل مواصلة كلام الحافظ يلاحظ عليه : أن أبن القطان لم ينازع في أخذ 
سفيان عن المسعودي. وإنما ينازع في اتصال ما بين البخاري وسفيان. وهذا ما 
لم يثبت من وجه آخر غير ما يحتمله سياق البخاري. أما ما في "سنن ابن ماجه 
فإنه يكون قاطعا للنزاع. لى أن ابن ماجه أسند الحديث عن شيخ البخاري عبد 
الله بن محمد عن سفيان عن المسعودي. بينما ما في "سنن ابن ماجه هو معلق 
ال اب ماك "فال ممفان عن | للسعردى قال #اسيالك ااا كين 
محمد بن عمرى : أجعل أعلاه أسقله؟...'(163): وما يجاب يه عن ابن القطان فى 
هذا يجاب به عن المزي أيضا. والذي ناقش ابن القطان في صميم الموضوع 5 
الى الموات ولاق Sa‏ بقارت كد زر على زيطا 
ارف اتال ها ين المخارى وسفياذت كج واضيل لعافكا كلام اقاناذ 


ركذا فول اين النطان لاشو فين كاذه الفا رن قال عولية | نيفد 
أحد المسعودى فى رجاله. وقد تعقبه اين المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد 
الله بن محمد شيخه فيه» ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا 
يكون وصل هذا الموضوع عنه. لأنه لم يقصد الرواية عنه. وإنما ذكر الزيادة التي 
زادنما استطرادا. وهی كما قال (164). 


نظن اق ابن ما حه لق الاسكات مةد فوا دع الاي 0 


2 
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ورجح أن الإسناد متصل إلا أنه غير مقصود للبخارى(165). 

والموضع الثاني الذي باحث فيه الحافظ ابن حجر ابن القطان : هو ادعاء 
هذا الأخير. أن أيا بكر ابن حزم لم يسمع القصة من عباد بن تميم وأنه يحتمل 
أن يكون أرسلها. لان الذي سمعها من عباد بن تميم بدون احتمال هو أبنه عبد 
الله. كما فى الإسناد الأول المتصل. حيث قال فى "الفتح' عند قول البخارى فى 
الاستاد الثانى عن ا فك + 

يعني ابن محمد بن عمرى بن حزم بإسناده. وهو عن عباد بن تميم عن 
بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة. وفيه بيان 
کون أبى بكر رواها عن عباد بن تميم عن عمه(166)» وكذا أخرجه الحميدي في 
مسنده عن سسفيان بن عديئة ميينا'(167). 
فقال فى مسنده : ثنا سفيان: قال : نا يحيى بن سعيد والمسعودى عن أبى 
بكرؤين محمد بن عمرى بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن 
امسن غلل الكمتال أو الكتمال على 'البعيقه انل اعلا ابه فال لديل 
حدل الرمين علبي الشمال والشمال على الىمىن (168), ويكلاع الحميدي ناء دكون 
الاشكال قد انزاح بالنسبة إلى الموضع الثاني. حيث إن ابن القطان لم يقف لا 
عل :مشنتك الحميدى , ولا لو a‏ ان ماحه ولا عا أصحيح اين خزيمة الا 
6)) انظر : سئن اين ماجه" 403/1 وغو فيه عن سفيان عن يحيبى بن سعيد عن أبي بكر ابن حزم عن 

عباد بن تميم عن عمه. كمأ قال الحافظ. 
7) غتم البارى 428/2. 
8 "مسند الحميدي 202/1 نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بتحقيق المحدث الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمى". ظ 
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عليه بالحكم بالاتصالء وهى لم يقف عليه في إسناد آخر متصلا. ولا يقال : إنه 
قضى بانقطاع حديث فى "صحيح البخارى" فإنه اعتقد أنه معلق. وقد اتفق 
العلما وغل ان اهاد امار يخي أن يتقان ق استايها بين الاق ع 
التي عملي الع ويلع إن قا الخ رال ,لعفيو قاق ن 
الأمة إنما وقع على تقبل مسنداته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن لابن 
القطان شأنا آخرا مع أحاديث الصحيحين خرق به إجماع الأمة كما تقدم ويأتي 
فلا نلزمه يما نلتزم به نحن. 

وأما هل الحديث في البخاري معلق عن سفيان أى متصل به : فييبقى 
متاق غير اح لابن جهو انخ اللواق الاتصبال» هح لاين اقطان 
التعليق ويبقى المؤاخذ في جميع ما تقدم هو أبى محمد عبد الحق -رحمه الله- 
لآجل : ظ 

أ- سكوته عن حديث المسعودى عند أبى داود عن المغيرة فى السهو 
اا وول ا لخدو ۰ 

ب- ومعرفته الضرورية باختلاط المسعودي ثم اتباعه لابن حزم في توهمه 
أنه أخوه. 

ج- وعدم تنبيهه على أن المسعودي في ضعفه الشديد يستبعد من 
البخارى الاخراج له واعتماده بل يمتنع ذلك منه. فكان ينيغي -على الأقل- أن 

يشير ایا ا الف فيو ا ن اعبار انی رمال 
النخاري» تى ولى لم ينتيه لأ تنيه له بن المواق. ٠‏ 
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المبحث الثاني 
أوجه الاتفاق بينهما 


تمهيد : ظ 
ظ قد يظن من رأى ما تقدم من كثرة انتقاد ابن القطان لعبد الحق. ورده 
عليه وتخطئته» وتوهيمه»ء وحكمه بقطع ما وصلء ووصل ما قطع؛وتضعيف ما 

صحح» وتصحيح ما ضعفء ورد ما قبلء وقبول ما رد» وتعليل ما حكم بسلامته. 
والحكم بسلامة ما عللء أن سائر ما في كتاب عبد الحق أو أغليه منتقد من ابن 
القطان» وخاصة من يرى حجم كتاب ابن القطان بالنسبة إلى كتاب عبد الحق. 
والواقع أن ما انتقده ابن القطان من كتاب عبد الحق قد يبلغ الثلث أى يزيد 
قليلاء وأما الباقي فسالم من أي انتقاد أى تعقيب منه له. ومعنى ذلك أنه وافقه 
في ثلثي الكتاب تقريبا. وهى قدر كبير لاشك في ذلك. وفي هذا القدر السالم من 
انتقاد ابن القطان. أحكام هامة لعبد الحق على أحاديث وأسانيد ورجال, 
وتعليلات بارعة تمتاز بفنية أسلوب عبد الحق في التعليل المركز الذي حظي 
اس فان أ القطان فل هف ولا ااا رودا ادر الوت 
ابن القطان لعبد الحق» يعتبر مادة استدراك ابن المواق وابن رشيد» وريما ابن 
عبد الملك عليهما معا. كما تقدم بيان ذلك. 

غير أن ابن القطان لم يكتف بموافقة عبد الحق في بعض ما وافقه عليه 
بالسكوت وعدم التعقيب -فقط- بل ترجم ذلك إلى النطق والتأييد الصريح في 
جزئيات عديدة. كما التمس له العذر» أو يرأه مما فى بعض كتابه من أخطاء فى 
جزئیات أخرى. ٠‏ 00 

ولعله بذلك يريد أن يبرهن على أنه طالب حقيقة. وناشد صواب. ومبتغي 
علم» وأخو إنصاف» لا يضيره أن رل اليح حيتت والعسيء سات ةا 
كانت حيثياته. كما يصرح بذلك كثيرا. 
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رھ کین لاق شا رغ الف فبا لايس خرؤت عبن الق السا 
دخل فيما نیرز أحيانا في ثنايا الكتاب من إنصاف بعد هجوم يقسو إلى حد العنف: 

وأيا ما كان السبب فإن هذا المبحث يتركز في نقطتين : الأولى تبرئة ابن 
القطان لعيد الحق من بعض الأخطاء الواقعة فى كتايه. ونسيتها إلى الرواة عنه 
والناسكين كاه :راان رافق صر عل ن الأحكا: 

أولا : تبرئة عبد الحق من بعض الأخطاء الواقعة في كتابه. 

أثناء عرض ابن القطان لأبواب كتابه فى المقدمة قال بعد انتهائه من عد 
أبراب الق آل من الاب ۰ 

"وههنا انتهى القسم الأول الراجع إلى نقلهء فإن جميع هذه الأبواب أوهام 
أا 

ويقصد بمن بعده النساخ والرواة عنه. كما بين ذلك في تصدير باب ذكر 
أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه" حيث قال : 

"ومنها : والزيت بالزيت» وإنما هى الزبيب بالزبيب وهذا لا أعده عليهء فلعله 
توب زفي يعن الست 

وقال في تصدير : "باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا أو عزاها 
إلى مواضع ليست هي فيهاء أو ليست كما ذكر" : 

'واعلم أن كل حديث أقول لك إني لم أجده في الموضع الذي عزاه إليه 
يمنع من تقليده في نقله, ويوجب عليك البحث عنه أمور : منها : احتمال غلطه, . 
والحتمال تفر الكتوببيتقين الرواةو الفاغ" 

والواقع أن حذر ابن القطان هذا من اختلاف نسخ "الأحكام' مبني على 
ساس متين. من يقظته وتثيته. فالكتاب شاع وانتشر في عصر مؤلفه انتشارا 
واسعاء وأخذ عنه ورواه عنه عدد من الرواة. وتلقفه الناس لشدة حاجتهم إليه كما 
أشار ابن القطان إلى ذلك فى مقدمة كتابه. وكتاب هذا شأنه تداولته أيدي 
النساخ لابد وارايقة فيه كدري وفديل ی ف وزيادة. وابن القطان في 
مركزه وکا جار ل | نسحم عد ةضيع من الكتان لقان ا عق الكفانة كم 
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يشير كثيرا الى اختلافات نسخ "الأحكام". إلا ان الظاهر أنه فشل فى الإحاطة 
من الأخطاء البينة الواضحة على أنها صادرة من النساخ والرواة. 
"الأحكام الوسطى" وهي نسخة محققة فيما يبدى. وجدت في مواضع منها خلافا 
بين نصها ويين ما ينقله ابن القطان عن عبد الحق» أكتفى من ذلك بهذا المثال : 

قال هين الحق فى تة من الأكام + "أن دا عن همد الله ين محمد 
اين عقيل. عن ربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا 
ماء كان فى يده (169). 

هكذا ورد الحديثان فى هذه النسخة غير معقب عليهما من عبد الحق. وقد 
تكرر من ابن القطان فى موضعين من كتابه مناقشته فى تعقيبه على هذا 
الحديث فقال فى 'المصححة يسكوته" أثناء مناقشته فى عبد الله بن محمد بن 
عقيل "فأما حديث الربيع فى صفة وضوئه فإنه أبرزه وبين أنه من روايته وأتبعه 
احتجاج الحميدي به وأحمد وإسحاق. فأوهم بذلك صحته عندة (170). 

وفي "باب التي أوردها وهي ضعيفة . ولها طرق صحبحة : 

... حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء في 

ا e E a‏ 
عقيل...'(171), ولاشك أن التحقيق هو فى نسخة ابن القطان. لأن عبد الحق ما 
أبرز هذا الرجل المختلف فيه. إلا ليتكلم عنه. 


9) الأحكام الوسطى 67/1. 
0 "الوهم والإيهام" 15/2. 
1) تقس المصدر 148/2. 
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والمهم أن فى نسخ كتاب عبد الحق المتعددة اختلافا بينا احتاط له ابن 
القظان ولم بو اذه بها يبدو أنة هن الشساغ أو الزؤاة ولس ت حى كهذا انل 
الذى يوجد منه منه الكثير عنده : 

قال عبد الحق : «ومن مراسل أبي داود عن عبد الله بن رياح عن كعب, 
قال اقرأوا هود يوم الجمعة»172). 
الأنصاري وهو تابعي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان موجودا في 


ابن القطان» إلا أنهم يتوسعون أحيانا فيطلقون على كلام التابعى : الموقوف 
في مقابل ما رفعه أي في المرسل. وقد عقب ابن القطان على كلام عبد الحق 
هذا يقوله : ظ 


كذا رأيته فيما رأيت من نسخ الكتاب» من قول كعبء وإنما هى فى 
'المراسل” عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهى مما تغير بعده للرواة بلاشك. فإنه 
لا يذكر في كتابه إلا ما كان هى حديثا عن النبي صلی الله عليه وسلم» فلو كان 
المذكور في "المراسل” هكذا : أخبرنا مسلم بن ابراهيم» قال : أخبرنا همام. 
قال : أخبرنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رياح عن كعب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأوا "هون" يوم الجمعة» قال أبو داود: مسام ‏ 
قال في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

انتهى ما ورد ولم يذكر له طريقا غير هذا . ومسلم هو ابن ابراهيم 
شدخه'(173). ٠‏ 

ويتأيد كلام ابن القطان هذا بما أبرزه من منهج عبد الحق من عدم إتيانه 
بالموقوفات والمقاطيع في كتابه باعتبار أنه خاص بالأحكام الشرعية من الحديث 
2) "الأحكام الوسطى" 69/3. و"المراسيل لأبي داود" ص 103 رقم 1159. 
3) الوهم والإيهام" 70/1, والحديث في المراسيل مرفوع كما ذكر. 
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المرفوع . وبشيء آخرء وهو صنيع عبد الحق بعد إتيانه بهذا الحديث فإنه عاب 
على أبي القاسم الزيدوني مجيئه بحديث ضعيف في هذا الموضوع, > ولا يعقل أن 
يعيب عليه الضعيف ويأتي هو بالمقطوع على التابعيء الذي لا يعتبر حديثا 
بالمرة. وإذا كان كذلك فلا أقل أن يأتي هوبالمرسل المرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. الذي صح فى نظره إسناده إلى مرسله. فقد قال عقب إيراد هذا 
ال الى نفو فى النسخة التي عندي مقطوعا أيضا : 

وما الحديث الذي ذكره أبى القاسم الزيدوني في كتابه فإسناده مجهول, 
ومتنه غير معروف» وهو ما رواه من طريق زيد ابن خالد الجهني وعلي ابن ابي 
طالب» كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ "بالكهف" يوم الجمعة 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منهء والصحيح 
في هذا : من حفظ عشر أيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال (174). 

ھا کن 


be RT‏ والتوافق بینهما 


کیا أو جزئياء بمعنى أنه قد يوافقه على حكمه على الإسناد ويخالفه في الجزء 


a e‏ و ل 
| الاعتبار ار وهذه عض الجزنيات لت وفقهفيها لا أوجزني متب طا 


1( ... وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف(175) وأبى محمد يرد 


00 الأحاديث من أجله وذلك منه صواب "(176), 


174)استوعب المؤلفات في الموضوعات : الألفاظ الموضوعة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ماعدا 
اللفظ الذي اعتمده عبد الحق وهى في "صحيح مسلم وانظر على سبيل المثال : "تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة" 30/1. وفيه تلخيص لكلام من قبله. 

5) انظر ترجمته بتفصيل في "تهذيب التهذيب” 177/6. ظ 

6 الوهم والإيهام" 46/2. ` 
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2 قال عبد الحق : 'وذكر الدارقطنى من حديث محمد بن أبان عن أيوب 
م تهنا وذكر ابد ل کار ن .. محمد بن أبا ن لا أعرفه الآن وأما 
أيوب فمعروف ثقة"(177). | 


وعقب ابن القطان : 

ولقد جهل من محمد بن أبان مجهولا(178)وإن كان يغلب على الظن أنه 
محمد بن أبان ¿ الجعدي جد مشكدانة الحافظ. وهو کوفي ضعيف كان راسا في 
المرجئة فترك لأجل ذلك حديثه"1791). 


والملاحظ أنه وافقه بالسكوت أيضا على تود يق ناین عائد: 
3) قال ايبن القطان : 


ذكر من طريق أبي داود حديث علي عن النبي صلى عليه وسلم: وكاء السه 
العينان. الحديثء ثم رده بان قال: ليس يمتصل وهو -كما قال : ليس يمتصل» 
ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن الوليد» وهو ضعيف» وهو دائما 
يضعف به الأحاديث..."(180). 

4) وذكر من طريق أبي أحمد من رواية سليمان بن أرقم عن الحسن عن 
رامو جو سو إذا EG A e‏ 
انتهى ما ذکر(181) وهو كما ا 00 


65 كرفت كرد يي لكر أحد رندي م 


7) "الأحكام" 62/1. 

8) انظر : "لسان الميزان" 31/5. 

9) "الوهم والإيهام" 192/1. 

0) نفس المصدر 143/1. 

1 الأحكام 67/1 وانظر ترجمة سليمان بن أرقم في 'تهذيب التهذيب' 168/4. 
2) "الوهم والإيهام" 183/1. 
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الوسطى ولا يصح(153) لم يزد في تعليله على هذا . وانه لكاف عند من يعلم حال 
عمرو بن خالد» وانما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه؛ فاعلم أنه أحد 
الكذايين. قال اسحاق ابن راهويه. كان يضع الحديث وقال ابن معين: هى كذاب 
غير ثقة ولا مامون'(154). 


6)"وذكر من "المراسل" عن عيسى بن أزداد عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: اذا بال احدهم....قال: ولا يصح حديثه(185) وهی كما قال: ولكنه لم 
بين منه سوى الارسالء وعلته أن عيسى بن أزداد وآياه. لا يعرفان ولا يعلم لهما 
غير هذا '(186). 

7 هفو أن العسن بق القطاق انان كي أخانجة كرفا على آنا مرا 
لا عيب لها سوى الارسالء وهي معتلة بغيره ولام في تصديره عبد الحق على 
الاكتفا ء بالتعليل بالارسال دون العلل الاخرى التي تكون في الحديث سوى 
الارسال. لانه قد يظفر به من يحتج بالمرسل فيعتقد أنه صحيح إلى مرسله حيث 
سكت عنه عبد الحق. 


وقد تقدم ذلك. وفي آخر هذا الباب قال ابن القطان : 


'واذ قد فرغنا من ذكر ما عثرنا عليه من مضمون الباب. فاعلم بعد ذلك : 
أنه التزم الصواب الذي طالبناه به من التنبيه على ما يكون بالمرسل من عيب 
سوى الارسال. حتى لايعتقد تقد فيه من لا علم عنده بهذه الطريقة أنه مرسل مختلف 
في قبوله ورده فقط. بل يعلم بتنبيهه أنه ضعيف ولو كان متصلا في جملة 
أحاديث بين فيها مع الإرسال أنها ضعيفة: إما بقول مجمل وإما بقول مفسر 
فلنذكر ما وقع له من ذلك مستصويين لعمله فنقول : ذكر من طريق عبد الرزاق 


3) "الأحكام" 73/1. 

4 "الوهم والإيهام" 214/1 وانظر ترجمة عمرو بن خالد في المجروحين" لابن حبان. 76/2 والميزان' 
للذهبى 233/3. 

185( "الأحكاء" 411. | 

6) "الوهم والإيهام" 209/1. و"المراسسيل" ص 73 رقم 4. وانظر الكلام على عيسى بن أزداد وأبيه 
يهافشيه: 
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حديث من قال لرجل من الأنصار : نا يهودي فاضريوه عشرین» ثم قال : هذا 


ek‏ نأهلة فى E‏ ,ثم قال يي اديه 
مرسل...(187). 

وهكذا استقراً عمله هذا فى صفحات عدة مستصويا صنيعه ومزكيا رأيه 
وموافقا له على تضعيف من ضعهم في أسانيد تلك المراسيل أو عللها بعلل 
اخرى سيو تسبعيت الرجال: كقروي GN‏ الرا مل 
وكقوله بعد إتيانه بحديث من "المراسل' عن محمد بن كعب القرظي : "هذا مرسل 
ول فيل الماع ,افق طلا القطا ق غا كه دة 

"ومعنى هذا الكلام أن في إسناده انقطاعا قبل أن يصل إلى مرسله. قال 
أبى داود : أخيرنا أحمد بن حنبل» قال : أخبرنا وكيع عن يونس ابن أبي 
إسحاق: قال : سمعت شيخا يحدث عن محمد بن كعب» فذكره. فجعله مرسلا لأن 
محمد بن كعب تابعي ولم يذكر عمن أخذه ومنقطعا من أجل أن هذا الشيخ الذي 
حدث به آبا إسحاق لم يسم'(188). 

8) ويمكن إنهاء الكلام في هذه النقطة باقتطاف فقرات من تصدير "باب 

المصححة يسكوته وليست بصحيحة" E‏ يوانو ابا امن 
القطان عبد الحق. 


قال أثناء عرض مذهبه فى المجهول. وهو يتحدث عن الذي روى عنه أكثر 
من واحد ولم يعدل. كما سبق توضيح ذلك في أصله في المجهول : 

... فإنه هو قد صحعح كثيرا من الحديث بسكوته عنه» وهو من هذا 
القبيل» وتوقف أيضا عن تصحيح أحاديث منها عملا بالصواب الذي ينبغي أن 
يقال به فيهم. 


7 الوهم والإيهام" 156/1. 
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فمما عمل فيه بالصواب من أحاديث هذا الصتف : ”صلوا في نعالكم 
خالفوا اليهود" وذلك أنه أتبعه أن قال : فيه يعلى بن شداد ولم أر فيه تعديلا ولا 
تجریحاء وحديث دعوا الحيشة ما ودعوكم. أتبعه أن قال : فيه أبى سكينة زياد 
ابن مالك» ولم أسمع فيه بتعديل ولا تجريح. . وقد روى عنه أبى بكر ابن أبي مريم 
وجعفر بن برقان. ..وأحاديث كثيرة من هذا الصنف› لم يصححها بالسكوت 
عنهاء بل إما حسنها هی أو حسنها اتباعا للترمذي... وكل هذا الذي عمل به من 
التوقف عن تصحيح أحاديث هذا الصنف صواب". 

وقال أثناء الكلام عن المجهول الذي لم يرى عنه إلا واحد ولم يعدل بحسب 
ما تقدم من مذهبه» وأن عبد الحق تناقض عمله فيه : 


ام روايتهم, e‏ 
عملت عدالته منهم» وأ خطاً ذلك في قوم... 


وقال أيضا عن هذا الصنف : 


وأما ما ورد من أحاديث من لم تثبت عدالته منهم فكثير أيضا نذكر منه ما 
تيسر عفواءكحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة:؛ وأن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء رده بأن قال : زيد بن أيمنء لا أعلم روى عنه إلا 
سعند بن هلال. وحديث في ساعة الجمعة رده بأن قال : يحيى بن ربيعة لا أعلم مس 
روى عنه غير عبد الرزاق. وفي التهجير إلى الجمعة ذكر حديثا ثم قال ا 
خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد بن جدعان. 

وقد كان له أن يقول في هذا أكثر من هذا فإن له ثلاثة أحاديث عن ابي 
بسو سيب 00 


: eG 
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ظ الفصل الثاني 
شمولدية التعليل في كتاب اين القطان 


الميحث الاول : العلة الخفية والظاهرة 
المبحث الثانى : ابن القطان و«الصحيحان» 
الفرع الأول : تحليل موقفه من «الصحيحين» 
: اولا : اعتماده لأحاديثهما ورجالهما 
ثانيا : تصرفه بعكس ذلك 
القسم الاول : تعليله لأحاديثهما أى في أحدهما 
القسم الثاني : كلامه في رجالهما 
المبحث الثالث : اين القطان و«الموطاً» 
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الميحث الأول 
"العلة" الخفية والظاهرة 

. تقدم في الباب التمهيدي آن "الع في اصطلاح المحدثين هي ذلك السبب 
ي قادح 
والمتعارف عليها وأن الأندلسيين والمغاربة لم يتقيدوا بهذا التعريف الاصطلاحي 
للعلة فاطلقوا على كل قادح سواء أكان خفيا أم ظاهرا أنه علة. 
TEEPE‏ 
PAE‏ > فهى 
ل ؟ 

ولعل الإجابة عن هذا التساؤل قد تقدمت في الباب الثاني» وفي المبحث 
الثانى من الفصل الأول بالتحديد, وهو الخاص 'بمنهج الأندلسيين فى التعليل" 
فعند تقرير اصطلاحهم فى التعليل بالظاهر هناك. جات العبارة التالية التى لا 
بأس من إعادتها هناء وهي : 
يضعونه في مكانته اللائقة به» بل هم فى هذه الناحية كبقية المحدثين يتفاخرون 
بالتعليل الخفي» ويمتدحون بالبراعة فيه ويتنافسون فى اكتشافه". 
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ثم استتيع هذا مثال عن افتخار ابن حزم باكتشاف علة خفية وقوله: 

"هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف الحديث. وهذا خير 
ستول "وجا كي لساك عوها بنة ىن كين بالقلا اها لين معدن 
أخذه باصطلاح المفارية أن كتابه كله عبارة عن التعليل بالظاهرء بل لى قيل أن 
الق الأكون من القول ل عد هى اكان خفي من العلل لا كان في ذلك 
أي بعدء غاية ما هناك أنه لا يفرق بين قادح ظاهر وقادح خفىء ويطلق على 
الجميع "علة" وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح, كما يقال. 

وكثيرا ما يحس منه القارئ نشوة الظفر باكتشاف علة خفية ويشعر وكأن 
السطور تهتز من حرارة تعبيره وهو يحلل اسنادا غار عمقه وخفي مدركه؛ ثم 
يختم كلامه بمثل قوله: 'فاعلم ذلك" أو يبدؤه بمثل "مما ينبغي أن يكون منك على 
ذكر" أو "مما يخفى على كثير ممن لا معرفة عنده بهذا الشأن" ونحى ذلك من 
التعبيرات التي يمهد بها المحدثون عادة كالخطيب والبيهقي والحاكم وغيرهم, 
الفوضن علي العلل الخفرة. 

فكناب ابن القطان ي هذا شامل لا انوا ع "العلل" ما را 
وما بطن» وقد تقدم من ذلك الشيء الكثير مفرقاء وغير مقصود منه إبراز هذه 
الناحية بالذات» وخاصة عند الكلام عن الانقظا ع ومداركه بالنسبة إلى التعليل 
الخفي, وسيأتي في المباحث التالية من هذا الل ند ا ماده كفر: 
للتعليل الخفي. 

إلا أنه وجب التنبيه على هذه الناحية بخصوصهاء لما قد يلا بسها من 
اشتباه ولى بالاقتصار على المثال التاليء وهو يعتبر نموذجا بعشرات منه في 
الكتاب كما تقدم قريبا: 


أورد عبد الحق من "مصنف عبد الرزاق" : "عن معمر وابن عيينة عن أيوب 
عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
التسليم بعد سجدتي السهو". ثم قال: "قال يحيى بن معين: سمع محمد بن 
سيرين من عمران'(1). 


1) "الأحكام الوسطى" 14/3. 
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ونص عبد الرزاق في مصنفه هو: أخبرنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن 
ابن سيرين عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم.......'(2). 

ولاشك أن ظاهر هذا الإسناد هى الصحة والاتصالء باعتبار إمامة رجاله: 
معمر وسفيان بن عيينةء وأيوب السخةياني ومحمد بن سيرين» تم معاصرة 
بعضهم لبعضء وتبوت اللقاء وأخذ كل واحد عن الآخر. 

والاحتمال الوحيد هو في سماع ابن سيرين من عمران وقد أثبته الحفاظ, 
فابن أبي حاتم لم ينف سماع ابن سيرين إلا من ابن عباس وكعب بن عجرة 
وأبي برزه الأسملي وأبي ذرء وأبي بكر الصديق(3) وجزم الصافظ في تهذيب 
التهذيب' بسماعه منه» ونقل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: سمع ابن 
سيرين من أنس وعمران وأبي هريرة وابن عمر» ولم يسمع من ابن عباس'47) وقد 
رأينا نقل عبد الحق عن ابن معين جزمه بسماعه منه» ولم يخالف في هذا الا 
الدارقطني الذي قال إن ابن سيرين لم يسمع من عمران ابن الحصينء كما نقل 
ذلك عنه الحافظ وغيره ويرد على الدارقطني بالإضافة إلى جزم الآخرين سماعه 
منه» تصريح ابن سيرين نفسه بهذا السماع» قال الإمام مسلم فى صحيحه : 

حدثنا يحيى بن خلف الباهلي» حدتنا المعتمر عن هشام بن حسان عن 
محمد -يعني ابن سيرين- قال: حدثنى عمران قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم:.يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. الحديث'(5). 

فهذا التصريح من ابن سيرين بسماعه من عمران قاطع لكل نزاع» فما 
عنعن فيه اين سيرين عن عمران هو متصل بدون شك وعلى جميع المذاهب» فهذا 
الحديث الذي سكت عنه عبد الحق من "مصنف عبد الرزاق' لا يشك أحد فى 
صحته واتصاله وبعد تطرق التعليل إليه من أي جهة. | 
2 "مصنف عبد الرزاق" 301/2. 
3 انظر "المراسيل' لابن أبي حاتم ص 188. 


4 تهذيب التهثيب 214/9. | 
5( أصحبح مسلم" بشرح النووي 5 
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ومع ذلك تشكك ابن القطان في اتصاله. وعلله لا من جهة نفيه لسماع ابن 
سيرين من عمران» فهو يقول به» ولكن من جهة أخرى وذلك قوله: 


وکر من طريق عبد الرزاق عن معمو .رامن عة عن ايوب هن ابن سيرين 
عن عمران بن الحصينء عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: 'التسليم بعد 
سجدتي السهو", ثم قال: قال ابن معين: سمع محمد بن سيرين من عمران. 
هذا ما أورد» وهو كما ذكرء ولكنه عندي مشكوك في اتصاله؛ وييان ذلك: 
هو أن محمد بن سيرين قد روى عن عمران أحاديث معنعنة لا يذكر فيها 
السماع» منها: في "كتاب مسلم' : "حديث الذي عض يد رجل (6) وحديث: الذي 
أعتق ستة أعبد له عند موته"(7) وفي غير "كتاب مسلم' : حديث: "من حلف على 
يمين صبر كاذيا فليتبواً مقعده من النار'(8) وحديث: "من كذب على متعمدا 
فة مقو النار ف رحد "لا ل آل قن ف ميا ار اا 
يحدية ق محصدة الله و اک من لا وا ای ذكر 
ani Bad CC Ls‏ 
منه» كما نكن ان انو محمد عن ابن سكن وهو مخت عنة دک عا سيما وين 
منصور الكوسج10) وفي "كتاب مسلم" حديث: 'سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب فيه: قول محمد بن سيرين: 'حدثني عمران بن حصين ولكنه مع هذا 
يبقى الشك فيه ويقوى فى حديث هذا الباب» فإنه إنما روى قصة سهو النبي 
صلى الله عليه وسلم بتوسط ثلاثة بينه ويين عمران بن حصين. 
6 أورده مسلم من طريق ابن عون "عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض بد رجل 
فانتزع يده فسقطت ثنيته فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث" انظر مسلم مع النووي 
1 . 
7 نفس المصدر 140/11 - 141. 
8) هو في "سان ابي داود" من طريق "هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين انظر 
"سان أبي داود" 220/3 أول كتاب الايمان والنذور". | 
© عز الحافظ السبوطي في الازمان اا في ا المتواترة . ص : 4 رواية عمران بن حصين 
إلى ادان 


احا او سيان ير لمع سو ل ليا > و ممق الذي دون عن أحمد بن حنبل 
وإسحاق المسائل فى الفقه ت 251. "تذكرة الحفاظ" 524/2. 
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قال ایو داود: أخيرنا محمد بن يحيى بن فارسء قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن المثنى. قال: أخيرنا أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلی بهم؛ فسها فسجد سجدتين ثم تشهدء ثم سلم(11» بل احتاج أن يرويه 
- كما ترى - عمن دونه» وهى خالد الحذاء فإنه أعني خالد الحذاء:12) إنما عهد 


يروى عن ابن سيرينء ومن روايته عنه في "كتاب مسلم' حديث "الفارة أنها 


مسخ (13). 
ةا 1 على الظن أنه لم يسه . منه حديث هذا الياب, ولى صح أنه سمع منه 
غيره والله أعلم'(14). 


وقد تقدم في "الباب التمهيدي". أن مجرد تشكك علماء العلل في الحديث 
تع إلى الشوقف شترا زخو غرف کو روط تل الت را د 
يدركون العلة ولا يتمكنون من التعبير عنها . 

ويمكن أن يقال إن كل ذلك يصدق على تشكك ابن القطان في هذا 
الورك فتقد فصل الوق ف س ها أك ان اقطان من تلل هة 
الرواية وصرح بما لم يستطع أن يدلي فيه ابن القطان باكثر من شكه. 

ولا بأس من ايراد نص البيهقيء وهو يشتمل على تعليل رواية أبي داود 
التى هي أصل رواية عبد الرزاق المختصرة. ثم إتيانه بالصواب عن خالد 
الحذاء. ظ 

قال البيهقي في 'سننه" : “باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو ثم 


11( "سنن أبي داود" 273/1. 

2) خالد بن مهران أبو المنازل البصرىي ي الحذاء ثقة من الخاميس يرسل خرج له الجماعة ت ادف 
11 . 

دم نكل "متم ت رح اروف 123118 

4) "الوهم والإيهام' 7/1 .. 
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"كيوك عفرن الحدنا ار كنا مه بن عون الله ا نهاري ا 
اشعكنين عبد الك الحمراش 15) عن محمد و رمع كان لاه بن 
قلاية عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد 
في سجدتي السهو ثم سلم. 

الخبدرن ابو عن ال ا ا او ين داسةركنا انو داود كنا 
متعم نل کی ونا نارين ككا مهن عبه لكين لنت اذكو يسنان أ 
النبي صلى الله عليه وسلم» صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد بعد ثم 
سلم. 

تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة ووهيب» وابن علية والثقفي 
وهشيم؛وحماد بن زيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء» لم يذكر واحد منهم ما 
ذكر أشعث عن محمد عنه. 

ورواه أيوب عن محمد قال: أخيرت عن عمران16) فذكر السلام دون 
التشهد وفي رواية هشيم: ذكر التشهد قبل السجدتين؛ وذلك يدل على خطاً 
أشعث فيما رواه. ظ 

أكدركا ادو العسق المقوئ: اتنا الخ ين فين اشخان ثنا بويك 
ابن مر ارسي كنا عشم كنا الدع ابي تا كنا للا فق 
عمران بن حصين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر 
ثلاث ركعاتء فقال له رجلء يقال له: الخرياق: يا رسول الله: انما صليت ثلاث 
ركعاتء قال: أكذلك؟ قالوا: نعم, قال فقام فصلى ثم سجدء ثم تشهد وسلم» 
وسجد سجدتي السهوء ثم سلم. 


5 ثقة فقيه من السادسة علق له البخارى وأخرج له الأربعة. "تقريب التهذيب" 80/1 وانظر تفصيل ترجمته 
فى "تهذيب التهذيب" 307/1. 
6]) وهذا بالإضافة الى رواية أبى داود والبيهقى المتقدمة مما يؤكد تشكك اين القطان فى اتصال ما بين 


ابن سيرين وعمران. 
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- هذا هو الصحيح بهذا اللفظء والله أعلم"(17). 

والملاحظ: أن ابن القطان قليل النقل من "السنن الكبرى" للبيهقيء ولم أر 
النقل عنه فى كتابه إلا مرة واحدة فى أواخر الجزء الثاني من كتأبه ورقة 247 
وقد يدل ذلك على أنه لم يظفر به إلا مؤخراء ويؤيده أن كشيرا من أحكام ابن 
القطان على أحاديث وأسانيد كان يمكن أن يغيرها لو رآى أسانيدها في سنن 
البيهقى" وأقرب مشال لذلك: هذا الحديث الذي لو رأى فيه ابن القطان ما عند 
البيهقي لما اقتصر على تشككه بل جزم بالحكم الذي أبداه في تعليله حيث أيده 
البيهقى بالدليل الملموس» فصدق شك ابن القطان» وبرزت حاسته التعليلية الذي 
عد دنا عق كيار أئمة هذا الفن. ) 


7 "السنن الكيرى للبيهقي” 354/2. 
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المبحث الثاني 
ابن القطان و "الصحيحان" 


الفرع الأول: تحليل موقف ابن القطان من "الصحيحين". 

وتنبغي الإشارة قبل الدخول في تفاصيل هذا التحليلء إلى أن الترتيب 
الزمني كان يقتضي تقديم موقف ابن القطان من الموطا؟؛ على موقفه من 
'الصحيحين" إلا أن هناك اعتبارات توجب تقديم الكلام عن "الصحيحين". 
منها: 

أ- اتفاق الأمة - إلا من لا يعتد بخلافه - على تلقي ما انتخبه البخاري 
ومسلم في صحيحهما' بالقبول» وتسليم صحة جميع ما أخرجاه بالإسناد 
المتصل ووجوب العمل به من غير بحث في إسناده. قال اين الصلاح: "سوى 
أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن'(18) وعدم وقوع هذا إلا تفاق على "المىطا". 

ب- بالنظر إلى الإجماع الواقع على "الصحيحين" والخلاف حول "الموط" 
تعين عند الكلام عنه؛ مقارنته بهماء وذلك يستلزم أن تكون الإحالة فر الكلام عنه 
على معلوم. 

ج- ابن القطان ممن يخالف فى اعتبار "الموطا" من الصحاح -كما تقدم 
ويأتي- فوجب مسايرته في نظرته إلى الكتاب عند بحث التعليل في كتابه. 

وإذا عرف هذا فموقف ابن القطان من ':صحيحي البخاري ومسام' 
غامض» وذو غضون وثنايا وتعرجات. والبحث فيه شائك ومتشعب» بل ومحرج. 
وهو نفسه قد سلك إزاء أحاديثهما ورجالهماء نوعا من المراوغة والتحايل فى 
التعبير والتصرف, وكأن لمنصبه في الدولة, وتمرسه بمخاطبة ا موك والحكام» وما 
E AES‏ عاك اجر رج وات يب على تصرقه 


8) “المقدمة مع التقييد والايضاح" ص 42. 
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نحو هذين الأصلين اللذين تمت لهما البيعة من جميع أفراد آهل الحل والعقد من 
علماء الأمة ومفكريهاء فالمتتبع لصنيعه يجده: 

أ - تارة يكتفي بتعديل رجلء لأن أحد الشيخين أخرج له؛ ولا مزيد. 

ب - وتارة يعمد إلى رجل اعتمداه أو أحدهما فيضغفه بكل صراحة. 

ج - تارة يكتفي من تصحيح الحديث بأن البخاري أو مسلما أخرجه. 

د - وتارة لا يقنع بهذا الإخراج بل ينظر في حديثهما مثلما ينظر في 

ه - تارة يضعف حديثا لأن مسلما أخرجه في غير "الصحيح", مما يفهم 
منه أن ما أخرجه في الصحيح لا كلام فيه. 

و - وتارة يضعف ما أخرجه في "الصحيح . 

ز - تارة يلوم عبد الحق على ترك العزى إلى أحدهماء وعزوه إلى أبي داود 
أو النسائي مع وجوده فيهما أو في أحدهما. 

ح - وتارة يلومه على عزو الحديث إليهماء وتركه صحيحا في مصدر آخر. 

ط - يقول: إن ما صححه البخاري هو كغيره يجب إعمال النظر فيه. 

ي- ثم يلوم عبد الحق على إعماله النظر فيها أخرجه البخاري أو مسلم. 
2 وهكذا. كلما حاول الشخص أن يكون رأيا محددا عن موقف ابن القطان 
من "الصحيحين" وهل هو مع إلا تفاق أو ضد إلا تفاق ؟ يصطدم برأي آخر له 
عافن 

تكون عندي هذا إلا نطباع أثناء تهييء البحث وجمع مواده» بل وفي أثنائه 
ثم اتضح أن ابن القطان ليس من النوع الذي يسمح لنفسه بالتناقض إلى هذا 
الحد وأن وراء هذا التصرف منه هدفا يبتغيه ويقصد إليه» فعكفت على تحليل 
كلامه ومقارنة جزئيات تصرفه» فأمكن الوصول إلى افتراضين: 

الإفتراض الأول: أن ابن القطان يريد أن يجتهد اجتهادا مطلقا في 
النظر في الأحاديث والأسانيد» ويصحح ويضعف ويرد ويقبل دون أي مؤدر 
خارجي» شان الحفاظ الأوائلء وفي نفس الوقت يريد أن يحافظ على قداسة 
الإجماع الواقع من الأمة على تسليم ما صححه البخاري ومسلم في كتابيهما. 
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فتنازع هاتين الرغبتين في نفسه هو مصدر ما يلاحظ من تناقض في 
تضيرفه ازا غا وعد :استقراوة على اها فمن ١‏ 

الإفتراض الثاني: - وهو المرجح إن شاء الله - أنه لم يخرق الإجماع وأنه 
يسلم صحة أحاديثهما في النهاية. إلا أن نقده لما انتقده من أحاديثهما هو في 
الا كما شه > واف أن التكلن فى الات دن ادج فى الجاع 
غاية ما هناك أنه أخطأ إذ ربط كلامه الفنى الذي لا يفهمه إلا ذوو التخصص 
کاب هة الح الوضين ع امناحنا لواصم ر سان هذا ال ن 

الأولن» ها تلدع ترو من اف ر الي ااا و ا 
موضوع كتابه المخصص لتوهيم عبد الحق وليكن البدء بهذه الحقيقة الثانية لأن 
الكلام فيها قليل: 

صار عرف المؤلفين بأنهم حينما يتجردون للرد على كتاب أو نظرية؛ فإنهم 
ينشدون أول ما ينشدون استخراج النقد من النص المنتقد نفسه»ء ويكونون قد 
بلغوا هدفهم المطلوب عندما يعثرون على تناقض في النص وضرب الآراء 
ببعضها. فانذاك يلزمون المردود عليه بنفس كلامه ويظهرون تهافته» ويذلك 
يعتبرون واصلين إلى مبتغاهم» وهذا بصرف النظر عما هو واقع خارج دائرة 
النرا ع. 1 

وهذا هو الذي يطبقه ابن القطان بالنسبة إلى عبد الحق فحين يسكت هذا 
الأخير عن إسناد في مسلم» ويحكم بانقطاعه في أبي داود مثلا. أو يسالم رجلا 
حين يكون عند البخاري» ويضعفه عند الدارقطني عملا بالصواب الذي يطبقه 
سائر العلماء في مثل هذه الحالة. فإن ابن القطان يتخلى عن رأيه ومذهبه وعما 
هو واقع خارج موضوع البحث من كون حديث مسلم متصلا بالفعل من طرق 
أخرى وكون الرجل الضعيف عند البخاري لا يضره ذلك الضعف فى ذلك الحديث 
بخصوصه ويحصر مناقشته لعبد الحق فى نطاق ذلك الإسناد أو ذلك الرجل, 
إغلهازا اتناش عبد الق وعدم استقصبائه فى البحة:خاضة وقل أغان عبد 
الحق على نفسه حين صرح في مقدمة كتابه قائلا عن "الصحيحين": 
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"مع أن أحاديث في الكتابين قد تكلم فيهاء ولم يسلم لصاحبها اخراجها 
في جملة الصحيح: إن كان نك الإستراض EEG N‏ 
بالصحيح (19). وتكلم هو بالفعل في بعض الأحاديث فيهما تبعا للدارقطني وأبي 
#شسعول الدمشقي وتقدم بعض ذلك في الباب الثاني. 

ففتح بذلك على نفسه بابا عريضا كي يدخله عليه ابن القطان باسم 
التناقض» حيث سكت عن حديث فيهما هناء وتكلم في آخر هناك والحال أن 
ظ الكاتب يجب عليه أن يلتزم منهجا واحدا. 

غير أن عبد الحق ان كان تكلم في الأحاديث المعروفة عند العلماء ء يأنها 
منتقدة فيهما ولم يتجاوز ما أشار إليه الدارقطني وأبو مسعود الدمشقيء فإن 
ابن القطان ارادة لخصم عبد الحقء توسع في الموضوع إلى حد الشطط 
والمبالغة. وإن كان ذلك ليس مذهبه في الحقيقة ا - وإنما أملته ظروف 
التأليف وموضوع الكتابء يؤيد هذا . 

الحقيقة الثانية: - وهي تخص ابن القطان وحده - ذلك أنه متأثر باين 
حزم إلى أبعد حد» في نظرته الجزئية إلى الأسانيد وعدم الجمع بينهاء ثم هو 
متقيد بمنهج المحدثين وعلماء "العلل" حينما يحكمون على حديث "من كذب علي 
بأنه موضوع ويقصدون طريقا معينا. وقد عقد باب في اماه باپ اکر 
آخانف ارده على انها مسكيحة اوح رفي د من الطوق التي" 
ارتفا متها صتحيحة ارخ من طوق لكر 2 1 

يحكم فى "باب المصححة بسكوته وليست بصحيحة" على حديث بأنه 
ضعيف, ثم يحيل على هذا الباب فيصحح فيه نفس الحديثء وأحيانا عن نفس 
الصحابي؛ وهذا أسلوب فنيء يسلكه المتخصصون ويحبذونهء وهو الذي انتهجه 
ابن القطان في أحاديث "الصحيحين أ فهوحين بعلل حديثا فيهما أو فى 
أحدهما : فليس معنى ذلك أنه حكم على الحديث بالضعف من حيث هى حديث 
مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل حكمه إنما هو على ذلك الإسناد الذي 
اختاراه لرواية الحديث به وهما حينما يعلمان صحة حديث. فقد يختاران 


9) "الأحكام الوسطى مقدمة ج 1 لوحة 6. 
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لكتابيهما إسنادا غيره أقوى منه لاعتبارات منها علو الإسناد, ومنها التصريح 
فيه بالسماع» ومنها اشتماله على ما يفضلانه من طرق التحمل إلى غير ذلك مما 
يقتضيه نظرهما في ذلك الإسناد المختار. والحال أن الحديث صحيح به ويغيره. 
الذي قد يكون أقوى منهء وقد قال الإمام النووي عن مسلم: | 
"كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم 
معروفا من رواية الثقات (20) ولما ذكر الأجوية على ما عيب به مسلم من إخراج 
حديث بعض الضعفاء قال: “الرابع: أن يعلى بالشخص الضعيف إسناده وهو 
عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي» ولا يطول بإضافة النازل إليه؛ 
مكتفيا بمعرفة أهل هذا الشأن فى ذلككء وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا, 
وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولاء ثم أتبعه بمن دونهم متابعة. وكأن ذلك 
وقع منه على حسب حضور باعث النشاط ورغبته؛ روينا عن سعيد بن عمرو 
البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر صحيح مسلم وانكار أبي زرعة عليه 
روايته عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري 
قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم انكار 
أبي زرعةء فقال لي مسلم: انما قلت صحيع. وإنما أدخلت من حديث أسباط 
وقطن وأحمد. . ماقد رواه الثقات عن شيوخهم., إلا e‏ وقع لي عنهم 
بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزولء فاق e‏ واصل 
الحديث معروف من رواية الثقات" (21). 
وما يقال عن مسلم في هذه الجزئيةء يقال عنه وعن البخاري في جزئيات 
أخرى: حيث يكون الحديث صحيحا عندهما من مجموع طرقه؛ ويختاران إسنادا 
معينا لاعتبارات فنيةء كما قال الحازمي بالنسبة إلى البخاري : ثم قد يكون 
عند البخاري ثابتاء وله طرق بعضها أرفع من بعضء غير أنه يحيد أحيانا عن 
الطريق الأصح لنزولهء أو يسأم تكرار الطرق, إلى غير ذلك من الأعذارء وقد 
صرح مسلم بنحو ذلك (22). ) 


0) مقدمة النووي لشرحه على "صحيح مسله" 15/1 
21) نفس المصدر 25/1 وانظر 'توضيح الأفكار" الصنعاني 11 . 
2) شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص 79. 
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والأمة حينما سلمت صحة أحاديثهماء لم ينظر نقادها الى الإسناد الذي 
اختاراه وحده بل نظروا إلى الحديث الذى أخرجاه من سائر زواياه وطرقه 
وجوانيه. فخرجوا بعد العناية التامة والفحص الدقيق بنتيجة حاسمة في هذا 
الموضوع› وهي أنه لا عبرة بما بيدو معللا من الأسانيد التي اختارهاء اغا 
العبرة بالمتن الذي اختاراه وصححاه ومتون أحاديثهما كلها صحيحة. . إلا أحرفا 
بسيرة كما قال ابن الصلاح» وقد أجاب عن أحاديث البخاري وما اشتركا فيه: 
الحافظ اين حجر في "مقدمة الفتح" وأجاب عن أحاديث مسلم شراحه كعياض 
ع أو أحدهما: 
الحديث في هذه الروايةء قبل الإختادط أى بعده ؟ فيبينه الستخرع اما تصريحا 
أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الإختلاطء ومنها: : أن يروى 

فى الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع TOE‏ 00 

ونقول: لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الإختلاطء وأن المدلس سمع» لم 
يخرجة" ثم نقل عن الحافظ ابن حجر قوله: "وكل علة أعل بها حديث فى أحد 
الصحيحين:» جاعت رواية المستخرج سالمة منها (23). 

بسن ابن ااا ديساي فزي بعت يور ا ا م د 
ا 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الجمع بين ما يبدو متناقضا من تصرف ابن 
القطان إزاء الصحيحين وأحاديثهما ورجالهما يتم على النحو التالي: 

أ - حين ينتقد حديثا فيهماء فهو بقصد الإسناد الخاص الذي اختاراه 
للحديث» ولا يقصد الحديث في نهايته واستكماله لعناصر الصحة من سائر 
کان 
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ب - وحين يعتمد تصحيحهما واخراجهما للحديثء فإنه يقصد الحديث في 
وضعه النهائي, وكما ارتضياه لانتخابه ووضعه في صحیحیهماء وهو مذهبه ورآیه 
ولم يشذعن جمهور الأمة في هذاء إلا الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها أهل 
النقد قبله» فلها شأن آخرء على أن نظرته الكلية إلى صحة أحاديث "الصحيحين" 
لا تمنع من انفراده عمن سيقه بانتقاده حديث هنا وآخر هناكء فإن ذلك لا يغير 
نظرته إلى مجموع أحاديثهماء ولكلامه في ذلك نصيب من أجوية الحافظ ابن 
محر فى ف الف وفى دال الان فة قال معد فراظه من اف 
e‏ : 

وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني» وهي على شرطه في 
تتبعه من هذا الكتاب» فقد أوردتها فى أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة: مع 
التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة -كما تقدم- لئلا يستدركها من لا 


الفرع الثاني: تصرفه إزاء "الصحيحين". 

أولا: اعتماده لأحاديثهما ورجالهما. 

تقدم في الفصل قبل هذا عند ذكر انتقاد ابن القطان لعبد الحق في تخير 
المصادرء قول ابن القطان عن "موطأً الإمام مالك : 

" ..................فإنه (أي عبد الحق) يسوق أحاديثه معزوة إلى البخاري 
أو إلى مسلم» ولا يذكر أنها من رواية مالك في موطئه 5ن يقيم نسبتها 
إلى أحدهما مقام تصحيحه إياهاء بما علم من اشتراطهما الصحة". 

وهذا الكلام وإن لم يكن تصريحا من ابن القطان برأيه ومذهبه في 
'الصحيحين » بل هو تعبير عن مذهب عبد الحق فيهماء فإنه عبر بعد ذلك 
بأسطر بما يفيد أنه مذهبه أيضاء رغم أنه لم يقل ذلك صراحة: وهو من 
مراوغاته التى تقدمت ملاحظتها فى التحليل السابق. فقد قال وهو يعيب صنيع 
عبد الحق في نسبته حديثا إلى أبي داود وهو في "الموطا" - وقد تقدم هذا 
EE‏ 


24) "مقدمة الفتح" ص 380. 


E 


"وقد أخبرتك أني لا أطالبه بمثل هذه المطالبة فيما يسوقه من عند مسلم أو 
البخاري وهو في "الموطا" مما يسوقانه من طريق مالكء لأن ذلك منه قائم مقام 
التصحيح له. أما ما يسوقه من عند غيرهما ففيه ابعاد انتجاع . 

وفي هذا النص الثاني شيان: 

الأول : أنه لم يخبرنا - كما قال - صراحة بأنه لا يؤاخذ عبد الحق بترك 
العزى إلى "الموطا" إذا كان الحديث فى "الصحيحين" وكل ما أخبرنا به هى ما 
في النص الأولء وهو ليس صريحا بأنه مذهبه» بل ظاهره يعطي أنه إخبار عن 
مذهب عبد الحق الذي يقيم النسبة إلى "الصحيحين" مقام تصحيحه للحديث. 
ولكنه -أي ابن القطان- أبى في هذا النص الثاني إلا أن يجعل ذلك تصريحا 
منه بمذهبه؛ وذلك: ١ ١‏ 

الشيء الثاني: - وهو أننا سنسايره في أنه صرح في النص الأول بأن 
ذلك مذفبه. فقد أكد التزامه به في هذا النص الثاني» حيث إنه يقر عبد الحق ِ 
على أن ما هو مخرج فى "الصحيحين" أو أحدهما هو صحيح. ولذلك لا يطالبه 
بأن يعزو الحديث إلى "الموطا" إذا كان فيهما أو فى أحدهماء وعلى هذا 
الإساسء عامله في "باب الأحاديث التي أبعد النجعة في إيرادهما ومتناولها 
أقرب أو أشهر". فإنه كثيرا ما يلومه على نسبة حديث إلى أحد السنن أو 
المصنفات» وهو في "الصحيحين" أو أحدهماء كما تقدم جلب أمثة لذلك في نفس 
الفصل الذي تقدم. 

وفي "باب الأشياء المفسرة والمكملة" قال عاتبا على عبد الحق وذكر من 
عند الترمذي عن أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
'الإيمان بضع وسبعون باباء فأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعا قول لا إله 
الا الله»«25). وهو من تصحيحات الترمذي2260): ............... والمقصود الآن, 
التنبيه على الزيادة فيه. وهي: | 


5) الأحكام 12/1. 
6) حيث قال الترمذي عقب اخراجه: "هذا حديث حسن صحيح" انظر "سنن الترمذي" 10/5. 
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والحياء شعبة من الإيمان' ذكرها مسلم, ولا يسوغ له تركهاء وهي من 
شرح خلال الإيمان التي هي مقصودة في كتاب الإيمانء وذكرها أيضا البخاري 
والمستغرب إنما هو وجود الحديث المذكور دونهاء وقد كنت ظننت أنه تركها إلى 
أبواب الآداب حيث ذكر الأحاديث فى الحياء(27) فإذا به لم يذكره» وكذلك لم يذكر 
في أن الحياء من الإيمان» حديث ابن عمر في الرجل الواعظ أخاه في الحياء 
با ارخا سیو شرج اباي راا 0001 

وقد تكرر من ابن القطان هذا الصنيع في كتابه في عشرات الجزئيات, 
وهو أن يكتفي من تصحيح الحديث بكونه في "الصحيحين" أو أحدهماء بينما 
طريقته وأسلوبه ومنهجه في هذا الكتاب» أن لا يحكم بصحة حديث أو تحسينهء 
إلا إذا أتى بإسناده وتكلم على رجاله. مما يدل دلالة واضحة على أنه يعتمد 
الصحيحين كسائر أفراد الأمة. هذا بالنسبة إلى أحاديثهماء وأما بالنسبة إلى 
الرجال الذين احتجا بهم واعتمداهم في الأصول, » فالأمر أوضح وأبين» فإذا كان 
مذهبه أن الرجل لا يعتبر ثقة إلا إذا IE‏ أحد الأئمة على تعديلهء فإنه كثيرا 
- ولاأقول دائما - ما يعتبر إخراج أحد الشيخين للرجل تعديلا له» وإن لم ينص 
أجد على توثيقه. إلا فى,وجال فلل لموحد ترجعتهم فى الطان فاعتبرف 
مجهولي عين ولم يكتف بمجرد إخراج أحد الشيخين لهم» وهم الذين رد عليه 
الذهبي في شأنهم كما تقدم. 

وفي بعض الأحيان» لم يكتف باعتبار إخراج الشيخين للرجل تعديلا له 
بل دافع دفاعا مستميتا عمن تكلم فيه ممن أخرجا له مثل: 

1- محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم» أبي الزبير المكي» وهو 
تابعي» روى عن عدد من الصحابة وأخرج له الجماعة(29). 


27( أبواب الأدب في السفر الثامن من كتاب عبد الحق. بينما كتاب الايمان في الأول. ) 
8) “الوهم والإيهام” 243/2 وحديث ابن عمر المشار اليه هى في البخاري 69/1 بهامش ”فتح البارى" 
وأصحيح مسلم' مع النووي 6/2. 
9) انظر ترجمته بتفصيل في ”تهذيب التهذيب” 440/9. 
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أبى الزيير هذا مدلس» دلس عن جابر كثيرا من الأحاديثء ميز منها ابن 
القطان مسموعه من تدليسه. وله معه في الأحاديث التي أخرجها له مسلم. شأن 
سيأتي بيانه قريباء والمهم الآن قوله عنه: 

ء١‏ ....... مولا ينبغي أن يلتفت إلى ما أكثر عليه من غير هذا (يعني 
التدليس) كقول شعبة: أنه رآه يصلي فيسيء الصلاة, فإن مذاهب الفقهاء 
مختفة فقد يرى الشافعى بعض صلاة الحنفى إساءة» وهى عنده ليست 
بإساءة, وكذلك قوله: أنه رآى أبا الزبير يزن فيرجح في الميزان» هو أمر لا يحققه 
عليه شعبة. إذ قد يعلم هو من أمر الميزان الذي يزن به ما يظنه غيره به مطففاء 
وليس هو كذلك» وكذلك قول من قال: سفه على رجل من أهل العلم بحضرته فلم 
ينكرء قد يكون له في السكوت عذرء ونحن نلومه» مثل أن لا يقدر على الإنكار 
على السناقة | لا هآر ل نري ذال سدع ا ويزاة الاک اء أو یری 
المسفوه عليه أهلا لذلك؛ ولا يراه الحاكي لذلك أهلاء والمخارج في هذا كثيره'0). 


2- عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري» 
اعتمده مسلم والأريعة(31). وقال ابن بي حاتم: "سألت أبي عن عيد الوهاب بن 
عطاء فقال: يكتب حديثه» محله الصدقء قلت: هو أحب اليك أو أبى يزيد النحوي 
في ابن أبي عروية ؟ قال: عبد الوهاب» وليس عندهم بقوي الحديث"32). 

وعقب ابن القطان على كلام أبي حاتم هذا بقوله: ”هذا من ابن ابي حاتم 
ليس تضعيفاء وإنما يعني: ليس قويا قوة غيره ممن فوقه» وقد أخرج له مسلم 
رحمهالله'(33). 


0) "الوهم والإيهام' 45/2. وقارن دفاعه هذا عن أبي الزبير يما تقدم في أصوله من مرونته واعتدال مذهبه 
في العدالةء ومباينته لأهل المغرب والأندلس في تشددهم, » باستثناء ابن عبد البرء وانظر" مقدمة فتح 
البارى" 442 عن الرجال المتكلم فيهم في البخاري بالنسبة إلى أبي الزبير. 

311 انظ ترحمتة فى "تهدب الحيقيي" 450/6 

د "الجرج والتعديل لايق أي حاتم" 72/6 

3 الوهم والإيهام 2/. 


-324 


3- عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدنيء تابعي» أخرج له مسلم 
وأبى داود والنسائي وابن ماج4 (34)› اعتيره عبد الحق مجهولا حيث قال إثر 
ْ حديث من روايته عند البزار: عبد الملك بن سعيدء ذكره أبى محمد بن أبي حاتم 
ا .ولا ذكر أحدا روى عنه» الا بكير بن الأشج وربيعة بن أبي 

اا 1111 1 1 ا کان کن د 
أبي حاتم وفهمه وأطال في ذلكء وقال بعد: 

وقد انتهينا إلى المقصود» وهو أن نبين أن الرجل المذكور ليس بالمجهول 
لا من أجل أنه روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج وربيعة بن أبى عبد الرحمن 
بل من أجل أنهم وثقوه وقبلوا روايته" ثم ذكر من وثقه وقال: 

"وقد أخرج له مسلم - رحمه الله - محتجا به حديثه عن أبى حميد وأبى 


أسيد فى القول عند دخول المسجد من رواية ربيعة عنه 000 
وأما اعتماده من أخرج لهم الشيخان أو أحدهما فيكثر فى كتايه, ويمكن 
الإكتفاء بالأمظة التالية: 


1 أثناء مناقشته قشته لعبد الحق في حديث 'كفارة من أتى حائضا" كما تقدم 
- قال: " 0 0 0 فأما طريق أبى داود هذا فصحيح. فإن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن ريد بن الخطاب؛ إعتمده أهل الصحيح»منهم البخاري ومسلمء» 
ووثقه النسائي والكوفي» ويحق له ذلك فقد كان محمود السيرة فى إمارته على 
الكوفة لعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ضابطا لما يرويه". ` 

2- ود ابن القطان على عبد الحق تصحيحه لحديث أبي ذر: 'الصعيد 
الطيب وضوء المسلم' واعتماده على تصحيح الترمذي لهء وبين علته. وقال في 


4) انظر ترجمته في “تهذيب التهذيب” 395/6. 
5) "الأحكام الوسطى" 1 وانظر: "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 351/5. 
6) "الوهم والإيهام' 173/2. 
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باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها 
صحيحة أو حسنة من غيرها": ١ ١‏ 

"ونذكر الآن لهذا المعنى إسنادا صحيحا من رواية أبى هريرة» قال البزار: 
حدثنا محمد بن مقدم بن علي المقدمي". قال: حدثنا عمي القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم. قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصعيد وضوء المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرتهء فإن ذلك خير. 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه» يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه»ء ولم 
نسمعه إلا من مقدم عن عمه» وكان مقدم ثقة معروف النسب. انتهى كلام 
البزار(37). 

قأقول بعده: "إن القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبا محمد الهلالي 
الواسطيء يروي عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عثمان بن ختيم» روى عنه 
ابن أخيه مقدم بن محمد الواسطي وأحمد بن حنبل. 

وأخرج له البخاري في التفسير والتوحيد وغيرهما من جامعه» معتمدا ما 
يروي فاعلم ذلك (38). 

والملاحظ هناء أن القاسم هذا انفرد البخاري بالإخراج له» ولم يخرج له 
مسلم ولا واحد من أصحاب السنن .. ولم ينقل ابن القطان تعديله عن أحد غيرما 
ذكر من إخراج البخاري له واعتماده؛ فقد اكتفى بذلك عن تعديل أي من النقاد 
ل زرغم أن الحافظ نقل عن الدارقطة توثيقه(39)» فإن ابن القطان إما لم 
قف على كلامة: أو مويق ا کیت اعتمده اليخارع: 


7 انظر "كشف الأستارء عن زوائد البزار" 157/1 وقال الحافظ نور الدين الهيثمى فى "مجمع الزوائد" 
عقب ايراده لهذا الحديث من عند البزار ونقله لكلام اليزار عقيه: قلت: ورجاله رجال الصحيح 'مجمع 
الزوائد" 261/1. 

8 "الوهم والايهام" 162/2. 

9 انظر ”تهذيب التهذيب" 340/8. 
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نابر افيويين عبن الزحين يق ماعل الیک انو امساعيل اکر 
خرج له البخاري وأبى داود والنسائيء ولم يخرج له مسلم. قال الحاكم: "قلت 
بن سعدد . قلت يبحجة. قال: هو ضعيف (40)› وضعفه أحمد بن حنيل والقطان» 
وشعبة وغيرهم» وذكره العقيلي في الضعفاء . ومع ذلك اجتاز به ابن القطان 
القنطرة حيث أخرج البخارى له» مكتفيا من ذلك بتعديله. حيث قال: 

' ...إن كان قوم قد ضعفوا إبراهيم السكسكي فلم يأتوا 
بحجة وهو ذقة» وقد أخرج له البخاری"(41). 

4- قال: ania es ٠‏ أبو غسان محمد بن مطرف» وهی أحد الثقات, وثقه 
ابن معين وأبو حاتم» وأثنى عليه أحمد» واتفق البخاري ومسلم على الإخراج له 
وا لإحتجاج به (42). 

5- وقال أيضا: 
عليه وسلم استعار منه ذراعا يوم حنین» فقال: أغصيا د محمد . الحديث. وقدم 
قبله من عند أبي داود عن يعلى بن أمية قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا أتتك رسلى فادفع اليهم ثلاثين ذراعا. الحديث. ثم قال: حديث يعلى أصح. 
ولم يبين لماذا رجح عليهء وذلك أن حديث صفوان بن أمية» هو من رواية شريك بن 
عبد العزيز بن رفيع ولم يقل : أخبرناء وهو مدلس» وأما أمية بن صفوانء 
فأخرج له مسلم'(43). 

وهكذا اكتفى بإخراج مسلم لأمية بن صفوان عن أي تعديل آخر. 


0) نفس المصدر 138/1. 
4) "الوهم والإيهام" 1 وانظر ترجمة من مطرف في ”تهذيب التهذيب" 461/9. 
43( الوهم والإبهام” 4/1 , 
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كثانيا: تصرفه بعكس ما تقدم 

لعل ما تقدم - وهو أملة من عشرات - لا يترك مجالا للظن بأنه يعتمد 
"الصحيحين ورجالهماء وأنه في ذلك مثل سائر علماء ء الإسلام. خاصة إن أضفنا 
إلى تلك التصرفات, إعترافه بأن مسلما لا يخرج في صحيحه ما ليس بصحيح. 
حيث ضعف حدينا في سنن ابي داود ' بعبد الله ابن الحارث الأزديء لأنه 
مجهول. وقال: 

ورواه مسلم أيضا .............ياسناده ومتنه حرفا بحرف» لكنه لم يذكره 

في 'كتابه" فإنه لا يصح لما ذكرناهء وإنما ذكره عنه أبى على بن السكن في 
"كتابه في الصحابة” قال: قدا هي ناس E‏ تدرا 
مسلم بن الحجاج» فذكره (44). 

فإذا وجدنا له خلاف هذا - وهو كثير أيضا -. ووجدناه يعلل أحاديث 
تفق عليها الشيخان أو انفرد بها أحدهماء ويضعف رجالا اعتمادهم. ظن من لم 
يمارس كتابه ومنهجه وأسلويه فيه؛ أنه يتناقض ویتهافت» ويرتكب ما عابه على 
عبد الحق, ولكن إذا أخذ التحليل المتقدم ة فى الفرع الأول من هذا الميحث بعين 
الاعتبار» زال ما يظن من تناقضه, وأمكن الوقوف على حقيقة تصرفه. 

ويمكن عرض نماذج من جزئيات تصرفه المعاكسة في أحاديث الصحيحين 
ورجالهما في قسمين ء > القسم الأول للأحاديثء والثاني للرجال: 

القسم الأول : تعليله لأحاديث في "الصحيحين" أو أحدهما: والعلة التي 
أكثر من التعليل بها في أحاديث الصحيحين أو أحدهماء > هي الإنقطا ع بمعناه 
العام ف یل الإنقطاع الإصطلاحيء والإرسال الخفيء وعدم سماع كد 
رالإزسال» وقد يكون ما حكم بتعليله بالإنقطاع هو غير معلل في نظر الشيخين 
الذين أخرجاه وكذك في نظر الجمهور, لاه شذ عن الجمهور في اعتبار أن 


4 الوهم والإيهام" 1 وانظر ترجمة عبد الله بن الحارث في ”تهذيب التهذيب" 182/5 وقد رمز له 
بعلامة أبي داود وحده. 
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المكاتبة ليست طريقا صحيحا من طرق التحمل - كما تقدم فى أصوله - 
واعتبرها الشيخان والجمهور طريقا صحيحا للتحمل وصححا بها أحاديث فعالها 
هو وحكم بانقطاعها وكذلك له في الإجازة رأي مخالف للناس» وعلى كل حال 
فا اطا ھی أكذ ما بعال يدن كما تقل وق قال فى ا سه 
عبد الحق. | ١‏ 
وهو معرض فيما يورد من مسلم أو البخاري عن النظر في الأسانيد» وقد 
علم أن فيها أحاديث منقطعةء ويظن أنها تخطئة فيقع فيها وهو لا يشعر". 
وهناك أحاديث قليلة عللها بغير الإنقطاع كضعف الرواة مثلا. ستأتى 
نماذج منها في القسم الثاني. أما نماذج القسم الأول فهي: ۰ 
1- تقدم في النموذج الأول من الفصل الثالث المعقود لمناقشة اين 
القطان للحفاظ بحسب أصوله»ء وهو فى الباب الثالث: أن ابن القطان طعن فى 
رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لحديث القسامة في قصة قتيل خيبر عبد الله 
ابن سهل بن زيدء التي اتفق عليها الشيخانء ورواية يحيى هذه أوثق طرق هذه 
القصة عند جميع الأئمة. وينى تعليله لهذا الطريق - كما تقدم - على صغر سن 
سهل بن أبي حثمة الراوي للقصة عن إدراكهاء فهي منقطعة وعلى تشكك يحيى 
بن سعيد الأنصاري فى رواية رافع بن خديج, الذي أدرك وشاهد وقائع القصةء 
مع أن هذا الحديث مخرج بمجموع طرقه في أغلب أصول الإسلام. 
والغريب أن الحافظ ابن حجر لم يجب عن تعليل ابن القطان هذا . لا فى 
مق الف ولاق الكزرع ميف أوروة البخارى فى كمسة ار ارت مرا 
من كتابه - كما تقدم -. وكذلك لم يتعرض لكلام ابن القطان عند إيراده الحديث 
فى "التلخيص الحبير" على خلاف عادته فى تأييد أو مناقشة ابن القطان» فى 
< هذا الكتاب(45. ) a.‏ 


5 انظر : "التلخيص الحبير" 38/4. 
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2- وكذلك تقدم عند الكلام على أصله في الإنقطاع في الباب الثالث: رده 
حديث جابر بن سمرة: سمعته عليه السلام عشية رجم الأسلمي قال: "لا يزال 
هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة ٠‏ الذي خرجه مسلم» وعلله يأنه روي 
مكاتبةء وقد تقدمت مناقشته وإظهار تعسفه هناك. 


3- قال البخارى فى أصحيحةه : 


الناسء لا تمنو لقا ا وسلوا الله العافية, فاذا وف ا E‏ 

ال 

'حدتنا عبد الله ين محمد» حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا أبو اسحاق» عن 
موسى بن عقبةء عن سالم أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتيا له. 
قال: كتب إليه عبد الله بن أبى أوفى فقرأتهء فإذا فيه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. الحديث (47). 

وفى صحيح مسلم : 

'حدثنى محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
صلى ا عيل الله بن أبي أوفى. فكتب فكتب إلى عمر بن عبيد الله 
يعدن آنا التي لقي فيها العدو ينتظر. 'الحديث(48). 
46( أصحيح البخاري” يبهامش 'فتح الباري 6 كتاب الجهاد. 
47) نفس المصدر 191/13 كتاب التمني. 
8) “صحيح مسلم” مع "شرح النووي" 45/12 -46. 
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هذا الحديث عند الشيخينء يدور على موسى بن عقبة صاحب المغازي وهو 
ثقة مجمع عليه(49) يرويه عن سالمابن أبي أميةء أبي النضر التميمي مولى عمر 
بن عبيد وكاتبه(50)» وسالم أبى النضر هذا أيضا ثقة مجمع عليه(51) وعمر بن 
عبيد الله قائد عربي مشهور من التابعين(52)» وسيعرف به ابن القطان وهو ليس 
من رجال الصحيحين ولا من رواة الحديث؛ ولا ذكر له في كتب الرجال(63» والذي 
من رجال الصحيحين» هو مولاه سالم أبو النضرء وهو الذي قرأ مكتوب 
الصحابى عبد الله بن أبى أوفى» إلى مخدومه عمر بن عبيد الله. وعلى قراعته 
اعتمد الشيخان في إخراج هذا الحديث. 

وشهنا أمور: 

الأول: الشيخان يعتبران المكاتبة طريقا صحيحا للتحمل -كما تقدم- ولذلك ‏ 
اعتمد الدارقطنى حجيتها فى الرواية أخذا من صنيع الشيخين هذا فى الرواية 
بها . فقال في "الاستدراكات عليهما": ۰ 

وأخرجا جميعا حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد 
اللهء قال: كتب اليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم e‏ وأبى النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى» وإنما رواه عن کتابه» فهو 
حجة في رواية المكاتبة'54). قال الحافظ معقبا على كلام الدارقطني هذا: ”قلت 


فلا علة فيه". 
الثانى: هل المكاتبة التى يعتيرها من اعتبرها من الأئمة اتصالاء هى التى 
تكون من شخص معين إلى شخص معين» وهي المتعارف عليها عنلهم. أو 


9 انظر “تهذيب التهذيب” 460/10. 

0) ولیس كاتب عبد الله بن أبي أوفىء كما فسر الحافظ الضمير بذلك. انظر "الفتح' 25/6. 

51 تهذيب التهذين” :431/3 

2) انظر "الاعلام للزركلي” 5 . ط. ثالثة. 

3) ولكن باعتبار وجوده في هذا الاسناد. قال الحافظ اين حجر: القن تن على دن ينات فى رجا : 
الصحيحينء فانهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة:؛ وقد ذكره ابن أبي حاتمء وذكر له رواية عن 
بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحا" فتح الباري" 26/6. ظ 

4) الحافظ في المقدمة" ص 360 عن “استدراكات الدارقطني وفي: "الفتم" 26/6. 


- 331 - 


لا يشترط أن تكون إلى شخص معين» فتخرج عن نطاق المكاتبة إلى نطاق 
الوجادةء ومعلوم أن الوجادة كانت فى الأعصر الأولى من أضعف أو أضعف 
أنواع التحمل؟ وهذا الذي هنا معلوم أنه لم يروه المكتوب إليهء بل رواه غيره, 
والشيخان إن قال بالمكاتبة, فإنهما لا يقولان بالوجادة ولا يريانها طريقا 
صحيحا للتحملء ولذلك لم يعتمدا نسخة عمرى بن شعيب وغيرها من الوجادات. 

أجاب الحافظ - رحمه الله - عن هذا الاستشكال بقوله: "شرط المكاتية؛ 
هل هو من الكاتب إلى المكتوب إليه فقط ؟ أم كل من عرف الخط روى به وإن لم 
يكن مقصودا بالكتابة إليه؟ الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح(55). وأما 
الثانى» فهو عندهم من صور الوجادة؛ لكن يمكن أن يقال هنا: إن رواية النضر 
هناء تكون عن مولاه عمر بن عبيد الله عن كتاب ابن أبي أوفى إليه. ويكون أخذه 
لذلك عن مولاه عرضا لأنه قرأه عليه لأنه كان كاتيه. فتصير والحالة هذه من 
المكاتبة كما قال الدارقطني (56). 


الأمر الثالث : رغم حكم الدارقطنى وابن حجر بسلامة الحديث من أي 
علةء أبى ابن القطان إلا أن يعتبره معللا بإلانقطاع - بناء على مذهبه في 
المكاتية - فقال: 


"وذكر من طريق مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى بعض أيامه التى لقى فيها العدى, ينتظر. الحديث. 
أوفى» وانما كتب يه إلى مولاه» فلعله رآه فى الكتابء وقد نبه عليه الدارقطنى(57) 


5) قال ابن الصلاح : "القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة وهو : أن يكتب الشيخ 
إلى الطالب - وهو غائب - شيئًا من حديثه بخطه. أو يكتب له ذلك - قهوحاضر - ويلتحق بذلك ما إذا 
أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه اليه 2 وذلك معمول به عتدهم معدود في المسند الموصسول 
5 .لثم يكتفي في ذلك أن يعرف المكتوب اليه خط الكاتب وان لم تقم بينة . 
انظر "مقدمة ابن الصلاح" مع "التقييد والايضاح” ص 197. 

6) “هدى السارئى" ص 360. 

7 رغم تنبيه الدارقطنيي عليه فلم يعتبره من الأحاديث المنتقدة في ”الصنحيحين" كما تقدم قريبا. 
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ونص ما عند مسلم فيه: أخبرني محمد بن رافع» قال: أخبرنا عبد الرزاق, 
أخبرنا ابن جريج» أخبرنا موسى بن عقبةء عن أبي النضر - هو سالم مولى 
عمر بن عبيد الله - عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يقال له: عبد الله بن أبي أوفى: فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى 
الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو» ينتظرء حتى إذا مالت الشمسء قام فيهم فقال: يا أيها الناس : لا 
تمكوا لقاء الي وسيلوا الك العاف لخدي 


وفي كتاب البخاري من رواية معاوية بن عمرى عن أبي إسحاق الفزاوي عن 
موس بن حقبة :عن مالع آبى النقمو مون ,عفى ين عد آل :قال كت إلى 
عبد الله بن أبي أوفى» فقرأته. وهكذا رواه ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة 
كما رواه الفزاوي أن عبد الله بن أبي أوفى» كتب إلى أبي النضر(58 وليس ذلك 
بشيء» وإنما الصواب ما رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة:» من أن ابن ابي 
أوفى كتب إلى مولاه(59) عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن كعب بن سعد 
ابن تميم بن مرة القرشي: الأمير على الجيوش الجواد الذي قتل أبا فديك» وولى 
الولايات العظيمة؛ وشهد مع عبد الرحمن ابن سمرة بن حبيب فنوح كابل شاه... 
وأخباره كثيرة ومناقبه وممادحه»ء وكان يقاوم قطري بن الفجاءة» ومات بدمشق 
عند عبد الملك بن مرزوان. 


8) لعله يشير إلى ما أورده البخاري في "باب الجنة تحت بارقة السيوف" من قوله بعد ايراد الحديث 
المطبوعة بهامش "الفتح' هو ليس كما ذكر ابن القطان فقد أورد البخاري هذا الحديث في عدة 
مواضع من كتاب الجهاد؛ وليس في المطبوع أن ابن أبي أوفى كتب إلى سالم بل إلى عمر بن عبيد 
الله, وهذه الإشارة من ابن القطان هى إلى الاسناد الذى فيه: 
عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب اليه عبد الله بن 
أبى أوفى أي إلى عمر بن عبيد الله. ولفظ: اكتب الي هو عند ابن القطان وحده. ولم يشر الحافظ 
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فالحديث إذن منقطع» حدث به أبى النضر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى 
مولاهالمذكور (60). 

وعلى اعتبار أن كل ما روي مكاتبة» هو منقطع عند اين القطان سواء كان 
في "الصحيحين" أو في غيرهما. استصوب صنيع عبد الحق حين جاء بحديث 
من "صحيح مسلم' ولم يقتصر فيه على اسم الصحابي والمخرج كما هي عادته 
فيمايئكتي به من 'الصحيحين أو أحدهما. بل ذكر إسناده الذي يظهر أنه روي 
مكاتبة: فإبراز قطعة من إسناده» هو تغليل من عبد الحق أيضاء وذلك قول 
عبد الحق: ظ ' 30 ظ 

'مسلم عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أساله عن الدعاء قبل القتال 
الحديث, قال: فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام: قد أغار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وحدثني هذا 
الحديث عبد الله بن عمر وكان حاضرا في ذلك الجيش (61). 3 اله 

وقال ابن القطان - بعد فراغه من تعليل حديث موسى بن عقبة السابق - 
مستصويا عمل عبد الحق في هذا الحديث: ٠‏ 0 ظ 

'وقد ذكر أبو محمد حديث ابن عمر فى الدعوة قبل القتال» كما وقع, 
فبرئت منه عهدته؛ قال: عن ابن عون» كتبت إلى نافع أساله عن الدعوة قبل 
القتالء فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام ي فمل هذا هو 
الصواب في أمثاله, أن بيين أنه من كتاب فاعلمه . 


60( الوقن والإيهام" 125/1. 
1 "الأحكام” فطعة الخزانة الملكية 190 والقائل: ”حدثني هذا الحديث". هو نافع مولى ابن عمر» وانظر Ù‏ 
"صحيمح مسام" بشرح النووي 35/12. 
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4 - قال البخاري فى 'صحيحه": ) 

حدثنا عمر بن حفص» حدتنا أبى» حدثتا الأعمش, قال: حدثني شقيق 
عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما. 

قال : فذكرته لإبراهيم» > فحدثتني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو ابن 
با : كنت في المسجد: 

احدكنا حيس بن الربيع, حدثنا أبو الأحوص, عن الأعمش عن أبي وائل» 
عن عمرو بن الحارث عن زينب», امرأة عبد اللهء قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: تصدقن دا معشر النساءء ولو من حليكن. الحديث فى جواز الصدقة 
على الزوج والأقارب<63). 

وقد اختار عبد الحق قطعة من لفظ مسلم فقال: 

"مسلم عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم» وساله عن صدقة المرأة 
على زوجها وعلى أيتام في حجرها e‏ آجران, أجر القراية وأجر الصدقة. 
وهذا مختصر 64). ٍ! ٠‏ 

وبعد أن ساق ابن القطان إستاد مسلم ولفظه كاملا دروا لافحظ ان لسري 
يدور إسناده عندهما على الأعمش - قال: 


'فأقول ويالله التوفيق : انه منقطع فيما بين عمرى بن الحارث وزينب» وهو 
عمرو بن الحارث بن المصطلق» أخو جويرية بنت الحارث» زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقد أدرك النبي صلی الله عليه وسلم وهو غلام؛ وروی عنه حدیثین( )65‏ 
وإنما قلنا إنه منقطع» لأنه حديث يرويه الأعمش كما ذكرناء فاختلف عليه 


2) قال الحافظ: "القائل هو الأعمش وابراهيم هو أبن يزيد التخعي وأبى عبيدة هو ابن عبد الله بن 
مسعود. ففي هذه الطريقء ثلاثة من التابعين ورجال الطريقين كلهم كوفيون" "فتح الباري" 259/3. 

3) "صحيح مسلم' “بشرح النووي" 86/7. 

4) "الأحكام الوسطى” 14/4. 

5) انظر "تهذيب التهذيب" 14/8. 
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أصحابه» فشعبة والثوري» وحفص بن غياث في إحدى روايتين عنه. قالوا: عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب. لم يجعلوا بينهما أحداء 
ورواه جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن زينب» فلم يذكر بينهما عمرو بن 
الحارث وكل هذا تقصير(66)» فرواه حفص بن غياث في رواية عنه» وأبو معاوية 
الضرير في رواية ابن منتى وعدد الله بن هاشم بن حيان العبدي عنه؛ فقالا فيه: 
عن الأعمش, عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب امرأة عبد 
الله. فأدخل بينهما ابن أخى زينب والحديث بذلك ذكره أبو علي ابن السكن. قال: 
أخبرنا ابراهيم بن عبد الله العسكريء قال: أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى. 
وأخيرنا مكي بن عبدان النيسابوريء قال: أخبرنا عبد الله بن هاشم بن حيان 
العبدي(67) قال: أخبرنا أبو معاوية, عن الأعمش عن شقيق عن عمرى بن الحارث 
عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت: ا :سول 
الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فإنكن 
أكثر أهل جهنم» قالت: وكان عبد الله رجلا خفيف ذات ت الدد. الحديث. 


وقد أورد الترمذى في "جامعه" رواية أبي معاوية هذه» ثم أورد بعدها رواية 
شعبة» فقال: هذا أصح من حديث أبي معاود ية وأبى معاوية وهم في حديته في 
قوله عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب» والصحيح إنما هو عن عمرى بن 
الحارث بن أخي زينب(68» وحكى هذا في كتاب "العلل" عن البخاري» وفيه عندي 
نظر فإن أبا معاوية لم ينفرد به(69)» وأيضا فإن عمرو بن الحارث اي 
وزينب بنت أبي معاوية امرأة عبد الله ثقفيةء فلا يتجه أن يكون ابن أخيها إلا 
لأمهاء وشيء من ذلك لم يتحققء وتوهيم حافظ في زيادة زادها لا معنى له 


6) يعني أن الذي في الصحيحين من رواية عمرى بن الحارث عن زينب مباشرة. والذي في غيرهما من رواية 
أبي وائل عن زينب بدون واسطة عمرو بن الحارث؛ كله تقصير وأن هناك راويا سقط بين عمرو بن 
الحارث وبين زينب أظهر سقوطه طريق ابن السكن الذي سياتي به. 

) عبد اله بن هاشم بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد الطوسي الواذكانتي من رجال 
مسلم وقد أخذ عنه. انظر: "تهذيب التهذيب” 60/6. 

8) انظر : "ستن الترمذي" 28/3. 

ُّ 9) أي بل تابعه حفص بن غياث كما تقدم. 


- 336 - 


إلا لو صرح الناس بمخالفته وهم لم يصرحواء وإنما سکتوا عن شيء جاء به(70) 
واللهأعلم'(71). 

اللو بد ينود ووو اسه سين 
م ee‏ 


عن عمرو بن الحارث" هو اين آبي ضرار بكسر المعجمة االخزاعي 
المصطلقيء أخو جويرية بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وسلم» له 
شقيق» وصحابي عن صحابي» عمرو عن زينب» وهي بنت معاوية» ويقال : بنت 
عبد الله ين معاوية بن عتاب الثقفية م ووقع عند الترمذى عن 
هناد عن أبي معاوية عن الأعمشء عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن 
الإستاد رجلاء والموصوف يكونه ابن أخي ا هو عمرو بن الحارث نفسه, 
وكأن أباه كان أخا زينب لأمها72) لأنها ثقفية ثقفية وهو خزاعيء ووقع عند الترمذي 
أيضا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرى بن 
الحارث ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله ين عمروء هكذا 
جزم به المزي» وعقد لعبد الله بن عمرى في الأطراف ترجمة لم يزد فيها على ما 
في هذا الحديث؛ ولم أقف على ذلك في الترمذيء بل وقفت على عدة نسخ منه 


0) يظهر أن ههنا في كل من نسختي القرويين ودار الكتب المصرية سقطا إذا نقل الحافظ ابن حجر عن ' 
اين القطان قوله عقب هذا الكلام: 

' لكن يلزم من ذلك أن يتوقف قف في صحة الاسناد لان ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حال" ولا أدري هل هذا 
نص كلام ابن القطان أم هى من تصرف الحافظ عند اختصاره أخذا من فحوى كلامه في الحكم على 
الاسناد بالانقطاع. كما سيظهر من نقل كلام الحافظ قريبا. 

1) "الوهم والإيهام" 105/1. 

2) هذا هو الافتراض الذي افترضه ابن القطان ثم نفاه لعدم ثبوته أعاد الحافظ هنا احتمال اماكنه. 
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ليس فيها إلا عمرى بن الحارث(72). 

وقد حكى اين القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة»ء وخالف 
الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن عمرو بن الحارث» عن ابن أخي 
زينب» لانفراد أبى معاوية بذلك؛ قال ابن القطان: لا يضره الانفراد» لأنه حافظ, 
وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنهء وقد زاد في الإسناد رجلاء لكن يلزم 
من ذلك أن مركت ى جك اساد ا ا التي ا هي 1 لا يضرف 
او کک الترملقى ف "الطل المقودات :اه سال البقارى عن فک 
ىزا أن ات لومم وأن الراب روا الجماعة عن الاق عن 


.5 ت مه 


E EE EA EEG Sas 
الصواب فقال عن عمرى بن الحارث (75). ولفظ النسائيء هق: "أخيرنا يشر بن‎ 
خالد قال: حدثنا غندر عن شعية عن سليمان(76) عن أبى وائل عن عمرى بن‎ 


3)) في نسختي الترمذي اللتين عندي. الأولى بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وهي للمتن؛ والثانية مع شرح 
تحفة الاحوذي” بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. 
"عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد 
الله" كما ذكر الحافظ. ١‏ 

4) هذا مع قول ابن القطان السابق: "انه منقطم” هو ما كان على الحافظ رحمه الله أن يجيب عنه. قيل 
الاشتغال بلطائف الاسناد ككونه تابعيا عن تابعي أو صحابيا عن صحابي. وكون رجاله كلهم كوفيون. 
الخ وترجيحه لرواية شعبة نقلا عن البخاري ريما كان يحمل نوعا من الجواب» وان كان ابن القطان قد 
احتاط لذلك فأجاب عنه بتصحيح رواية أي معاوية واستبعاد القرابة بين عمرو بن الحارث وزينب» وقد 
قال المباركفوري في "تحفة الاحوذي" 280/3 : 
'فوهم أبي معاوية في حديثه. أنه جعل عمرى بن الحارث وابن أخي زينب رجلين الأول يروي عن الثاني. 
وليس الأمر كذلكء بل ابن أخي زينب صفة لعمرو بن الحارث . والحاصل أن زيادة لفظ عن بين عمرى بن 
الحارث وابن أخي زينب. . وهم والصحيح حذفه كما في رواية شعبة . ولو كان الحافظ -رحمه الله“ . 
مليئا من هذا لبادر إلى حسم الموضوع كما فعل المباركفوري. ولكنه لم يبت فيه على نحو قاطع نظرا 
لأنه رأى -والله أعلم- أن اشكال ابن القطان وارد على أي حال. 

5) "فتح الياري' 259/3. 

6) هو ابن مهران الأعمش. 
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الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 


فرواية شعبة عند النسائى عن الأعمش» هى كما عند الشيخين عنه. 
فإحالة الحافظ عليها واستصوابهاء يظهر ميلا منه إلى تأييد كلام اين القطان, 
أو - على الأقل - حيادا منه وعدم تدخلء والله أعلم. 

ثم إن ما تقدم في التحليل من أن ابن القطان ينظر إلى الأسانيد نظرة 
جزئيةء وآنه يعلل إسنادا معيناء بينما هو يعتقد صحة الحديث من مجموع طرقهء 
قد يصدق في مواصلة كلامه عن هذا الحديث حيث تايع: 

وقد يكون في هذا الحديث بحث آخر فيما بين زينب ويلال» فإن زينب لم 
تقل في هذا الحديث أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم» ولا ذكرت أن 
بلالا أخبرهاء وإنما يتبين أنها سمعته منه فى حديث آخر من رواية أبى سعيد› 
وای محمد ا عر وکر انز او قال» کا سحيو ون مسكن: 
وعبد الله بن أحمد ابن شبوية المروزي» قالا: أخبرنا سعيد بن الحكم, قال: 
أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم عن عياضء هو ابن عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطرء ثم انصرف فوعظ وأمرهم بالصدقةء 
فقال: يا أيها الناس» تصدقوا , ثم انصرف فمر على النساء فقال لهن: تصدقن 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن يا رسول الله: بم ذاك؟ قال: انكن تكثرن 
اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودينء أذهب لقلب الرجل 
الحازم من إحداكن» يا معشر النساءء فقلن له: ما نقصان عقلها ودينها يا رسول 
الله؟ قال : أليس شهادة امرأة بنصف شهادة الرجل ؟ فذلك من نقصان عقلها . 
أليس إذا حاضت المرأة لم تصل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: 
ثم انصرفء فلما صار إلى منزله جاعته امرأة عبد الله بن مسعود تستآذن عليه؛ .. 
فقيل : يا رسول الله» هذه زينب تستاذن عليك؛ قال: أى الزيانب؟ قيل : امرأَة 
عبد الله بن مسعود, قال: ائذن لهاء فقالت: يا نبي اللهء إنك أمرتنا اليوم ٠‏ 


7 سنن النسائي بحاشيتي السيوطي والسندي" 92/5. 
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بالصدقة» وعندي حلي ليء فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه وولده 
أحق من أتصدق به عليهم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود, 
زوجك وولدك» أحق من تصدقت به عليهم. قال : لا نعلم رواه عن زيد عن عياض 
عن أبى سعيد. إلا محمد بن جعفرء ولا نعلمه يروي عن أبي سعيدء إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. إنتهى كلام البزار(78» ففي هذا أنها سمعته من النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولكن لا ندرى ممن تلقى ذلك أبو سعيد؟". 

وريما كان هذا من أغرب تساؤلات ابن القطان» بل أستعفي أن أقول من 
أسخفها وأبردهاء فما دام قد صح الإسناد إلى أبى سعيد القدرع الصحاي 
وقد أدرك زمن القصة. وزال احتمال إرساله حتى على مذهب ابن القطان» الذي 
لا يأخذ يحديث الصحابي الذي لا يدرك زمن القصة التي يحكي وقائعهاء فلا 
نق منعتن لقولة + "لا تفرع ممن قلقي ذلك ابو عي إلا التشعين على عبد 
الحق» وإرادة خصمه بكل الطرق والوسائلء والمهم أن ابن القطانء حين ينتقد 
حديثا في أحد الصحيحين أو فيهماء يكون همه الأول» هو معارضة عبد الحق 
وإظهار قصوره» وإن كان الحديث في نظره صحيحا من جهات أخرى يؤكد ذلك 
ويزيدهوضوحا : 

5- فقد أورد مسلم في "صحيح" حديث علي: "كنت رجلا مذاء فأمرت 
المقداد أن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث" وأتى مسلم - على 
عادته - بطريقين صحيحين متصلين. ثم ثلث برواية مخرمة بن بكير عن أبيه لهذا 
الحديثء وقد قيل إن مخرمة بن بكيرء لم يسمع من أبيهء وإنما حدث من كتابه. 
وبعد أن قال الإمام النووي : "إن هذه الرواية مما استدركه الدارقطني على 
مسلم' وساق أقوال الأئمة في عدم سماع مخرمة من أبيه» وأقوال من أثبت 
سماعه منه. قال : "وكيف كان» فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها 
مسلم» قبل هذه الطريق» ومن الطريق التي ذكرها غيره (79). ) 


8 انظر: "كشف الأستار عن زوائد البزار" 450/1. 
- 79) شرح النووي على مسلم" 214/3. 
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وقد أعان عبد الحق ابن القطان على نفسه بأن اختار فى "أحكامه" اللفظ 
الذي يرويه مخرمة بن بكير عن أبيهء فقال: 


وعنه (أي على رضي الله عنه) قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم: توضاً وانضح فرجك"850). 


وقد أستغلها ابن القطان فرصة وأحصى على عبد الحق كل ما جاء يه من 
عند مسلم» وهو من رواية مخرمة عن أبيه» مع أن مسلما ينظر الحديث ويصححه 
من مجموع طرقه التي يأتي بهاء أو التي لا يأتي بهاء ويتقين وجودها كما تقدم: 
فقد عقب ابن القطان على هذا الحديث بقوله: 


وذكر من طريق مسلم حديث عليء قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فساله عن المذي. الحديث: وحديث أبي هريرة: ليس في 
العبد صدقة إلا صدقة الفطر(81) وحديث: كون سالم مولى أبي حذيفة ذا لحية 
في الجنةء وفي رضاعة الكبيرء وحديث عائشة: لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهليةء أو قال : بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله(2) 0 


كل هذه الأحاديث هي عنده صحيحةء فسكوته عنها لم يعرض لها بشيء. 
وهو قد أخبر عن نفسه بأن ما سكت عنه صحيح عنده؛ إلا أن يكون مما لا حكم 
فیه» فإنه ريما كان فيه بعض السمح» > ولم يبين يبين في شيء منها أنها من رواية 
مخرمة بن بكير عن أبيه» وهي كذلك من روايته عنه. وجميعها من "كتاب 


0" الأحكام الوسطى" 47/1. 

1 مسلم بشرح النووي" 56/7 اسناده هو هذا : 
'وحدثني أبو الطاهرء وهارون بن سعيد الايلي» وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
مخرمة عن أبيه عن عراك بن ماكلء قال: سمعت أيا هريرة. الحديث". 
لكن قبل ذلك ساق مسلم متابعتين لوالد مخرمة عن عراك بن مالك فأتى برواية سليمان بن ن عراك 
وبرواية خثيم بن عراك عن أبيه. فيقيت رواية مخرمة عن أبيه للاستشهاد عنده وليست للاحتجاج بها 
حيث لم يقتصر عليها. وهكذا الشأن في أغلب ما اي مساع من المنقطعات اوروانات يمن 
الضعفاء. ومن ذلك ما أحصاه ابن القطان على عبد الحق. 

2) "مسلم بشرح النووي" 90/9. وانظر "فتح الباري" 364/3 365-. 
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مسلم ........ ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وإنما يحدث من كتابهء وقد نص 
هو على ذلك إثر أحاديث؛ منها حديث أبى موسى فى ساعة الجمعة» أنها ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاةء قال فيه: لم يسنده غير مخرمة ابن 
بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسىء ومخرمة لم يسمع من أبيه. إنما كان 
يحدث من كتاب أبيه(83)» وقد كان له أن يسمح فيه؛ لأنه من الأحاديث المرغبة في 
عملء المخيرة عن ثواب و سايق محمد أحد القائلين بأنه لم يسمع من 
أبيه» وقد أخبر بذلك مخرمة عن نفسه. ......... والمحدثون قائلون به والأمر فيه 
عندهم مشهورء قال الدارقطني: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: أسمعت من 
أبيك شيا ؟ قال: لا:وقال سعيد ابن أبي مريم: أخبرنا موسى بن سلمة خاليء 
قال: أتيت مخرمة بن يكير فقلت له: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه 
كتبه. وقال ابن حنبل: مخرمة ثقة ولم يسمع من أبيه شيئاء إنما يروي من 
كتابه. وكذا قال ابن معين» وحكى البخاري عن حماد بن خالد الخياطء قال: 
أخرج مخرمة بن بكير كتاباء فقال : هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئا(84). 
ومثل هذا ما ذكر من طريق أبى داود عن سمرة بن جندب» أن نبى الله 
صلى آله عله رسام قالء احضيرؤا ‏ الذكي وادفوانمن الإماء :قن اليكل لا بال 
يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هكذا ذكره وسكت عنه, ولم يقل بإثره 
شيئًا - ولو تأمل إسناده عند أبى داود» وجد فيه مثل ما فرغنا منه الآن» من أمر 
وا بن کو قال دو اوه :يونا هلين عا ان كيرا عفادن 
هشام. قال وجدت فی كتاب أبي بخط يده ولم أسمع منه» قال : قتادة: عن يحيى 
ومالك عن هرن وب أن رول اللا اك عام وله ل 
فذكره (85). 
3 وقد أورده عبد الحق من عند مسلم أيضا حيث قال في "الأحكام" 57/3 عاطفا على حديث في 
الموضوع من عند عبد الرزاق: 
"قال مسلم بن الحجاج في وقتها من حديث أبي موسى ...ولم يسنده غير مخرمة بن بكير 
عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى» وقد رواه جماعة عن أبي بردة قولهء ومنهم من بلغ به أيا موسى 
ومخرمة لم يسمع من أبيه» انما كان يحدث من كتاب أبيه". 
4) "التاريخ الكبير للبخاري” 16/8 وانظر: "تهذيب التهذيب" 70/10. 
5) "الوهم والإيهام" 88/1. وحديث سمرة في "سنن أبي داود" 289/1. 
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وهذا التنظير من ابن القطان بين ':صحيح مسلم' و'سنن آبي داود" يحمل 
أكثر من معنى بالنسبة إلى ما يريد أن يبرزه من نظرته إلى الصحيحين 
وتسويتهما بغيرهما من أصول السنة في وجوب إخضاع أحاديثهما إلى البحث 
والتمحيص - كما تقدم - وإلا فهو ملتزم بمنهجه في تقطيع البحوث أشد ما 
يكون الإلتزام. وليس من عادته أن يستطرد في الكلام عن راوى» وهو يتحدث عن 
رواو آخر - كما فعل هنا - إلا لنكتة. ولكن الذي يجب التنبيه عليه هناء هو أنه 
يحب التدريق .بين إبحان :ابن القطان البحث الجر فى أحامية العميحيمن: 
وإخضاعها للنقد الذي هو صنيع الحفاظ الكبار المتقدمينء والمعدود ابن القطان 
في صفهم» وبين حكمه المجموعي لا الجميعي على أحاديثهما والذي لم يشذ فيه 
عن الجمهور كما تقدم إيضاحه في التحليل. 

> أبى الزبير محمد بن تدرس الأسدي المكي خرج له الخمسة, والبخاري 
مقرونا بغيره» وهو في نفسه ثقه, وقد تقدم دفاع ابن القطان عنه في أول هذا 
المبحث. وقضيته: أنه كان مدلسا كثير التدليس. وقد روى عن جابر أحاديث 
كثيرة» منها ما سمعه منه» ومنها ما دلسه عنه. وأوصل روايته عن جابر. هی ما 
كان عن الليث عنه عن جابر» لأن الليث جاءه بنسخة عن جابر» وطلب منه أن يبين 
له ما سمعه من جابر مما لم يسمعه منه. وقد أكثر مسلم من الإخراج لأبي الزبير 
عن جابر» غير مفرق بين رواية الليث عنه وبين رواية غيره. وقد تناقض صنيع 
عبد الحق في هذه النسخة - في نظر ابن القطان - فما كان من مسلم سكت 
عنه» وإن لم يكن من رواية الليث عنه. وما كان منه عند غیره» علله يعدم سماع 
أبي الزبير من جابرء حيث لم يذكر سماعه» أى لم يكن من رواية الليث عنه, فيعد 
أن ساق ابن القطانء أمثلة كثيرة نص فيها عبد الحق» على أحاديث لأبي الزبير 
عن جابر غير مسموعة له, لأنها لم يصرح فيها بالسماع. ولا هي من رواية الليث 
عنه, قال: 

فهذا مذهبه»ء فلنبين عمله؛ وذلك أنه كان يجب أن يطرد هذا المذهب فى 
أحاديثه: فيبين ما كان منها غير مذكور فيها سماعه. مما لم يروه الليث غنه. 
فيكون ذلك منه تعليلا لهاء محالا على هذه المواضع التي قد فسر فيها أمره» وقد 
كان يكفيه بعضهاء ثم يسكت إن شاء عما كان من روايته مذكورا فيها سماعه. أو 
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كان من رواية الليث عنه. هذا هو طرد ما ذهب إليه ولم يفعلء بل أورد الأحاديث 
فيما عدا هذه التي تقدم ذكرها على نحوين» نحو يذكرها فيبين أنها من رواية 
أبي الزبير عن جابرء فهذا الأقرب من الصوابء فإنه يكون بذلك كالمتبرى من 
عهدتهاء ونحى يسكت عنهء ولا يبين أنه من روايته» وهو مما لم يذكر فيه سماعه 
ولا هو من رواية الليث عنه» بل إذا قرأه القارئ يظنه من غير رواية أبي الزبير 
فيوتقل هة آنا لا حاف فى ضيحت ۰ 

وأكثر ما يقع له هذا فيما كان من الأحاديث مما أخرجه مسلمء كأتها 
بإدخال مسلم لها حصلت في حمى من النقد» وهذا خطأ لاشك فيه". 


ثم تتبع ابن القطان صنيع عبد الحق في النحوين اللذين أشار إليهماء 
ذاكرا أحاديث كثيرة من عند مسلمء لم يصرح فيها أبى الزيير بالسماع من 
جابر» ولا هي من رواية الليث عنه(86)» ثم استبطن علة خفية لم يتفطن لها عيد 
الحق» وكان عليه أن يصرح بها حيث لم يأت بالحديث من عند مسلم» فقال ابن 
القطان متابعا الكلام عن نسخة أبي الزبير عن جاير: 


قد يظن بحديث جابرء قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شعب من الجبل وقد قضى حاجته»ء ويين أيدينا عنر على ترس أو جخفة: فآأكل 
معنا وما مس ماء. إنه من جملة ما رواه الليث من حديث أبى الزيير عن جايرء 


ويشبه أن يكون أبو محمد ممن ظن هذاء ولذلك سكت عنه؛ ولم يبين أنه من رواية 


6) قد لا يفيد مثال أو مثالان هنا . لأن "صحيم مسلم" مملوء برواية أبي الزبير عن جاير على اختلاف 
أنحائهاء أي ما صرح فيه بالسماع وما لم يصرح به. .وما هو من روابة الليث عنه» وما هو من رواية 
غيره إلا أن الملفت للنظر هنا هو أن اين القطان انفرد بتعليل حديث "عالم المدينة الذي أخرجه أحمد 

' وغيره وصححه الترمذي حيث قال وهو يتتبع صنيع عبد الحق. 

"وأما النحو الآخر وهو ما سكت عنه سكوته عما لا خلاف في صحته من غير أن يبين آنه من روايته, 
فمن ذلك : حديث عالم المدينة صححه بتصحيح الترمذي ولم يبين أنه من رواية ابن عيينة عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة وابن عيينة وابن جريج وأبى الزبير» كلهم 
مدلس . 

وانظر في مناقشة ابن القطان في تضعيف هذا الحديث: البحث الذي كتبته قي "ندوة الإمام مالك" 
بعنوان "مالك المحدث", والبحث الذي كتبته في ندوة "الايسيسكو" عن الإمام مسلم بعنوان 'المغارية 
واحتجاج الإمام مسلم بصحيفة أبي الزبير عن جاير. 
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أبي الزبير و ليس الأمر فيه كذلك» بل هو من جملة ما يتقي فيه تدليس أبي 
لووك 1 انا يرويه الليث عن خالد بن أبي يزيد الإسكندراني عن أبي 
الزيير عن جاير» وخالد نة ثقة2)87 ولكن لا ينبغي أن لا يعد هذا مما ميزه 
أبى الزيير لليث من حديثه المسموع» فإنه لو كان منه لكان مما أخذ عنه؛ ولم 
يحتج فيه لتوسط خالد بينه وبينه . 

ثم ذكر ابن القطان قصة سماع أبي الزبير من جابر فقال: 

'ونرى أن نذكر لك الواقع في الوجود من سؤال الليث على ما روى عنه 

قال أبى جعفر العقيلى: حدثنا زكريا بن يحيى الحلوانى. حدئنا أحمد ين 
ستعيد بن ابي مريم» حدثنا عي وحدثنا محمد فق شاعلا الحسن بن 
علي» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا الليث بن سعد قال: قدمت مكةء فجئت 
أبا الزيير فدفع إلى كتابين فانقليت بهما فقلت في نفسسي: لو عاودته فسالته. 
أسمع هذا كله من جابر» فرجعت اليه فقلت له: هذا كله سمعته من جاير؟ فقال: 
منه ما سمعته ومنه ما حدثت عنه فقلت: أعلم لي على ما سمعت» فاعلم لي على 
هذا الذي عندي(68). 

وقال أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجالي: حدثني أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا محمد بن وضاح قال سمعت أيا جعفر الوراق السبتى يقول: قال 
الليث: أتيت أبا الزبير فقلت له: أخرج إلي كتاب جابرء فأخرج إلي عن جابر 
کتابین» فقلت له: سمعتهما منه؟ قال: بعض سمعت» ويعض لم أسمع» فقلت له: 
أعلم لي على ما سمعت» فعلم لي على شيء. قال أبو جعفرء فكانت نحوا من 
ثلاثين. وقال الصدفى أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبى عبيدة بن 
عمد كشا محم بن السناعيل الصاكة جا الحسق بن على حدقا ابن أي 
ا طن ت ا تشم دق حر افع رل ف آل ان اا راق كان كدان پر 

خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحيم المصري . وهو الذي يروي عن أبي الزبير وروى عنه الليثء وقد 


خرج له الجماعةء والله أعلم. انظر: تهذيب التهذيب" 129/3. 
8) ”الضعفاء للعقيلي" 133/4. 
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مريمء حدثنا الليث بن سعد قال: أتيت أبا الزبير فأخرج لي كتابين فنظرت 
نيما قاذ عن حابر فقلت لله هنذا الذى عن جابد سحت که قال: ك قات 
أفتعرف ما سمعت مما لم تسمع؟ قال: نعم. قلت: فاعلم لي عليه. فاعلم لي على 
هذه الأحاديث التى كتبتها عنه» وقال الصدفى أيضاء إملاء على محمد بن أحمد 
ا غاا قا لدعت محم :ين ا يتول قال ا عمد دكن 
مثله؛ وزاد» وهي نحو من سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين حديثا. قال ابن 
وضاح : وهي معروفةء فيجيء من هذا أن رواية الليث عن خالد بن أبي يزيد عن 
أبي الزبير عن جابر هو مما لم يسمعه أب الزبير عن جابر"(89). 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب“ رواية ابن أبي مريم عن 
الليث ولم يعزها لا إلى العقيلي ولا إلى المنتجالي. ۰ 

والملاحظ أن المنتجيلي» استوعب طرق القصة عن الليث» وأتى بمتابعات 
لابن أبي مريم عن أبي جعفر السبتي واين وضاح» وحدد مقدار ما سمع أبو 
الزبير من اللدث: وهي رواية أفالسية صسميمة: رالفاه ن أن الحافظ اين حجر 
برعاي »ذا لاز في كناب إين القطان رلا في اريخ ال للمنتجيلي. 
وإلا لبادر إلى تسجيله ورجحه على قول الساجي: 

N‏ ين معان أنه قال > استدلق ا شسنة نا الزندن من الركن 
والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر فقال: الله إني سمعتها من جابر, 
يقول ثلاث '(90) لأن إسناد المنتجيلى إلى الليث فى غاية الصحة والاتصال بينما 
حكاية الساجي عن ابن معين هي بلاغ. | 

ويعد: فلعل النماذج المختارة لهذا القسم» أعطت فكرة محددة عن تصرف 
ابن القطان إزاء أحاديث الصحيحين» وخاصة فى التعليل بالانقطاع على رأيه 
ومذهبه» وفي كتابه من هذه النماذج كثرة: بحيث لو وقع تتبعها ملأت صفحات 
عديدة. والملاحظ يصفة عامة. أنه يعتمد فى تعليل ما علله من أحاديث 
اسن اا ا لاكسناه والنظا كس سخ و ا و 


0 "تهذيب التهذيب" 443/9. 
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لا يفرق بين الصحيحين وغيرهما عند تتبع علة في إسناد ما. ثم طول النفس في 
اليحث والاستقصاء. حتى إن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وهو سيد من 
استقصى الأسانيدء ونقب عن الروايات الغريبة والمتابعات والشواهد . وأحسن من 
أجاب عن الإيرادات والاستشكالات. وأحد الذين منحهم الله البصيرة النافذة 
والذهن الوقادء للتوفيق بين الأقوال المتعارضة:؛ والجمع بين ما يبدو متناقضاء 
يقصر في أحيان كثيرة عن ملاحقة ابن القطان» فيما يتنزل له من تعليل بأسلوبه 
الاستقصائي ونفسه الطويل. 

القسم الثاني: كلامه في رجال "الصحيحين' 

علل ابن القطان كثيرا من أحاديث "الصحيحين" أو أحدهماء بالطعن فى 
رجل في إسناد من أسانيدهماء واعتبر الحديث المتكلم فيه إما ضعيفاء وإما 
حسناء وهو يعل الصحيح بالحسن كما سيأتيء» والمعروف عند العلماء قاطبة. أن 
"الصحيحين" يشتملان على الصحيح لذاته» والصحيح لغيره(91» أما الحسن 
سواء لذاته أو لغيره» فلا يعتبران من مصادره عند المحققين» باستثناء ابن 
القطان الذى يعتبر فى حد الحسن - كما سيأتى - الخلاف فى أحد رواته. 
ا بر مااع ا ي ر حا ليمك ا سيد 
وسماك بن حرب من رجاله أيضاء أحاديثه إما ضعيفة لقبوله التلقين» وإما حسنة 
للخلاف فيه» وفليح بن سليمان من رجال البخاري أحاديثه ضعيفة عنده» وهكذا . 

وقبل التصدي لتفصيل كلامهء تنبغي الإشارة إلى حقيقة أعرضها في 


رهما 


غاية التركيز والإيجازء لأن شرحها يقتضي بحثا مفردا . وهي: 


1) الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة بما فيها تمام الضبط والصضحيح لغيره هو 
. الحسن لذاته الذي يكون أحد رواته خفيف الضبط إذا جاء من طريق أخرى مماثلة. فانه يرتقي من 
درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره. قال الحافظ العراقي في الفيته: 
لن اليو اا تحني نوو لصون رارف 11 أن عه 
طرق أخرى نحوها من الطرق مع ةاون حه كمتن لولا إن اش 
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اشتهر عن الحافظ الذهبي قوله : "لم يجتمع إثنان من علماء هذا الشأن 
- قط = ق ضعيف ولا على تضعيف دقه ثقة"(92)» وصدق الحافظ الذهبي 
-رحمه الله - فأنظار النقاد مختلفة ومداركهم متفاوتةء ولهذا قيل: ان مذهب 
النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه(93ء لأنه إذا 
اعتبر كل كلام في رجل جرحا يفضي إلى ترك حديثه» لزم طرح حديث شعية 
والسفيانين وابن معين والقطان» بل ومالك والبخاري نفسهماء لأنه لم يعصم أحد 

من البشر ممن تكلم فيه أو لمزهء وقبول الرجل أو رده يعتمد أولا وقبل كل شيء 

على تمحيص النقاد لما رمى به» وإخضاعه لقواعدهم فى القيول والرد. وكلما 
كان الناقد أمكن في هذا السات كان كه غلل الل ك كول ع العلماء: 
والبخاري ومسلم وقع الإجماع على تمكنهما في نقد الرجال. ثم قبول أحكامهما 
عليهم. فمن زكياه وقبلاه واحتجا به فى صحيحهماء يعتبر كلام من تكلم فيه غير 
مؤثر في روايته للحديث, ويهذا الإعتبار قالوا : من أدخله الشيخان أو أحدهما 
في كتابه» فقد إجتاز القنطرة. ولهذا سد المسلمون باب الكلام في رجال 
'الصحيحين" المحتج بهم عندهماء والمخرج لهم في الأصولء لأن علماءهم 
توصلوا بعد البحث الشديد الى أنه لن يتقد يتقدمهما أحد في نقد الرجل ومعرفة ما 
يقبل حديثه وما يترك. قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح": 

اللبفي لكل وقسف أن يكلم أن تخري صاحي الصف الى راو كان 
مقتض لعدالته عنده» وصحة ضيطه وعدم ع غفلته, ولا سيما ما انضاف الى ذلك 
من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتاب 'بالصحيحين » وهذا المعنى لم 
يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح. فهو بمثابة اطباق الجمهور على تعديل 
من ذكر فيهما '(94). 

وأما من أخرجا لهم في المتابعات والشواهد والتعاليق» فلهم شأن آخر 
بالنسبة إلى الضبط فقطء أما العدالة فلاشك في صدقهم وشمول العدالة 


2 انظر الرفع والتكميل للكنوي ص 123. 
3 “قدي الشارع" هن :381 
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لجميعهم ومع ذلك فلا يسمع الطعن في ضبطهم إلا مبين السبب مفسرا 
يقادح. 

هذا ما درج عليه جمهور علماء الأمةء وابن القطان سلك إزاء الصنف الأول 
وهم المخرج لهم في الأصول عندهماء مسلكينء الأول: ما تقدم أوائل هذا المبحث 
من اكتفائه بتعديل الرجل لكون الشيخين أو أحدهما أخرج له واعتمده» كما 
رأيناء وهو مساير في هذا لجماهير علماء الأمة. ظ 

والمسلك الثاني عكس هذاء وهو طعنه في رجال اعتمادهم في الأصول, 
ومع إخضاع ما انفرد بالطعن فيه من رجالهماء إلى ما تقدم في تحليل موقفه 
منهما. فلاشك أن في رجالهما من كثر الإختلاف فيه إلى حد نزول حديثه عن 
درج المح الى درت الحممن على اى انق التطان .وقد اح الحيهما عن 
الإخراج عن بعض من أخرج له الآخر لهذا السبب» كعكرمة مولى بن عباس الذي 
لم يرتضه مسلم واعتمده البخاري» والسدي المفسرء الذي لم يرتضه البخاري 
واعتمده مسلمء وقد قال الحافظ ابن حجر: 

الذين انفرة النخاري بالإخراج لهم نون مسل اربعماقة ويضع وثلاثون 
رجلا المتكلم فيه بالضنعف منهم ثمانون رجلا. والذين انفرد مسلم بالإخزاج لهم 
دون البخاري» ستمائة وعشرون رجلاء المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون 
رجلا (95). 

والذي انفرد به ابن القطان عن سائر الأئمة» هو أنه تكلم فيمن لم يسيبق 
لغيره الكلام فيهم» وضعف أو حسن بهم أحاديث في الصحيحين. كهشام بن 
عروة المجمع عليه وغيره ممن سياتي التعرض لبعضهم كنماذج. 

والملفت للنظر حقا في تصرف ابن القطان إزاء رجال الصحيحين؛ هو 
قول الصنعاني في "توضيح الأفكار". 

وفيهم (أي في رجالهما) من هو داعية إلى بدعته» حتى بالغ ابن القطان 
فقال : في رجالهما من لا يعرف إسلامه» نقله عنه العلامة المقبلي(96)» وإن كنا لا 
5) "مقدمة الفتح' ص 9. 
6 هو صالح بن مهدي اليماني من علماء الزيدية اجتهد ونبذ المذاهب من مؤلفاته ا منار على البحر 

الزخار" وغيره. توفي سنة 1108 . انظر ”الاعلام للزركلي" 283/3 . ط ثالثة. 
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0 0 الذي قاله الصنعاني ف في الود على ابن اقطان هو عي الذي 
بردي الدين إلا عن مصلم.. خا ا 00 1 
- كما اا ر أن لا يشرجا عن الرجل إل إذا كان له 
راويان فاكثر. فلا أدري من أين جاء المقبلي بهذا النقل الغريب عن ابن القطان؟ 
أما "بيان الوهم والإيهام » الذي E‏ بالمشرق. فقد قرأته كله مرارا 
فقد بين أن المجهول الذي يرد به الأحاديث ولا يقبلهاءويقينها من لا يبتغي على 
مجهولء أما رجال الصحيحين بخصوصهم» فلايد أن يكونوا - على أقل تقدير- 
من هذا الصنف الذى عرف إسلامه»ء حيث إنه عد من شرطهما أن لا يخرجا 
حديث الرجل إلا إذا عرف له راويان: فقد قال: 

إن البخاري ومسلما لم يخرجا عن رجل لم يرو عنه إلا واحدء بل لابد أن 
يكون كل من يخرجان عنه قد روى عنه إثنان فاكثرء فلذلك لم يخرجا حديث عروة 


7 "توضيم الأفكار" للصنعاني 102/1 - 103. 
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ابن مضرس«05) وقيس بن أبي غرزة(99) وأمثالهما من الصحابةء الذين أحاديثهم 

وبهذا الإعتبارء عمل الدارقطني كتابا بين فيه أن هناك رجالا ترك 
البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم فإنهم بهذه الصفةء أي قد روي 
هذه الصفة وانما روي عن كل واحد منهم فقط . 

وقد رد ابن القطان على الدارقطني في أن في رجال الصحيحين من لم 
درو کا راکد ال اا کا 

وإنما يعني بذلك في علمه'(100)» فابن القطان إذن مصر على أن الشيخين 
وفيا بالتزامهما في هذا الصددء وإن لم يطلع الدارقطني على الراوي الثاني, 
فأين نقل المقيلى عنه؟ إن فيهما من لا يعرف إسلامه؟. 

نعم : هو يعتير من روى عنه إثنان فصاعدا ولم يعدل مجهولاء فيعل 
الإسلام كما نقله المقبلي عنه شيء آخرء وكأنه رأى قول ابن القطان عن المهملين 
من الجرح والتعديل في كتب الرجال الذين لم يرو عنهم إلا واحد : 

والحق في هذا أن جميعهم مجهولون, لأنهم لما لم يثبت أن أحدا منهم ما 


e‏ عليه وسلم حجة الوداع. وشارك مع خالد بن الوليد في حروب 
الردة. انظر: "تهذيب التهذيب" 188/7 

9 له صحبة ونزل الكوفة. نفس المصدر 401/8. 

0) “"الوهم والايهام" 224/2. وكتاب الدارقطني المشار اليه هو: 
'الالزامات على صحيحي البخاري ومسلم' وتوجد منه نسختان بحيدر اباد بالهند بآصفية والسعيدية. 
كما ذكر فؤاد سيزكين في تاريخ التراث العربي' 1 . وقد عملت مجهودات جبارة للحصول 
عليهما. ولكن بدون طائلء والأمر لله, وقد طبع مؤخرا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
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وثقهم» فلفق من القولين ما نسبه إلى ابن القطانء ولو أن ابن القطان فاه يمثل 
هذاء لما تركه الذهبي حتى يصل إلى المقبلي. ولأقام الدنيا عليه كما فعل في 
كلامه في هشام بن عروة؛ وتجهيله لمن أخريج له الشيخان ولم يعدل. 

وأنا أستخير الله فأقول: إن المقبلي - رحمه الله - وأهم في هذا النقل عن 
ابن القطان, ولابد. ثم إن الغرض مما تقدم هو نفي ما نسبه المقبلي إلى ابن 
القطان من فحوى كلام هذا الأخير. أما كون ما ذكره هو شرط الشيخين بالفعلء 
فهذه مسالة أخرى كثر النقاش حولها في كتب المصطلح. وقد يكون ابن القطان 
واهما فيها كما وهم قبله الحاكم وابن العربي المعافري. وأول من أحدث هذا 
القول هو الحاكم أبى عبد الله في كتابيه "المدخل إلى الإكليل" و "معرفة علوم 
الحديث" وتبعه عليه جماعة. وقد تولى رده عليه الحافظان: أبو الفضل بن طاهر 
المقدسي في كتابه "شروط الأئمة ئمة الستة"(101)» وأبى بكر الحازمي في "شروط 
الأئمة الخمسة (102). وإذا عرف هذا فلنعرض كلام ابن القطان في رجال 
'الصحيحين" الذين تلكم فيهم على سبيل الإجمال ودون أي تعليق» ثم نتبعه 
بنماذ ج تفصيله عن الأحاديث التي عللها فیهما برجال م > مع الإعتذار عما 
يتخلل كلامه من بياض لا حيلة في ملئه ولا في تجنيه: 

أولا: كلامه في رجال الصحيحين على سبيل الإجمال. 

قال ابن القطان فى "باب نذكر فيه أمورا جملية من أحو ال رجال يجب 
اعتبارها فأغفل ذلك» أو تناقض فيه" وهو من أواخر أبواب الكتاب: 

"مما ينبغى أن يحذر فى كتابه (أي عبد الحق) » سكوته عن مصححات 
الترمذي وما أخرجه البخاري ومسلم» فإنه قد يكون الحديث منها من رواية من هو 


ليو لعفيس إلى أن يتصل 
لحر دسل اله طن يدام وانظر "شرح النخبة" ص 5 عند قوله عن "العزيز" : "وليس شرطا 
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عنده ضعيف أو موضع للنظرء إذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاءء وكأنه إذا 
كان ما رواه عند هؤلاء دخل الحمى فسلم من اعتبار أحواله. فإذا كان ما يرويه 
من عند غير هؤلاء وضع فيه النظر. وهذا النوع كثير» ننبه على مثل منه؛ وابحث 
عنه بنفسك فيما مر في هذا الكتاب» وفيما لم نعرض له من أحاديث كتابه اما 
اغفالاء واما لغرض آخرء فمنها: أحاديث أبى الزبير عن جابر من غير رواية 
الليث.ومما لم يذكر فيه سماعه أورد منها من عند مسلم جملة كثيرة؛ ولم يبين 
أنها من روايته وهو إذا روى عند غير مسلم نبه عليه» وبين أنه من روايته » وقد 
قدمنا ذكر ذلك يما يغنى عن رده. وكذلك سماك بن حرب لم يعرض له في شيء 
مما أخرج من حديثه من عند مسلم وقد تقدم أيضا بيان ذلك» وكذلك أحاديث 
أبى سفيان عن جابرء وإنما هى كما قلنا الآن صحيفة: قال ابن أبى خيثمة: 
حدثنا ابن عيينةء قال: حديث أبي سفيان عن جابرء إنما هو صحيفة؛ وعن 
شعية مظله(103) ۰.... وكذلك أحاديث كثير من المختلطين, وقد تقدم التنبيه على 
طائفة منهم. وإن سهيل بن أبي صالح(104) وهشام بن عروة لمنهم. لأنهما تغيراء 
وهو لا يتجنب شيئًا مما يجد لهما ولا ينبه على كونه من روايتهما إذا كان من 
عند البخاري أو مسلم(105) وكذلك طلحة بن يحيى ساق له من مسلم حديث قضاء 
صوم التطوع. وكذلك أحاديث جعفر بن سليمان من عند مسلم . وإبراهيم 
ابن مهاجر حديث: تأخذين فرصة ممسكة:؛ من عند مسلم» وقد رد من أجله حديث: 
معاهدة نصارى بنى تغلب لما لم يكن من عند مسلم» وقال: إنه عند بعضهم شبيه 
بار أحاديت ھل يوز عو عن ابى ارعن ها بن وه 
ضعيفة لم يتجنب منها شيئا مما ساقه مسلم» وشريك بن عبد الله بن أبي نمر 
يحتج به ولا يعرض له في شيء مما يورد من حديثه من عند مسلم من ذلك في 
الإستسقاءء وفي الإيمان وأنا رسول من وارئيء وأنا ضمام بن ثعلبة» وقد رد من 
أجله حديثا ذكره من المراسل فى الإستسقاء. وقال: انه لم يكن حافظاء وكذلك 
3) صحيفة ابي سفيان عن جابر, 5-6 وريما جاء ذكرها بنفصيل أكثر. 
4) رمز له في 'تهذيب التهذيب” 264/4 ب ع أي للجماعة. وقال: 'روى له البخاري مقرونا بغيره» وعاب 
عليه النسائي عدم اعتماده (مع تشدد النسائي في الجرح) وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول 


5) بياض مقدار نصف سطر. 
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عمر بن حمزة أورد له من عند مسلم حديث أبي سعيد في نشر الزوج سر امرأته 
وهو ضعيف ........... وكذلك أحاديث عكرمة بن عمار من عند مسلم. وكذلك 
مصعب بن شيبة فى حديث: عشر من الفطرة. وهو ضعيفء ساله لما كان حديثه 
عند مسلم. وقد رد هو من أجله حديثا لم يروه مسلم» وهو حديث عائشة أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع ذكره أبى داود ونعيم بن حماد قد ذكر 
تضعيف الناس له واتهام بعضهم اياه من أجل حديث: أعظمها فتنة قوم 
بقيسون. . الحديثء ومع ذلك فانه قد سالمه في حديث نقله من عند البخاري» وهو 
حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إلاه إلا الله. فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقيلوا قبلتنا. 
الحديثء فإنه لما ذكره أتبعه أن قال: وصله البخاري في بعض الروايات» لم يزد 
على هذا ومعناه أن هذا الحديث وقع عند البخارى غير موصل الإسناد إلى ابن 
المبارك. لكن معلقا هكذا: وقال ابن المبارك عن حميد عن أنس فذكره؛ ووقع في 
يفن الو انات وكيك لع قال ابن المبارك» فعلى هذا يكون موصولا برواية 
البخاري له عن نعيم عن ابن المبارك. فقد كان ينبغي لأبي محمد أن ينبه على أنه 
من رواية نعيم 0000 وأحاديث حرملة بن يحيى من عند مسلم» فإنه متكلم فيه 
منها: حديث ابن عمر في الصلاة على الراحلةء وحديث: من سال الله الشهادة 
وحديث عائشة في صلاته عليه السلام بالليل ....... وأحاديث فليح بن سليمان 
من البخاری(106 تتبعه هو أن ينبه على من في اسناده. ولو كان من مما أخرج 
البخاري أو مسلم ........ حديث: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا 
فرس يقال له: اللخيف أو اللحيفء لم يعرض منه لأبي بن عباس بن سهل ابن 
سعد لما كان من عند البخاري» وأبي هذا يضعف» لأنه يغرب في الأسانيد 
را متون» قال فيه ابن معين والساجي: ضعيفء وقال العقيلي لا يتابع» وحديث 
رجم ماعز من رواية بشير بن المهاجرء وهى عند ابن حنبل منكر الحديث» ولم 
يعرض له لأنه ساق حديثه من عند مسلم وفي حديثه هذا: أن الغامدية صلى 
عليها. 


- 354 - 


الأحاديث التى صححها يسكوته عنها"107). 

فاخا كلانه على سبل التقصسيل 

ويمكن اقتطاف الأمثة التالية, منه: 

لاقام بن همان رم له الان دف ال يع ا 
وقال: 
السنن» وروى له مسلم حديثا واحدا؛ وهو حديث الإفك. وضعفه يحيى بن معين 
والنسائي وأبو داود» قال الساجي: هو من أهل الصدق وكان يهم؛ وقال 
مستقيمة: وغرائب وهو عندى لا ياس به. قلت: لم يعتمد عليه اليخارى اعتماده 
على مالك واين عيينة وأضرايهماء وإنما أخرج له أحاديث أكثرها کی المناقب 
ويعضها في الرقاق (108). 
وستينومائة"(109). 
مضمن الكتاب على نسق التصنيف" : "وذكر: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, 
وهو حسن لأنه من رواية فليح". 

وعبد الحق قد أورد هذا الحديث من عند البخاري عن أبى هريرة(110) وقد 
قال النخاري: ظ 

'حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فليح بن سلميان: حدثنا هلال بن علي عن 
7) الوهم والايهام” ج 2 لوحة 222 فما بعدها. 


6 الأحكام الوط * 253/1 
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عطاء بن يسار عن أبي هريرة» فذكره(111)" وريما اعتبر ابن القطان حديث فليح 
ضعيفا أيضا. فقد قال: 

'فليح بن سليمان وان كان البخاري قد أخرج له ضعيف. ممن عيب عليه 
الإخراج عنه؛ وراه كان حسن الرأي فيه»ء فإنه قد تجنب الدراوردي فلم يخرج 
عنه إلا مقرونا بغيره(112) وهو أثيت عندهم من فليح. قال ابن معين في فليح: لا 
يحتج به» هو دون الدراوردې» وقال أبى داود: ليس بشيء روى ذلك عنه الرملي. 

وقال الساجي: إنه يهم وإن كان من أهل الصدق» وأصعب ما رمى به ما 
ذكر عن يحيى بن معين عن أبي كامل مظفر بن مدرككء قال: كنا نتهمه لأنه كان 
يتناول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(113). 

وقد اطرد عمل أبي محمد في سكوته عما يروي فليح هذا . فمن ذلك حديث 
في الحج في صلاته عليه السلام في الكعبة: زيادة استقباله بوجهه ما يستقبلك 
اذا واجت» ذكره من عند اليخارى(114) وحديث أبى هريرة: إن فى الجنة مائة 
درجة مأ ين الد جتين كما ا ن أعدها الله للمجاهدين: هو أيضا 
عند المخارى :ن رواية فليح(115). 


0 

1) "صحيح البخاري" بهامش 'فتح الباري" 1. وجاء به بهذا الإسناد أيضا في أول كتاب العلم 
مقرونا برواية محمد ين فليح عن أبيه. إلا أنه جاء به هناك ضمن قصة الأعراد بي الذي سأل عن الساعة 
. انظر ج 1 ص 131. 

2) عيد العزيز بن محمد بن عديد الدأروردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني. صدوق كان يحدث من كتب 

غيره فيخطى. "تقريب التهذيب 512/1. 

113 ااا ا جر و ن على أن فليحا كا ااا ت و 
اشارتة خيس آل البيت. حيث قال الحافظ: 
وقال الطبري: ولاه المنصور على الصدقات لأنه كان أشار عليهم بحبس بني حسن لا طلب محمد بن 
عبد الله بن حسن 'وأضاف الحافظ: 'وقال ابن القطان: أصعب ما رمى به: ما روي عن يحيى بن معين 
عن أبي كامل قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. كذا ذكر هذا وهكذا 
ابن القطان في كتاب "البيان" له وهو من التصحيف الشنيع الذي وقع له والصواب ما تقدم. ثم رأيت 
مثل ما نقل ابن القطان في 'رجال البخاري” للباجي فالوهم منه" "تهذيب التهذيب” 304/8. وانظر 
كتاب الباجي الذي طبع مؤخرا في 1190/3 وكلام المحقق بالهامش. 

4 ) قال البخاري: حدثني محمدء حدثنا سريج بن النعمان, حدثنا فليح عن نافع عن أبن عمر. فذكره 
"البخاري بهامش فتح الباري" 81/8. 

5) نفس المصدر 349/13 و 6 - 9. 
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وحديث: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ هو أيضا عند البخاري من 
رواية فليح عن هلال بن على عن أنس©116). 
وحديث جابر فى الصلاة فى الثوب الوأحد» وان كان واسعا فالتحف به»ء 
وإن كان ضيقا فخالف بين طرفيه. هى أيضا من عند البخاري من رواية 
فليح (117). 00 
2- سماك بن حرب من رجال مسلم أحاديثه إما حسنة وإما ضعيفة. وقد 
تقدم الكلام عنه بتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب: التعليل بين عبد الحق 


وابن القطان. 
3- يحيى بن ايوب أحاديثه ضحدفة: وعيب علئ مسلم اخراج حديثته: 


روى عنه الجلة كسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والليث والقطان وابن وهبء 

وغيرهم وذكر ان مالكا روى عنه حديثا واحدا(118) قال الذهبى: وثقه أحمد وأبو 

زرعة وغيرهماء وكان يحيى القطان يتعنت ولا يرضاه. وقال أبى حاتم: نا يحدج 
به» وكذا لم يخرج له اليخاري ولينه ابن معينء وقال ابن عدي: هو عندي 
صدوق (119) فهو مختلف فيه فحديثه عند اين القطان حسن لا صحيح. حيث 

يقول: 

"معاوية بن صالح مختلف فيه» ومن ضعفه ضعفه بسوء الحفظء وأبى محمد 
مترجح فيه» تارة يسكت عن أحاديث هي من روايته وتارة يتبعها ذكر اختلافهم 

فيه كالمتدرئى من عهدته. فالحديث من أجله لا بكرن صحدحا بل حسنا . 

6) قال البخاري: 'حدثنا محمد بن سنان» قال: حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن على عن أنس 
رضى الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلةء فقال أبو طلحة: ناء 
قال: فانزل في قبرها فنزل في قبرها" (البخاري بهامش الفتح 167/3). 

7) 'الوهم والإيهام' 7/2 "باب المصححة بسكوته وليست بصحيحة". 

118( قضاة قرطبة للخشى ص 15. 

9) ميزان الاعتدال' 135/4 وانظر 'تهذيب التهذيب" 0 وقد ترجمه اين الفرضى فى تاريخه 
2 ط. الخانجى. 
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فمن الأحاديث التي أوردها وهي من روايته ولم يبين ذلك وسكت عنهاء 
حديث: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل:120) وحديث: لا بأس بالرقي ما لم 
تكن شركا:120) وكلاهما من كتاب مسلم» ولم يبين أنهما من رواية معاوية بن 
صالح (122). 

وبالجملة فالأحاديث التي ضعفها أو أحسنها ابن القطان فى "الصحيحين' 
بالكلام في رواتها كثيرة. يمكن الإكتفاء بالنماذج التي تقدمت منها. لأخذ فكرة 
عن شمولية التعليل في كتابه» ولو وقع تتبعها واستقصاء من تكلم فيهم من 
رجالهما. لأفضى الحال إلى الإسهاب المخرج عن المنهج المرسوم للبحث. 

والملاحظ - بصفة عامة - عن كلامه في رجال الصحيحين أنه سلك سيبل 
التشدد والتعنت. كما لاحظ الحافظ أبو جعفر بن الزيير حيث قال عن كتابه 
'بيان الوهم والإيهام' : وهو من أجل التواليف في بابه وإن كان لا يخلى عن 
بعض تحامل وتعسف (123) وكما تقدم قول الحافظ الذهبي: إنه تعنت في 
أخوال مهال فنا ات الال الو سهانهوكوه. 


0) “صحيح مسلم بشرح النووي" 52/17. 

1) صحيح مسلم بشرح النووي" 187/14. وانظر "أحكام عبد الحق" 7/8. 
2) "الوهم والايهام 17/2. 

3) *صلة الصلة"” ص 132. 
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المبحث الثالث 
اين القطان و"الموط" 


بصرف النظر عن الميولات الشخصية وتقريرا لواقع مذهب اين القطان 
أصحابها الصحة:؛ وقد يفهم من كلامه أن هذا مذهب عبد الحق أيضا . حيث 
قال وهى يصف موقف عبد الحق من "الموطا" - كما تقدم - : 

'فإنه يسوق أحاديثه معزوة إلى البخاري أو إلى مسلم؛ ولا يذكر أنها من 
رواية مالك في "موطئه وكان هذا منه لأنه يقيم نسبتها الو مقام 
تصحيحه إياهاء بما علم من اشتراطهما الصحة". 


وقد وافق ابن القطان عبد الحق على هذا الإعتبارء وأيده في هذا الصنيعء 
وإنما لامه على عدم اعتبار الترتيب الزماني بين "الموطا" وبقية السنن فإنه معها 
في مرتية واحدة؛ وتقدمه عليهاء إنما هو بتقدم زمانه لا غير» فحقه أن يقدمه في 
الذكر على السنن والمصنفات الأخرىء لهذا الإعتبار وحده. أما اعتبار الاصحية 
كالصحيحين فلا. فقد تقدم لنا قول ايبن القطان : 

'وذكر (عبد الحق) من طريق أبي داود : أينقص الرطب إذا يبس وهو في 
"الموطا”, ومن طريق مالك ساقه أبو داود. وقد أخبرتك أني لا أطالبه بمثل هذه 
المطالبة فيما يسوقه من عند مسلم أو البخاري» وهو في "الموطا" مما يسوقانه 
من طريق مالك. لأن ذلك منه قائم مقام التصحيح لهء أما ما يسوق من عند 
غيرهما » ففيه أبعاد انتجاع". وقد تقدم - أيضا - أن ابن القطان يعيب على 
عبد الحق تأثره الشديد بابن حزم» وأنه يقلده حتى في أخطائه. وتطبيقا للمثل 
لمشهون : "رمتني بدائها وانسلت" فقد اتضح لنا من "دراسة أصول ابن القطان 
ته هو الآخر متائر بابن حزم في كثير من أصوله رغم إمعانه في محاولة إيعاد 
هذا عنه 
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وقد قوم اين حرم أصول الحديث في نظره: فجعل 'الموطا" في المراتب 
الأخيرة منها حيث قال في كتابه 'مراتب الديانة" كما نقل عنه السيوطي في 
"التدوفت + 

239 


"أولى الكتب الصحيحان» ثم صحيح ابن السكنء والمنتقي لابن الجارودء 
والمنتقى لقاسم بن أصبغ» ثم بعد هذه الكتب : كتاب أبي داود» وكتاب النسائي 
ومصنف قاسم بن أصبغ؛ ومصنف الطحاوي› ومسانيد أحمد والبزارء وابني أبي 
شيبة: أبي بكرء وعثمان,» وابن راهويه» والطيالسيء والحسن بن سفيان 
والمسنديء وابن سنجرء ويعقوب بن شيبة» وعلي بن المديني» وابن أبي غرزة. وما 
جرى مجراهاء التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ثم 
' بعدها : الكتب التي فيها كلامه وكلام غيرهء ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجلء 
مثل مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» ومصنف بقي بن مخلد وكتاب 
محمد بن نصر المروزي» وكتاب ابن المنذر» ثم مصنف حماد بن سلمة» ومصنف 
سعيد بن منصورء ومصنف وكيع» ومصنف الفريابي» وموطأ مالك. وموطاً ابن 
أبى ذئب» وموطاً ابن وهب ومسائل أحمد و أبى عبيد وفقه ابی 
ثورء وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة. وسفيانء والليثء الان 
والحميدي» وابن مهدي» ومسدد» وما جرى مجراها. 

فهذه طبقة موطأً مالك» بعضها أجمع للصحيح منه ويعضها مثله وبعضها 
دونه. ولقد أحصيت ما فى حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث 
ونيفا مسندة, ومرسلا يزيد على ال مائتين وأحصيت ما في موطأ مالك وما في 
حديث سفيان بن عيينة. فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيفا 
مسندا . وثلاثمائة ونيفا مرسلا. وفيه نيف وسبعون حديثا قد دالوالل بعس 
العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة. وهاها خر الا 024 


ويمكن القول : إن نظرة عبد الحق وابن القطان إلى هذه الأصول قريبة من 
نظرة ابن حزم إليها. لأن ابن حزم بني المفاضلة بينها على شيئين : 


4) “"تدريب الراوى" 110/1. 
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رل كون الاب لط اكير قرس الأحناديت اة ر 
مزجه بكلام الناس» ويهذا الإعتبار فضل مسلما على البخاري» لأن صحيح مسلم 
ان ند آلا )9ال السرده حش 6 لم وضع الاو لكف اا 
وأبوابه» بينما يتخلل صحيح البخاري اجتهاداته وفتاوي الصحابة وأقوال 
التابعبن» وكثرة المعلقات. 


والثاني : تخير الصحيح. ولا شك أن الأحاديث المسندة في "الموطأ": هي 
أعلى مرتبة من سائر الأصول التي انتخب منها الشيخان أحاديث كتابيهماء 
كمصنف وكيع» وعيد الرزاق» وابن أبي شيبة: ومسانيد أحمدء وابن راهويه؛ 
والحميدي. وقد اشتمل "الموطا" على كثير من الأسانيد التي قيل فيها أنها أصح 
الأسانيد كمالك : عن نافع عن ابن عمر وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
. هريرة وعن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وعن الزهري سعيد 
أبن المسيب عن أبي هريرة. 

ومع ذلك فنظرة هؤلاء الحفاظ الثلاثة وغيرهم إلى موقم الموطاً من 
'الصحيحين" هي ما رأينا. وقد تبنى المحدثون بعد ابن الصلاح قوله : 

أول من صنف الصحيح : البخاري. وا أو العسين بماد ين 
الحجاج...'(125). 


ولا قال النووي في اختصاره : "أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح 
البخاري"» قال السيوطي شارحا له : "قول المصنف "المجرد" زيادة على ابن 
الصلاح» احترز بها عما اعترض عليه به من أن مالكا أول من صنف الصحيح 
وتلاه أحمد بن حنبل» والدارمي» قال العراقي : والجواب أن مالكا لم يفرد 
الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات...'(126). 

فمينى المفاضلة وأساسها عند المحدثين - يصفة عامة - هو الإسناد 
وعدمه» فقصد الشيخين هو الأحاديث المسندة بالدرجة الأولى. وقصد مالك 


-02 المقدمة 25/1. 
8 "التقييد والايضا-" 0 
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الإحتجاج بما صح عنده على أصله من مرسل ويلاغ الخ. أما الأحاديث المسندة 
في 'الموطاً » فما أظن أنهم يختلفون على صحتها . 

وأما أساس المفاضلة عند ابن حزم وابن القطان» فيلتقي مع الجمهور في 
مسالة الإسناد. ويزيدان هما المفاضلة حتى في الأصحية نفسهاء فيعتبران 
شروط مالك في صحة المسند أنزل من شروط الشيخين. وهذا ما انفرد او 
عن الجمهور. إذ المعروف عندهم أن شروط مالك في الصحة؛ أضيق من شرط 
الشيخين وأكثر تحرياء زيادة على أنه يمتاز بضيق دائرة مرويه» حيث اقتصر 
على رواية الحجازيين. وهو أعرف بهم من غيره وأطول ملازمة لهم وصحية. 
بالإضافة إلى قرب المسافة بينه وبين الصحابةء وقد قال الخطيب : "أصح طرق 
السنن ما يرويه أهل الحرمينء مكة والمدينة فإن التدليس عندهم قليل والكذب 
ووضع الحديث فيهم عزيز . 

ومما استخرجته من 'تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم في ترجمته 
للإمام مالك. وأسهمت به في "ندوة الإمام مالك" تحت عنوان با مالك المحدف" + 
وقد أسلموا مقاليد نقد الرجال إلى مالك. فلم يجتر ئوا على تجريح من أخذ عنه 
أو وثقه» وهكذا قلده أحمد اسلو ص ع ا ل ل 
فلآ هة غ حر بخ محمد قال :ها أقول:قية وق وع عذه مالك وسل 
ابن معين عن طلحة الأيلي وجماعةء فقال : حدث عنهم مالك. وقال الأثرم : سألت 
أحمد عن عمرابن أبي عمر مولى المطلب فقال : يؤيد أمره مالك بن أنس فقد 
آذ عه وا اكتف المخارئ من كوه برواية مالك عة وها سفيان دن 
عا اا خراك : إهذا كنا نك آثار مالك وتنظن الى اة أن كدي ع 
وإلا تركناه وقد اعترفوا جميعهم بأن مالكا لم يكن يروي إلا عن ثقة. ودون أي 
مجاملة يقول أمام أهل الجرح والتعديل» يحيى بن معين : "كل من روى عنه مالك 
فهو ثقةء إلا عبد الكريم". وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق البصري نزيل 
مكة شذ عن نقده إذ لم يكن حجازيا. وهذا يؤيد إحاطته برواة الحجاز ومع ذلك 
احتاط للأمر ولم يضيع الحزم بالنسبة إلى هذا الراوي» فيحدثنا ابن عبد البر أنه 
لم يخرج عنه حكما إنما ذكر عنه ترغيياء وقد وثق مالك من نفسه في هذه 
المسالة. فقد ساله بشر بن عمر عن رجل فقال : هل رأيته في كتبي ؟ قال : لا. 
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قال : لى كان ثقة رأيته فى كتبى وقد أيد ابن المدينى ادعاء مالك هذا فقال : 
لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء"127). 
وقد استفاض بين النقاد» أن مالكا لا يأخذ إلا عن ثقة. كما استفاض 
إعتمادهم على تعديل مالك للرجل بروايته عنه. وتسليمهم أن رجال أسانيده كلهم 
موتقون إلا من ندرء كعبد الكريم بن أبي المخارق(128) وجماعة قليلة ذكرهم 
السيوطي في إسعاف المبطأ برجال الموطأ"(129). 
وهذه النقطة التي اتفق عليها النقاد خالف فيها ابن القطان. فلم يعتبر 
إخراج مالك لحديث الرجل في موطئه تعديلا له, ما لم يعد له هى أو غيره. بناء 
على أصله السايق فى المجهول. وهكذا علل أحاديث هذا الصنف فى "الموط" 
وضعفها وردهاء ولم يقبل من مالك قوله : إنه لا يدخل في كتبه إلا الثقات» بل 
ناقشه في هذا الادعاء فقال في "باب المصححة بسكوته وليست بصحيحة" : 


'"وذكر (عبد الحق من طريق مالك حديث بسر بن محجن عن أبيه : إذا جئت 


فصل مع الناس . وأن كنت قد صليت . وسكت عنه» إلا أنه لم بق بقتصر على 
الصحابى» بل ذكر بسر دونه(130) ويسر لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه ولا 
تعرف حاله(131). 


7) تيدأ ترجمة مالك في 'تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم من ص 11 إلى ص 32 ويها صدر 
تراجم كبار الحفاظ النقاد من الأئمة. 

8) انظر في ترجمته بتوسع : "تهذيب التهذيب" 376/6. 

اک سرح فلل ا ا 

0) يعني أن عبد الحق قال : وعن بسر بن محجن عن أبيه. وأبوه هو الصحابي فحيث لم يقتصر على 
الصحابي وذكر التابعى. فقد يكون هى أيضا يضم نظرا فى ذلك التابعى حيث أبرزه. وأنه لا يسلم 
مالك أيضا ادعاءه وأن الرجل مجهول وإن أخرج له مالك.  ١ ٠‏ 

1) شرح هذا الحديث ابن عبد البر فى "التمهيد” 222/4ء ولم يشتغل منه بالتعريف بحال بسر هذا . 
اعتجاذا ع أن الك فح نافال اا اكل يم شط امه فل هو سور 
SE‏ المت كن أن السيوطي لم يزد في 'رجال الموطا" ص 6» عن قوله : "روى عن أبيه 
وروی عنه زيد بن أسلم' وأما ابن حجر فقال في ”تقريب التهذيب" 97/1 : ”صدوق من الرابعة وفي 
'تهذيب التهذيب" 439/1 بعد أن ذكر أن ابن حبان ذكره فى الثقات. ولاشك أنه على شرط ابن حبان 
لأنه روى عن ثقة» وروى عنه ثقةء ولم يجرح. قال : “وقال ابن القطان : لا يعرف حاله". وأما الذهبي 
فقد اعتمد فيه كلام ابن القطان واقتصر عليه فقال في الميزان" 309/1 : "بسر بن محجن الديلي» . 
حدث عنه زيد بن أسلم. غير معروفء ولأبيه صحبة؛ حديثه : صل مع الناس. وإن كنت قد صليت". 
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وأظن أن أبا محمد ممن يعتمد فيما يخرجه مالك في موطئه قوله لبشر بن 
عمر حين سأله عن رجل : لو كان ثقة لرآأيته في كتبيء وهذا لمن اعتمده غير 
معتمد من جوه : منها : أن شموله لمن لعلة قد غاب عن خاطرة حين إطلاقة إياة 
غير معلوم. ومنها : أن القول المذكور لابد من تأويله. فإن ظاهره يعطي أن كل 
الثقات في كتبهء وهذا لا يصح» ولابد من تخصيصه. فكم من ثقة من أهل المدينة 
لم يدخل له كتاباء ومنها : أنا لو سلمناه هكذا واضعين أن كل ثقة فهو في كتابه. 
فإنه لم يكن يلزم منه أن يكون كل من هو في كتابه فهو ثقةء فإنه إذا فرض أن 
في كتابه الثقات والضعفاءء لم يناقض ذلك استيفاءه جميع الثقات أن كل من في 
كتابه ثقة» فإذن بسر ابن محجن محتاج إلى ثبوت عدالته وهو ممن يحتج 
به "(132). 

وإذا كان ابن القطان قد علل هذا الحديث ببسر هذاء وهو تابعي وابن 
صحابيء وقد سماه مالك» فأولى أن لا يقبل من مالك من لا يسميه ويقول : عن 
الثقة, ولا بأس من إيراد النص التالي» الذي يدل على مبلغ تشدد ابن القطان 
في هذا الباب وهى غني عن أي تعليق» قال : 

'وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ليس على النساء حلق» الحديث» وسكت عنه. فكان ذلك تصحيحا له منهء 
وهو حديث ضعيف منقطع أما ضعفه فبأن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف 
حالها(133): وأما انقطاعه فيتبين بإيراده كما وقع» قال أبى داود : أخيرنا محمد 
ابن الحسن العتكي. قال : أخبرنا محمد بن بكرء قال : أخبرنا ابن جريج قال : 
بلغني عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان عن ابن عباس قال : قال 
فصول الل صل الله عل ول ليس طن التياء خلق اننا على السا 
التقصير(134). 


2) “الوهم والإيهام” 101/2. 

133( قال أبن حجر في 'تهذيب التهذيب" 2 : روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اين عباس» 
روت عنها صفية بنت شيبة" وقد تقدم أن الصحبة لا تثبت عند ابن القطان بهذا. 

4) "سنن أبى داود" 203/2. 
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فهذا طريق منقطع لقول ابن جريج بلغني عن صفية: ثم قال أبى داود : 
أخبرنا رجل ثقة يكنى أبا يعقوب» قال : أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج 
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. عن صفية بنت شيبةء قال : أخبرتني أم 
عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مثله. وهذا أيضا منقطع فإنا ما لم نعرف الذي حدث به حتى يوضع 
فيه النظر فهو بمثابة من لم يذكرء وهكذا القول فيما يرويه مالك عن الثقة عنده 
وأشباهه؛ ولم ينفع كونه يكنى أبا يعقوب» فقد عرفنا نحن أنه مكنى وإنسان فما 
ذلك بنافع» ومن لج في هذا لم يلج في أنه مجهول فلا يكون الحديث من أجله 
صحيحا (135). 

فابن القطان لا يعتبر قول : مالك عن الثقة عنده. متصلاء وإن أسند مالك 
الحديث من الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يطاليه بإبراز رجال 
الإسناد كلهم حتى ينظر فيهم. لأنه لا يقول بمقولة : إن مالكا لا يروي ولا يخرج 
إلا عن ثقة. وقد قال الحافظ العلائي : 

'مالك لم يرو إلا عن ثقة عندهء ووافقه الناس على توثيق شيوخه إلا في 
النادر منهم كعيد الكريم بن أبي المخارق» وعطاء الخراساني '(136) وقال بعد ذلك 
: ظاهر كلام إمام الحرمين أن قول الراوي : حدثني الثقة من قبيل المرسل, 
وكذلك حدثني رجلء لكنه اختار القبول في الأول دون الثاني.. والذي يقتضيه 
كلام غيره ممن يكتفي بقول الراوي : أخبرنى الثقة أن ذلك من قبيل المسند لا 
المرسلء وأنه يمثاية ما لو صرح باسمه ووثقه, واختار الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللمع' أن ذلك بمثابة المرسل وأنه غير مقبول. لما أشرنا إليه غير مرة من 
اختلاف الناس فى الجرح والتعديل اجتهادا واطلاعا. فلا تحصل الثقة بالخير 
إلا بتسمية الراوي والنظر في حاله والبحث عنه'(137). 


5) “الوهم والإيهام” 126/1. 
7) تفس المصدر ص 106. 
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وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي في شرحه على 
"لوطا" : 

أوقد يجيء في "الموطا" أن يقول : "مالك عن الثقة عنده' وذلك - فيما 
أحسب- إذا كان قد تذكر الحديث. وتذكر أنه قبله وأنه على شر > ولكنه نسي 
من رواه عنه. وليس يريد بذلك الكتابة عن راو معين معروف عنده. إلا ترى أنه 
روى عن الثقة عنده حديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العريان فقيل : 
الثقة هو ابن لهيعةء وقيل : عمرو بن الحارث البصريء وقبل عبد الله ابن وهبء 
لان هؤلاء رووا حديث النهي عن بيع العربان عن عمرى بن شعيب. .وقال 
الدارقطني : أكثر ما يريد مالك بالثقة عنده : الليث بن سعد". إلى أن قال : 
أوريما لم يظفروا بمن يظن أنه الموصوف بالثقة فقد وقع في فضل ليلة القدر : 
"مالك أنه سمع ممن يثق به من أهل العلم" فلم يطلع نظار "الموطا" عليه. وكذلك 
في زكاة ما لا يخرص من الثمار والعنب : "مالك عن الثقة عنده' فلم أر لهم 
تعدينه, ولعله الليث ين سعد (138). 

ومع هذا الاختلافء يظهر أن ابن القطان متمسك بأصله» وسائر على 
منهجه. في عدم التفريق بين أصول الحديث كلها . وأنه يعلل ما يعلل من جميعها 
حسب أصوله التى اقتنع بها ودافع عنها. وقبل المحدثون بمقتضاها أحكامه 
١ 5‏ 

وإذا عرف رأى ابن القطان في "الموط" وتقويمه له. فيمكن الإكتفاء بمثال 
واحد لتعليله حديثا مسندا فيه بالإنقطاع. قال : 

'وذكر من طريق مالك عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» ثم قال : اختلف في إسناد هذا 
الحديث. 

كذاء قال ولم يبين من أمره شيمًا. وإنما هو -والله أعلم - منقطع» أعني 
رواية مالك. وذلك أنه يرويه عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن ابي هندء عن أبي 


8) “كشف المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة في الموطأ” ص 31. 
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موسی(139) فا ترت نافع مولى أبن عمر وعيد الله بن سعيد بن ابي هند 
وموسى بن عبد الله بن سويد كلهم عن سعيد بن أبي هند كذلك. 

وقد رواه أبن وهب عن أسامة بن زيد الليثي» عن سعيد بن أبي هند كذلك, 
وخالفه ابن المبارك فرواه عن أسامة عن سعيد بن ای معد عن أب مرل أ 
هانئ عن أبى موسى. فدل ذلك على انقطاع الأرل(140) قال الدارقطنى : أخبرنا 
بى نن ساعن اة ايرا الحم ين عيشي الى الا قى م ج 
وثلاثين وكتبت بخطي أخبرنا عبد الله بن المبارك. عن أسامة بن زيد عن سعيد 
إبن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل - فيما أعلم - عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فذكره. قال الدارقطني وهو أشيه بالصواب و 
عبد الحق حسن الرأي في أسامة بن زد يد الليثي (141). 


والملاحظ أن ابن القطان رغم وجود هذا الرجل بين سعيد بن أبي هند 
وأبي موسى» وحكمه بناء على ذلك على الإسناد بالإنقطاع. قد بقي في نفسه من 
هذا الحكم شيء عبر عنه بقوله 'وإنما هو - والله أعلم - منقطع" وذلك أنه سيء 
الرآي في أسامة بن زيد الليثي وإن أخرج له مسلم. وقد طعن فيه في أكثر من 
موضع من كتابه» وعاب عبد الحق بالسكوت عن أحاديثه. 

ولو وقف ابن القطان على "مسند أحمد' لزال هذا الإحتمال عنده. وجزم 
بالإنقطاع جزما تاما إذ أخرج متابعة عبد الله بن سعيد بن أبى هند - وهو ثقة 
خرج له الجماعة - وفي رواية عبد الرزاق عنه لأسامة بن زيدء على وجود رجل 
بين سعيد بن أبي هند» وبي موسى وهو وإن أبهم اسم الرجلء فإن ذلك لا يضر 
و دوسيو لافج تس حولي الب كال رهام احمد 
في 'المستد” 


9) الموطة مع تنوير الحوالك 237/2 وهكذا أخرجه أب داود في السنن 285/4 : "حدثنا عبد له بن 
مسلمة عن مالك الخ . 

0) يعني أن رواية ابن المبارك التي أدخلت بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى أيا مرة. دلت على انقطاع 
رواية مالك ومن وافقه على إسقاط أبي مرة بين سعيد وأبي موسى. 

1) "الوهم والإيهام" 103/1. 
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'ثنا عبد الرزاق» قال : سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن أبيه عن 
رجل عن أبي موسى - رضي الله عنه -- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: من لعب بالكعاب» ققد عصى الله ورسوله (142). 

والكعاب هي النرد» قال الزرقاني في "شرح الموطا" : 

"النرد بفتح النون. وإسكان الراء معناه بلغة الفرس . حلو. ويسمى : 
الكعاب» والأرق» والنرد شير (143). 


خاتمة الفصل 

لعل جلب أي تعليل لأي إسناد في أي كتاب قصد إبراز شمولية التعليل 
فى كتاب ابن القطان. يعد نافلة من القول وفضلة من العمل بعد شرح موقفه من 
لوكا و"الممعبيسن وف اتسن رل الحدية ال ةة وات 
حرمتها عند الأئمة كافة عن كافة. وترسخ جلالها وهيبتها في قلوب العامة 
والخاصة. لا عن تقليد وتسليم من الآخر للأول. بل عن دراسة وتعمق في الفحص 
والبحث من كل ناقد» كما هی مقرر ومعروف. ظ ظ 

وقد كان في إطار المخطط العام للبحث» إضافة ثلاثة مباحث أخرى إلى 
هذا الفصل ال معقود لشمولىة التعليل عند ابن القطان. إلا أنه اتضح أن ذلك 
سيضخم مادة البحث من حيث الكم؛ ويغرقه في طوفان من الجزئيات المتكرر 
مضمونها مما ينافي ما أرجو أن أكون وفقت إليه من توخى الموضوعيةء ومجانبة 
الحشو والتطويل والأدلة الخطابية. ولا بأس من سرد عناوين تلك المباحث في 
ااال لی ذكل وج اا ا ١‏ 


ak (142‏ الإمام أحمد" 392/4. 
3) الزرقانى على الموطا" 182/4. 
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ولاشك أن لمصححات الترمذي وزنا عند العلماء باعتيارة ناقدا خيدرا نص 

على حكم حديث. ومذهب ابن الصلاح أن ما نص على حكمه أحد أئمة هذا 
الشأن كالترمذي يعمل به. وما لم ينص عليه أحد منهم يتوقف فيه. حيث قال : 
ثم إن الزيادة فى الصحيح على ما فى الكتابين(144) يتلقاها طالبها مما اشتمل 
عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث. كأبى داود السجستانى 
وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي. وأبي بكر بن خزيمةء وأبي 
الحسن الدارقطني. وفيرهم. منصوصا على صحته فيهاء ولا يكفي في ذلك 
محرد کونه موجودا في كتاب أبي دأود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي, وسائر 
من جمع فى كتابه بين الصحيح وغيره... (145). 

ال قعل الملل دهان ر الاس ال دراك الحم فى 
عصره بمجرد اعتبار الأسانيد : 
عليه أئمة الحديث فى تصانيفهم...'(146). 

ولاشك أن ابن الصلاح يعبر عن وجهة نظر كثير من العلماء في عصره 
وقيله يقليل. وقد وافقه من وافقه ممن اتی بعده وخالفه من خالفه» ومنهم الإمام 
معرفته" وقد تنزل الشيخ عبد الحى اللكنوي الهندي في كتابه "الأجوبة الفاضلة" 
ثم المعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبى غدة لهذا الموضوع وأعطياه حقه من البيان 
والاستيعاب يما لا مزيد عليه(147). 


وببدو أن أبا محمد عبد الحق الإشبيلى - رحمه الله قد اعتبر تصحيح 
الترمذدى لأحاديث. كفاية منه لمؤنة البحث والنظر فى أسانيدهاء فقنع بتصحيحه 
5) مقدمة ابن الصلاح ص 28. 
6) مقدمة ابن الصلاح ص 24. | 
٠‏ 147)انظر "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة' للشيخ عبد الحي اللكنوي ص 140 فما بعدها. 
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ككثير من علماء عصره الذين استقراً صنيعهم ابن الصلاح» فضمن ما تواطؤوا 
عليه فى هذا الصدد قاعدته السابقة. وهكذا سكت عبد الحق عن شطر كبير» ولا 
أقول جميع ما صححه الترمذي. ملحقا إياه بالأحناديث المخرجة في 
'المتحيعن" أو أحوهنا كنا تقدع قزل ابن القطان ١‏ ونا نبفي أن يحذر في 
كتابه . سكوته عن مصححات الترمذي وما أخرجه البخاري ومسلم... 

فقد كر ابن القطان على عدد من تلك الأحاديث بالتعليل والنقد كما فعل 
في أحاديث "الصحيحين". 

والذى أوجب الاستغناء عن تخصيص مبحث لمتايعته فى هذا العمل. 
أمران ١ 0 ١‏ 

الأول : أنه سيأتي في الفصل اللاحق - إن شاء الله - وهو المعقود لتعليل 
الصحيح بالحسن التعرض لبعض ما صححه الترمذي وهو لا يرتقي عند ابن 
القطان عن رتية الحسن,» والحسن عدو كن يجام A Ol‏ يعض E‏ 
كما سيتضح. على أنه قد تقدمت نماذج لتعليل ابن القطان لأحاديث في سنن 
الترمذي' وهي تشمل ما صححه هو شخصيا أي الترمذي» وما صححه عيد 
الحق بالسكوت. ك بعد تكرارا لما استنفذ الغرض منه 
فنعا سق" 

والأمر الثاثي : هو أنه ماذا يقال في تصحيح الترمذي الذي وإن قال فيه 
ابن الصلاح ما قالء فقد وجد من نقاد غير ابن القطان نقد وملاحظات على 
مصححاته كما هو معروف. أقول : ماذا يقال فيه بعد تعليل ابن القطان لما 
صححه البخاري ومسلم بل وما اتفقا عليه وهو ما يوجب العلم النظري عند كثير 
من العلماء. وكذلك تعليله لما أسنده مالك في الموطاً ؟ 

أفبعد هذا يبقى عنده اعتبار لتصحيح الترمذي حتى يخص بالمبحث الذي 
كان مزمعا؟ 
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المبحث الثاني : ابن القطان وشيوخ أبي دأود. 
واجتناب الضعقاء. وقد بلغ شيوخه فى 'السنن" وغيره نحوا من ثلائمائة 
0 قال تلميذه الآجرى وهو يتحدث عن اجتناب أبى داود الأخذ والرواية 


ابن حمدد؛ 5 ا (149). 

وقال ابن القطان أثناء مناقشة مع عبد الحق فى حديث ساقه من "منتخب 
علي بن عبد العزيز : فأما إسحاق بن إسماعيل الذي يروي عنه علي بن عبد 
العزيزء فهو ابن عبد الأعلى الأيلي... يروي عن ابن عيينة وجرير وغيرهماء وهو 


مهد هه 


شيخ لأبى داودء وأبى داود لا يروى إلا عن ذقة عنده (150), 
ويبدى أن عبد الحق قنع من أبي داود بهذا التحري فلم يبحث في شيوخه. 
ولا ضعف حديثا بشيخ لأبي داود إذا كان من فوقه ثقة ولكن ابن القطان تعقب 
عبد الحق في عدد من شيوخ أبى داود فعلل بهم أحاديث إما من جهة الجهل بهم 
أى تضعيفهم. وقال في إحدى المناقشات مع عبد الحق عن شيخ أبى داود : عيد 
ات الرحمن الوايصي!151) : 
... فإنه - والله أعلم - لم يحتج حين كتب هذا الحديث أن ينظر في أمر 
عیل السلام المذكور شيخ أبى داود فى الإسناد المذكور. ولذلك لم يبين من أمره 


8) تهذيب التهذيب 172/4. 

49) نفس المصدر 171/4, ٠‏ 

0) الوهم والإيهام 248/1. وانظر ترجمة الرجل فى تهذيب التهذيب” 226/1. و تقريب التهذيب" 56/1, 
والخلاضة صن 22:وبلاحظ اختلاف فى النسبة بين ما فى "الخلاصنة وين ما عند ابن القطان: 

1 انظر ترجمته في “تهذيب التهذيب” 322/6 حيث قال : ` 

'قال أبى علي بن خاقان : أحسن أحمد القول فيه» وقال : ما بلغني الأخير ولم يآت الحافظ من تعديله بغير 
هذا. وقد تقدم في أصول ابن القطان أنه لا يعتبر مثل هذا الكلام تعديلا ولا يقنع به في الرواة. 
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شيئاء ولأنه قد عهد منه تسامح في أشياخ أبي داود اعتمادا على ما علم من 
تحفظه وتحريه في أشياخه الذين أخذ عنهم..."152). 

ووجه الاستغناء عن هذا المبحث أنه إن كان القصد منه معرفة موقف ابن 
القطان من شيوخ أبي داود فلعل هذه النبذة كافية في ذلك وإن كان القصد منه 
إبراز شمولية التعليل عند ابن القطان من خلال كلامه فى شيوخ أبي داودء فقد 
حصل هذا القصد من خرقه لإجماع النقاد فى شيوخ مالك. فلن يضيف تتبع 
صنيعه إزاء أشياخ أبي داود شيئا إلى هذا الموضوع. 

والمبحث الثالث. هو : ابن القطان وبقية الأصول المسندة : 

وكان الغرض منه»ء الإتيان بنموذج واحد ‏ على الأقل ‏ لتعليل حديث من كل 
أصل وقف عليه ابن القطان» غير "الموطا" و"الصحيحين' ولكن قد مر من ذلك 
الشيء الكثر في الأبواب والفصول والمباحث والفروع السابقة؛ فليس في عرض 
مزيد من الأمقة والنماذج كبير فائدة. إذ ليس القصد هو تحقيق كتاب ابن 
القطان» ولا عرض أكبر قدر من كلامه» بل موضوع البحث هو دراسة جانب 
"العلل" فيهء لأخذ فكرة عن علم العلل في المغرب من خلاله» وفق مخطط يهدف 
إلى إبراز هذه الناحية بخصوصهاء لم لِعلّم "العلل" من أهمية وخطر بين علوم 
الحديث. وهذا الهدف إن لم يكن تحقق كاملا فيما تقدم ويأتيء فالمرجى من الله 
أن يكون قد قارب أو ناهز وما لا يدرك كله لا يترك جله. 

إلا أنه ينبغى أن لا تفوت هنا ملاحظة هامة تتعلق بنصيب كل من السنن 
الثلاثة من التعليل في كتاب ابن القطان. ظ 

فأقلها نصييا من تعليل أحاديثه وأسعدها عنده : "سنن النسائي » ولعل 
السبب في ذلك أن الإمام النسائي قام بمهمة تعليل أحاديث كتابه بنفسه. 
وبالأسلوب التفصيلي الذي يرتضيه ابن القطان. إذ يذكر الحديث السالم من 
العلل وة أو يعده أسافنده الل رة الإنخالفة كما قو معووف» فقن غب 
الق ما اعقمد» الشاي ما من جهته. فلا يجد ابن القطان مدخلا لانتقاد 


2) الوهم والإيهام 232/2. 
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عبد الحق فيما اختاره من أحاديث النسائي إلا لو كان يريد أن يناقش النسائي 
تف كما تقدمت بعضن اة للك وى كل حال نقد قال الحناقد 
- السخاوي : عن مرتبة كتاب النسائي بالنسية إلى السنن الثلاثة : 

الا فاب اتان افا بخ الفحيحن حدننا غا لقال 
ابن رشيد : إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفاء وهو 
جامع بين طريقيتي البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل'(153). 


بل نقل الحافظ السيوطي في مقدمة "زهر الربى" عن الحافظ ابن حجر 
قوله : "قد أطلق إسم الصحة على كتاب النسائي : أبو علي النيسابوري» وأبو 
أحمد بن عديء وأبى الحسن الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم» وابن منده» وعبد 
الغتي ين سبعيدء وأبى يعلى الخليليء وأبو على بن السكن: وآبى بكر الخطيب 
وغيرهم (154). 

وأكارها تعبا من دا فى ن أتى دا دل دكا ان اهاد 
سنن أبي داود" عناية خاصة من حيث تتبع طرقها والكلام على رجال 
أسانيدها. والتعمق في عللها. ويظهر أنه خدم كتاب أبى داود خدمة كييرة: وقد 
تقدم في أسماء مؤلفاته : "كتاب نقع الإقلال والفوائد والعللء في الكلام على 
أحاديث السنن لأبي داود" كتب منه ثلاثة أسفار ضخمة ولم يكمله. فلعله اغترف 
من هذا الكتاب. تعليل أو تصحيح ما أتى به عبد الحق من عند أبى داود. أو أنه 
مما كتبه هنا كون مادة كتابه عن أبي داود» وا لمهم هو أن غا بدو أنها 


صو بيه غ مه سه 


وى rr‏ 
وأما "سنن الترمذي" فيلي "سنن أبي داود" من حيث التعليل في كتاب ابن 
القطان» إلا أن الملاحظ - أيضا ويصفة عامة - أنه بقدر ما علل من أحاديث 
الترمذيء بقدر ما وافقه أيضاء على أحكامه على أحاديث كثيرة بالتصحيح أو 
التحسين. كان عبد الحق قد ضعفها أو خالف الترمذى فى أحكامه عليها. | 


3) فتح المغيث 81/1. 
4) 'زهر الربى على المجتنبى" للسيوطي 5/1. 
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على أن موافقة ابن القطان للترمذي على تحسين الأحاديث قد تكون هي 
عقدة العقد التي لم تستطع كتب المصطلح بما تعطيه من قواعد كلية أن تحلها . 
بل ولا الكتب التى نقلت عن ابن القطان تحسينه للأحاديث وعملت بأحكامه 
واعتمدتها. 0 

ويمكن الوقوف على مكمن استعصائها من التتيع المضني والدرايسة 
المقارنة للحسن عند ابن القطان في الفصل التالي. 


- 374 - 


الفصل الثالث 


المبحث الأول : الحديث الحسن عن المحدثين 
أولا: تعريفه وتقسيمه 
ثانيا: حجيته في الأحكام 
المبحث الثاني : الحسن عند ابن القطان 
أولا : تعريفه عنده 
ثانيا : تحليل التعريف 
ثالثا : الحسن بين الترمذي وابن القطان 
المبحث الثالث : ابن القطان والاحتجاج بالحسن 
الفرع الأول : المدخل إلى الموضوع 
الفرع الثاني : تصرفه في الاحتجاج بالحسن 
أولا : نصوصه المتناقضة 
ثانيا : نص نقله عنه ابن حجر في الاحتجاج بالحسن 
ثالثا : تحليل هذا النص 
المبحث الرايع : نماذج من تعليله الصحيح بالحسن 
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إذا رجع الباحث إلى كتب المصطلح ليظفر منها بتعريف للحديث الحسن 
عند المحدثين. فسيندهش لكثرة اختلافهاء وتنوع عبارتها وتدافعهاء 
وسيندهش - أكثر - لتخلي مؤلفيها - وربما لأول مرة - عن أسلويهم المشرق 
الذي تميزوا به وطريقتهم الاستقرانية الممسطة المقنعة. ودخولهم فى متاهات من 
للحسن من كتاب في المصطلح ككتاب "توضيح الأفكار" للصنعاني مثلا. فسيخيل 
العقول» وقد لا يخرج بنتيجة من بحثه ذاك. 

ولعل ذلك ليس نايعا من صعوبة تعريف الحسن فى حد ذاته» بل لما أحاطه 
به علماء الإصطلاح من غموض وتعقيد» حتى استعصى عليهم هم أنفسهم حده: 
كما قال الحافظ بن كثير: ظ 

وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظرء لا في 
حدة (1). 

وقال د بعضهم: "لا مطمع في تمييزه (2). 

وقال الحافظ | لسيوطى نقلا عن البلقينى: نه كالاستحسان بنقدح فى 

أما بالنسبة إلى ابن القطان فلعل أعقد ما يمكن أن يصادف الباحث في 


1) اختصار علوم الحديث مع الباحث الحثيث ص 37. 
2) انظر 'فتح المغيث" 67/1. 
3) تدريب الراوی 160/1. 
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فتعريفه له قد باين سائر التعاريف المعروفة فى كتب المصطلح؛ وحده عنده 
لأينطيق لا ع الو لات وا غل الحسن ليه كنا سيان تدا 
قريباء بل قد يكون الحسن عنده نوها رابعا من أقسام الحديث: يضاف إلى 
الصحيح والحسن المعروف بقسميه عند الجمهور والضعيف. 
كما أن موقفه من الاحتجاج بالحسن غير واضح» فالغالب على تصرفه 
مخالفة الجمهور في الاحتجاج بالحسنء وأحيانا يجعله قسيما للضعيف مما 
يفهم منه أنه يلحقه بالصحيح في الاحتجاج. 

وأمام هذا التضارب في التعريفء وعدم تحديد موقفه من الاحتجاج., 
فالشيء المحقق من عمله» هو تعليل الصحيح بالحسنء» ولذلك أدرج هذا الفصل 
تمت انال ا ع امرض يد كرات ون کی كنا رديت 
في كتابه» دون محاولة استخراج أصل عام له في ذلك ولى أمكن استخراج هذا 
الأضلء لكان محتوى هذا الفضل مكدرها تحت الناب الخصيص لأضولة: ولك 
حيث وقع التحقق من شيء واحد» فليكن هو الذي يخصص له فصل خاص» وما 
عداه مما اضطرب فيه تصرفه تابع له. 

وقد تقدم في أسماء مؤلفاته أن له رسالة في تعريف الحسن سماها: 

"معنى قول المحدثين في الحديث: انه حسن" لو وجدت وأمكن معرفة ما 
يريده من الحسن بالتحديد لربما تغير هذا المنهج المسلوك الآنء ولكنء لا يدرك 
محقق لمظنون. كما يقال. 

ولعله من الأفيد قبل الدخول في تفاصيل الحسن عند ابن القطان: تقديم 
هذه النبذة التعريفية عن الحسن عند الجمهور في المبحث التالي: 
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المبحث الأول 
الحديث الحسن عند المحدثين 


أولا : تعريفه وتقسيمه : 

عله من المسلم به أنه ليس من غرض هذا البحث تتبع خلافات أهل 
عند جمهور المحدثين لمقارنة مذهب ابن القطان به 

Ea 5‏ ¿ شاء الله - PN ka‏ 
اال PNT‏ يد 
لا من تعريفه» فإنه إذا قسم أول الأمر سهل إدراكه بصفة عامة. استقر 
الإصطلاح بعد ابن الصلاح على تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين : حسن 
لذاته» وحسن لغيره: 
1-الحسن لذاته: 
الرواة, PAT IPRS‏ 0 
ل O‏ 59 
ااا ا بان E‏ قليل ذ فى الرواة بالنسبة إلى من 
تساوى الجانبان فيهء أو رجح جانب صوابه قليلا على جانب خطئه. > فالصنفان 
معا يعتبرون ضابطينء وهم مشتركون فيه الا أن الصنف الأول يعتبر هو الطبقة 
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الأول قنينةوالستق الثاني بتر ةة فا قح الفدنق اكل هن 
بالصحيح وتال له» حيث كان راوبه عد لو ضايطا ولا عله هناك تقدح في قبول 
الحددث. 


الأول: أنه إن انحدر الضبط عند الراوي إلى حد تغليب جانب الخطأ على 
جانب الصواب. اعتبر الراوي مختل الضبط فلا يعتبر حديثه حسناء بل ضعيفا . 
فضلا عن أن يكون فاقد الضبط كلية. 

لكاي أن الحسن اذاه مشر ج عملا وواشعينا تمن الحو وها 
التقسيم إنما هو اعتباري لتمييز مراتب الحديث من بعضها. 

قال الحافظ العراقي شارحا قوله: 

وهو بأقسام الصحيح ملحق .......حجية وإن يكن لا يلحق 

أي الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج بهء وإن يكن دونه في 
الرتبة» قال ابن الصلاح : الحسن يتقاصر عن الصحيح» قال: ومن أهل الحديث 
من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنوا ع الصحيح لاندراجه في أنواع 
ما يحتج به» قال: وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته؛ ثم قال: ان من 
سبمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح ال مقدم المبين أولاء قال: فهذا 
إذن اختلاف في العبارة دون المعني"4). ولذلك لم يخالف أحد من المتقدمين 
والمتأخرين في العمل بالحسن لذاته والاحتجاج به, إلا من ندرهكما سياتي. 

فإن قيل: فلماذا لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما؟ فالجواب من 
وجهين: 0 
الأول: أنهما ألما نفسيهما إخراج نوع خاص من الصحيح» وهو ما يعد 
أعلى مراتبه, وذلك: الصحيح لذاته. والصحيح لغيره(5) دون بقية أنواعه. الذي منه 


4( شرح الفية العراقي 90/1. | 
5) تقدم التفريق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره في موقف ابن القطان من الصحيحين. 
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الحسنء وقد ذكر الحاكم للصحيح عشرة أقسام القسم الأول منهاء إختيار 
البخاري ومسلم قال : "وهى الدرجة الأولى من "الصحيح" 6) فلهما إذن ما التزماء 
ولا يمكن مناقشتهما في اختيارهما كما لا يناقش أي منتخب انتخب شيئا في 
أي علم» ولا يعني ذلك أن ما لم ينتخبه ليس من ذلك العلم, .وقد اتفق العلماء على 
أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما استيعابه. فالحسن من ذلك النوع 
من الصحيح الذي ليس في كتابيهما. 

الثانى: كمال الضبط أو خفته فى غير الأئمة الكبار» مسالة اجتهادية 
تختلف فيها أنظار النقاد» فقد يحكمان أو أحدهما على رجل بتمام الضبط ويراه 
غيرهما من النقاد بخلاف ذلك» ومن هنا تكلم فيمن تكلم فيه من رجالهماء غير أن 
معرفتهما وشدة تحريهما جعلا المتكلم فيه بخفة الضبط من رجالهما قليلا. إلا أن 
ذلك القليل يمكن أن يعتبر حديثه حسنا في نظر الناس رغم أنهما لم يجعلا 
كتابيهما من مصادر الحسن كما تقدم ذلك. 

فال الأمر إلى أن الحسن لذاته اا ق 


رتبتهما. 

2- الحسن لغيره: 

الحم ا E‏ ودنواء فأدناه الموضوع -والمشتمل 
على راو متهم بالکذب» وأعلاه ما كان جميع رواته صادقین. وكان ضعفه انما 
نشاً من 

١‏ - ارسال ثقة له 

ب - تدليس الثقة. 


د - غفلة خفيفة في الراوي. 
ه - اختلاط بسير. 
و- سوء حفظ غير فاحش. 


6 انظر ”شروط الأئمة الخمسة للحازمي' ص 31. 
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وأشباه هذه الآفات التي تلابس الراوي» إلا أنها يمكن أن يزول تأثيرها في 
قبول الحديثء إذا جاء الحديث الذي رووه بلفظه أو معناه من طريق أخرى ممائة 
في الضعفء لا أقل منها بأن يكون الراوي شديد الغفلة أو مجهول العين أو شديد 
الاخخلط: أو غر حافظ بمرةء فإن الحديث المشتمل على راو كذلك لا يجبر 
الحديث اليسير الضعف. ) 


معا فارتقا إلى رتبة الحسن» وذلك هو الحسن لغيره. 

وذلك معنى الترمذي عند اطلاقه لفظ "حسن” مجردا عن قوله: ٠.‏ 
غر دب" أو أصحيح حسن أو حسن صحيح غر یب (7). 
الاحتجاج به. قال الخطابي وسلمه ابن الصلاح فمن بعده: 

وعليه مدار أكثر الحديث, وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة 
الفقهاء"(8) وقال البغوي: 'أكشر الأحكام ذيوتها يطريق حسن '(9) قال السخاوي: 

وممن خالف فى ذلك من أئمة الحديث أبى حاتم الرازيء فإنه سثل عن 
لا بريد غل قوله: إنه حسن» ونحوه أنه سكل هر عند ريه بن سعدد(10) فقال: أنه 
سفيان وشعبةء وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به» والمعتمد الأول'117). 


7) انظر "الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحيد: للدكتور نور الدين عتر ص 169. 
8) "مقدمة ابن الصلاح” ص 43. 

9 فتح المغيث" 68/1. 

0) اخرج له السنة. انظر "تهذيب التهذيب" 126/6. 

1) فتح المغيث" 68/1. 
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وأما الحسن لغيره فظاهر كلام ابن الصلاح ومن وافقه أنه مثل الحسن 
لذاته في الاحتجاجء حيث قال ابن الصلاح: 


الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع 

رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم: إما بالنقل الصريح.ء وإما بطريق 
الاستفاضة eens‏ وذلك غير مشترط في الحسنء ؛ فإنه يكتفى فيه بما سبق 
ذكره من مجيء الحديث من وجوه غير ذلك مما تقدم شرحه» وإذا اسشعد ذلك من 
فقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي في مراسيل التابعين أنه يقبل 
منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا. وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ 
العلم عن غير التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على 
صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر Dees‏ 

لكن قال السخاوى : "يمكن التمسك بظاهر تعريف ابن الجوزي للحسن(13) 
وقوله متصلا به: و'يصلح للعمل به" في الحاق الحسن لغيره بذلك في الاحتجاج 
وهو كذلك. لكن فيما تكثر طرقه. 

ولذلك قال النووي - رحمه الله - في بعض الأحاديث: وتران كانت 
أسانيد مفرداتها ضعيفة: فمجموعهايقوي بعضه بعضاء ويصير الحديث حسنا 
ويحتج به وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة طرقه الضعيفة؛ وظاهر كلام 
أبي الحسن ابن القطان يرشد اليه فانه قال: هذا القسم لا يحتج به كلهء بل 
يعمل به في فضائل الأعمالء ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت 
طرقه» أو عضده اتصال عملء أى شاهد صحيح. أو ظاهر القرآن. واستحسنه 
شيخنا (أي ابن حجر)!14). 

وابن القطان يتحدث هنا عن الحسن عنده لا عن الحسن في اصطلاح 
الجمهور» كما سيأتي » وفي توضيح الأفكار ممزوجا بالمتن: 


2 ابن الصلاح" مع "التقييد والايضاح” ص 47. وانظر ”الرسالة" للامام الشافعي ص 199 ط. الحبي 
ازل 

3 وهو قوله: ”الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به . 

4) فتح المغيث 49/1 0 
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'(وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا) أي على زأي الجمهور 
وعلى رأي الترمذي (بعد تسليم حسنهء فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا 
يعمل به في التحريم والتحليل. واختاره القاضي أبوى بكر بن العربي في 
"عارضته" والجمهور على خلافهماء والحجة مع الجمهور SAD‏ 
فتلخص أن الحسن بقسميه يحتج به عند الجمهورء ويعمل به في الأحكام» وأن 
أكثر الحديث يدور عليه لأن حديث الطبقة الأولى من الرواة قليل بالنسبة إلى 
غيره. 

كما أن الاعتضاد والتقوية لهما أكبر الأثر في قبول الحديث عند جمهور 
العلماء. 


5) “توضيح الأفكار" للصنعاني 0/181. 
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المبمحث الثانى 
الحسن عند اين القطان 

أولا : تعريفه عنده : قال : 

1- 'ونعني بالحسن ماله منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف. ويكون 
توثيق من وثقه» وصار به الحديث ضعيفا . ) 

ا و و و 2170000 e‏ 
PIERS E‏ ا 
فالحديث حسس » للاختلاف في راو من رواته" (16). 

2- بعد قول البزار عن حديث فيه أبى إدريس السكوني : "اسناده حسن : 

قال : 'فان هذا السكونى(17) انما روص كن نوو دن لين دخان الا 
ولا يعرف روى عنه غير صفوان بن عمرو» فحاله مجهولة؛ وإ انما هو عنده حسن 
باعتبار الاختلاف في قبول أخبار المساتيرء للخلاف في أصل قبله, وهو من علم 


إسلامة. SEES‏ بحيو يمنع من ذلك أو يبتغي 


6 “الوهم والايهام' أول الجزء الثاني تصدير “باب المصححة بسكوته وليست بصحيحة . 

7 قال الحافظ ابن حجر في ”تهذيب التهذيب” 6/12: 
"قرأت بخط الذهبي قال ابن القطان: حاله مجهولة. قال الذهبي قد روى عنه غير صفوان بن عمرو 
فهو شيخ محله الصدق. كذا قالء ولم يسم الراوي الآخر. .وقد جزم ابن القطان بأنه ما روى عنه غير 
صفوان ابن عمرىء وقول الذهبي: ان من روى عنه أكثر من واحدء فهو شيخ محله الصدقء لا يوافقه 
ليه من ينتقي على الالام ربد العدالة, بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلف الأئمة في 
قبول أحاديثهم . 

8) "الوهم والايهام” 229/1. 
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3 وذكر من طريق الترمذي عن ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسام 
دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. الحديث. وقال فيه حسن(19. 

ولم يبين المانع من تصحيحه»ء وهو حديث في اسناده ثلاثة كل واحد منهم 
مختلف فيه» بحيث يقال على الاصطلاح للحديث من روايته: حسن. أي له حال 
. بين حالي الصحيح والسقيم". 

ملحوظة: قبل مواصلة الكلام ابن القطان في هذا التعريف . 

يجب التنبيه إلى أنه بحسب تعريف الترمذي للحسن» وبحسب تنزيل 
الجمهور كلام الترمذي على الحسن لغيره. إنما قال الترمذي في هذا الحديث إنه 
حسن» لأنه قال عقبه: 'وفي الباب عن جابر وزيد بن ثابت . 

فتحسينه ليس من أجل الرواة المختلف فيهم بل من أجل تعدد طرقه حسب 
اصطلاحه الذي بينه في آخر جامعه كما سياتي» ولكن ابن القطان كاين حزم 
لا ينظر إلى مسالة تقوية الضعيف بتعدد الطرق المماظة. ولذلك حلل كلام الترمذي 
من زاوية نظريته الخاصة ثم قال: 

"بل أحدهم ريما تنزلت روايته عن هذه الدرجة إلى درجة الضعيف وهو 
حجاج بن أرطا 0(5 2) ولاسیما وهو لم يذكر سماعاء »قال الترمذي: أخيرنا أبو 
كريب» ومحمد بن عمرو السواقء قالا: أخبرنا يحيى ابن اليمان» عن المنهال بن 
خليفة, عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء عن ابن عباس. فذكره. حجاج ضعيف 
مدلس» وان كان من الناس من يوثقه, فهو إلى الضعف أقربء وكذلك هو عند أبي 
محمدء ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين» وقال البخاري فيه نظر(21) ويحيى بن 
يمان مضطرب الحديث؛ وابن معين يوبقه (22). ۰ 

4- 'وذكر من طريق الترمذي عن رافع بن عمرو: كنت أرمي نخل 
الأنضان الكديكيواتنعة فول الترمذى فب خسن غريب ولم ت لم لم يقل 
صحيم؟ أو يسكت عنه؟ وذلك أنه حديث انما يرويه الفضل بن موسى عن صالح 


9) "سستن الترمذى”" 372/3. 

0) تقدم التعريف يه. 

1 انظر: "تهذيب التهذيب” 10831/ وقد نقل فيه التضعيف أكثر من التوثيق. 
2) “الوهم والايهام” 236. 
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ابن أبي جبيرء عن أبيه عن رافع» فذكره(23) وأبى جبير مجهول(24) فاما ابنه 
صالح فذكره ابن أبي حاتم بروايته عن أبيه» وقال: روى عنه يحيى بن واضح 
والفضل بن موسى السيناني» وقال إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري(25) ذكر ذلك 
عن أبيه ولم يعرف من حاله بشيء ء» فهو عنده مجهول الحال(26) . ولا ينبغي أن 
يقال في الحديث حسن» بل هو ضعيف للجهل بحال أبي جبير وابنه» بل أبو 
جبير لا تعرف عينه. فالحديث ليس من أحاديث المساتير المختلف فيهم 27). 


5- "وذكر من طريق الترمذي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذانكح العبد 
بغير إذن سيده فهو عاهرء قال فيه حسن ولم يبين يبين لم لا يصح.؛ > وسبب ذلك أن 
عبد الله وزهيرا مختلف فيهما(28). 


ثانيا: تحليل التعريف. 

يتضح من تعريف ابن القطان للحسن. أنه لا ينطبق لا على الحسن لذاته, 
ولا على الحسن لغيره. 

أما الحسن لذاته فأساس تعريفه عند الجمهورء هو حد الخطابي له بأنه 
'ما عرف مخرجه واشتهر رجاله' وفسر ابن الصلاح معنى قوله: واشتهر 
رجاله: 


3 انظر "سنن الترمذي" 584/3. 

4) في تقريب التهذيب 405/2 ”مقبول من الثالثة” ولم يزد في “تهذيب التهذيب" 52/12 عن قوله: 
"أبى جبير مولى الحكم بن عمرو الغفاري, » روى عن رافع بن عمرو الغفاري وعنه ابنه صالح. قلت: 

صحح الترمذي حد ينه . ) 

5) "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم" 397/6. 

6 قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 384/4: "ذكره ابن حبان في الثقات وروى له الترمذي حديثا واحدا 
.في رمي النخل للأنصار. وصححه. وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: صالح هذا مجهول. 
والملاحظ أن في نسخة ة اين القطان من الترمذي وقي "النسخة المطبوعة أن الترمذي قال عقب الحديث: 

أحسن غریب لا صحيح. 
7:) الوهم والايهام” 239/1. 
8) نفس المصدر 257/1. 
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'بأن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانةء غير أنه لم يبلغ درجة 
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا '(29). 

وفسره إبن دقيق العيد بأنه ‏ مشهور قاصر عن درجة الإتقان (30)» وابن 
القطان قد اعتبر في تعريف الحسن عنصرين: 

الأول: أن يكون راويه مستورا أو مجهول الحالء أي روى عنه اثنان 

فصاعدا ولم بعدل. 

را ناسين لذات عن الور أن كرن را ف ن 

العنصر الثاني: أن يكون راويه مختلفا فيه وثقه قوم وضعفه آخرون ولا 

وهذا بعينه هو ما يعتبر في راوي الصحيح عند الجمهورء بل في رجال 
'الصحيحين كما هو معروفء فإنه ما من راو اجتمع على توثيقه النقاد. ويمكن 
أن يقع الاجماع على الترك إذا كان الراوي معروفا بالكذب والوضع. أما 
الاجتماع على التعديل فقد اعتبر الذهبى ذلك - كما تقدم - من مناقب مالك 
وحده. ولهذا اشترطوا في الجرح أن يكون مفسرا ليؤخذ به فيمن سبق تعديله. 

والنتيجة : أنه إن اختلف النقاد في الراوي المعدل وكان جرحه مجملا فهذا 
هو راوي الصحيح. وفي رجال "الصحيحين" من هذا الضرب المات. 

وإن كان الجرح مفسرا بما يقدح فهو راوي الضعيف. فلم يبق مكان لراوي 
لذاته بحال من الأحوال. ض 


9) “مقدمة ابن الصلاح” ص 47. 
0) “تدريب الراوي” 159/1. 
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وأما الحسن لغيره. فيمكن أن ينطيق عليه العنصر الثاني من تعريف ابن 
القطان بوجه ما لو لم يفقد أهم أركانه وهو تعدد الطرق. ذلك أن أساس تعريفه 
عندهم, هو قول الترمذي في العلل بآخر جامعه: 

وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث ححسسن » فانما أردنا حسن استاده عندناً, 
كل حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاء 
ويروى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديث حسن31). وفسر ابن الصلاح 

'"الحديث الذي لا يخلى رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه 
ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويهء ولا EE AE‏ 
بأن روى مثله أونحوه من وجه آخر أو أكثر NITES‏ 
على مثله. أو بماله من شاهده وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك عن أن 
يكون شاذا أو منكراء وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل'32). 

ويمكن أن يتنزل العنصر الثاني عند ابن القطان على هذا القسم» حيث 
قال في تعريف الحسن بعد ذكر الراوي المختلف فيه: 

"واما أن يكون أحد رواته إما 58 وإما مجهول الحال . 

وهى معنى قول ابن الصلاح: "لا يخلى رجال اسناده من مستور لم تتحقق ف 
أهليته' وأضاف ابن القطان قيدا آخر وهو: "أن لا يعثر فى المساتير بعد البحث 
فيهم على جرح مفسر. فإن فسر جرحهم فالخبر ضعيف" وقد يقترب هذا القيد 
من قول ابن الصلاح في المستور: 

غير أنه ليس مغفلا كثير إلخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في 


1) “سنن الترمذي” مع “تحفة الاحوذي” 519/10. ط ثالثة. نشر دار الفكر ببيروت. 
2) "مقدمة اين الصلاح” ص 46. 
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فإن هذا هو الجرح الذي يمكن أن يعثر عليه في المستور أو مجهول 
الحال. فهذا العنصر من تعريف الترمذي يمكن أن ينطبق على العنصر الثاني 
عند ابن القطان. ولكن أهم ما أخذ به الجمهور من تعريف الترمذي وهى مجيء 
الحديث من طرق أخرى عاضدة. لم يشر إليه ابن القطان ولا اعتبره في تعريف 
الحسن عنده. 

فباين تعريفه تعريف الترمذي والجمهور للحسن لغيرهء فبقي الحسن عند 
ابن الفطانقوعا خاسا من أنراع اللحدية: افطل عليه مع نفسة وق في 
كتابه. كما اصطلح الترمذي على الحسن عنده وطبقه فى كتابه. إلا أن اصطلاح 
الترمذي كتب له الانتشار وأخذ به الجمهور. ١‏ ظ 


ثالثا: الحسن بين الترمذي وابن القطان : 

لنفترض أن ابن القطان قصد بالراوي المختلف فيه في العنصر الأول من 
تعريفه للحسن الخلاف المقيقي. فيكون الراوي قد وثقه قوم وجرحه آخرون 
بجرح مفسر. ويبقى العنصر الثاني وهو المستور على حاله. 

ئن اراو ا كان مق ها افيه افونا قفا ا کان میراد رلم دت 
بكذب» ولا جرح جرحا مفسرا. فالحديث الذي ينفرد به ولم يأت من وجه آخر 
ممائلء لا يكون صحيحا ولا يكون ضعيفاء بل يكون منزلة بين الصحيح 
والضعيف. ومن ثم لا يقبل ولا يردء بل يتوقف فيه. وهذا هو الذي يقول فيه 
الترمذي: "حسن غريب" أو "حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه". والحديث 
اذى زل قله الخومدئ, مكذا مو كد ها كله جوف رالاناد 

'فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه. 
فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه؟. 
اواب أن الترمذى قرف الح معا رانا غرف نوع خا ماوق 
في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى een‏ 
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أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب» أو حسن صحيح غريب» 
فلم يعرج على تعريفه , الذي يظهر أن ابن القطان إما لم 
يقف على تعريف الترمذي لما يقول فيه حسن فقط. أو وقف عليه ولم يلتفت 
مسالة تعدد الطرق» بل تتبع صنيعه فيما يقول فيه: "حسن غریب" فوجده كله من 
النوع المتوقف فيه. كما أخذ بكلام أبي حاتم والبخاري وغيرهما ممن لم ير 
الاحتجاج بالحسن. فكون من مجموع ذلك تعريفه للحسن عنده وأطلق هذا 
التعريف حتى على ما يقول فيه الترمذي "حسن" فقطء واعتبر الحسن الغريب 
- والحسن المجرد كله بمرتبة واحدة ولم يفرق بينهما . 

والدليل على هذا الاستنتاج, أنه تقدم في رقم : 4 من جزئيات تعريفه 
للحسن قول الترمذي في حديث رافع بن عمرو: "كنت أرمي نخل الأنصار" : 
"حسن غريب" فقال ابن القطان: 'ولم يبين لم لم يقل صحيح". وعلل ذلك بأن 
صالح ابن أبي جبير وأباه. مجهولان - كما تقدم -. فاعتبر قول الترمذي: 
"حسن غريب بمرتبة قوله: حسن فقط. 

وقال أيضا: "وذكر (عبد الحق) من طريق الترمذي عن أنس قال: أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودنيء 
قال : زودك الله الحقوى. قال: زدني. الحديث. وقال فيه حسن غريب(34)» ولم 
يبين لم لا يصح وينبغي على أصله (أي عبد الحق) أن يكون صحيحا. فإنه عند 
الترمذى هكذا من رواية عبد الله ابن أبى زيادء قال : أخبرنا سيار بن حاتم, 
حدثنا شعبة أخيرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. ثم قال: لا نعلم رواه 
عن ثابت إلا جعفر(35) وأبى محمد لم يتوقف في شيء من روايات جعفر(36) ولا 
يقول فيها حسان: بل يسكت عنها مصححا لها ........وليس له أن يعتل على 
الحديث بسيار بن حاتم» فإنه قد روى عنه جماعة. يا 
ابن أبي زياد وهارون بن عبد الله فهو من المساتير وهى يقبلهم» وإنما الزمناه ما 
- التزم. والحق في الحديث - بحسب الاصطلاح - أنه حسن كما قال 
34) سنن الترمذي” 500/5. 

0 a ش‎ 


36 ¿ سلما الد | 9 


الترمذي 7). والترمذي لم يقل حسنء بل قال حسن غريب. وفرق كبير بين 
اللفظتين عنده» ولكن ابن القطان لم يعتبر تفريق الترمذي بين الإطلاقين. وأطلق 
عليهما معا: حسن" وفى كتاب 'الوهم والايهاء" الكثير والكثير جدا مما قال فيه 
الترمذي حسن غريب" واعتبره اين القطان حسنا فقطعكما فى المثالين 
السايقين. 
الترمذي للحافظ العراقي. فإنه استشكل تعريف الترمذي للحسن بلزوم روايته من 
غير وجه. ثم قوله فى أحاديث: "حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوحه". وفاته 
كما حلل ذلك الحافظ ابن حجر(68). 

فتلخص مما تقد 

أ - الحسن عند اين القطان قد بكون هى: الحسن الغريب' عند الترمذي. 
أحسث" مجردا عن أي وصف. 
يرد بل يتوقف فيه. 


ويتفرع عن هذه النقطة الأخيرة: 


7) “الوهم والايهام” 254/1. 
SS E (38‏ نور الدين عتر: الامام الترمذي والموازنة بين جامعه ويين 
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المبحث الثالث 
اي القطان والاحتجاج بالحسن 


الفرع الأول: المدخل إلى الموضوع: 

تقدم أن ابن القطان يعيب على المحدثين ضرب الأسانيد ببعضهاء ورأينا 
من تصرفاته - فيما سبق - أنه ينظر إلى الأسانيد نظرة جزئية» فا مرسل على 
إرساله» والصحيح على صحته؛ والضعيف على ضعفه»ء ولا يقوي هذا هذاء ومن 
ثم فهى لا يتصور أن يقوي اسناد ضعيف إسناد آخر مثله فيرتقي الحديث إلى 
درجة القبول والاحتجا ج. 

وهذا هو مذهب ابن حزم الذي يعتبر أن خبر الآحاد المقبول يفيد العلم. ولا 
يفيد العلم إلا إذا كان سالما من أي نوع من أنواع الضعفء ومادام هناك في 
حديث ضعف راو أو ارسال أو انقطاع. فلا يمكن أن يحكم لذلك الحديث بالقبول 
والعمل والاحتجاج به في الحلال والحرام ولو كانت له عشرة أسانيد .لا أن اين 
القطان ينظر إلى تعدد الأسانيد بنوع من الاعتبار رغم تصريحه بخلاف ذلكء 
ولكن في تقوية الصحيح إذا كان عنده نوع شك في أحد الأحاديث التي 
صححها . كما تقدم في تصحيحه حديث عائشة: "إذا جاوز الختان الختان» فقد 
وجب الفسل' فقد علل طريق الترمذي. وصحح طريق الدارقطني» وقال عقبه: 
مؤيدا تصحيحه: ”وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى من رواية جابر عنهاء ذكره 
مسلم". 

وقال في إحدى المناقشات مع عبد الحق -وهو يقرر حسب أصله المتقدم 
أن اضطراب الاسناد لا يضر عذده-: 

ولا نكاد بوجد حديث لم يختلف في اسناده» وانتشار الطرق أدل على 
ضبحة الحدية منها على شمقة, ذا كان فى يعفن طرقة سالا من الشف 9 
فقد اعتبر أن الضعيف لا يقوى لا الضعيف ولا الصحيح. أما الصحيح فيزداد 
تقونة ااام ۰ 


9) " الوهم والإيهام" 216/2. 
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إلا أن نقطة الافتراق بين ابن حزم وابن القطان» وأبين ما يتباين فيه 
منهجهما: الحديث الحسن. 


فابن حزم لا يعرف الحسن بالمعنى الاصطلاحيء وقد اتفق العلماء على أن 
أول من شهر الحسن ونوه بذكره» هو الترمذي وان كان معروفا في كلام بعض من 
تقدمه كأحمد والبخاري وغيرهما. كما في النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن 
حجر بدءا من ص 424. وابن حزم لم يعرف الترمذي ولا رأى "جامعه". ولو عرف 
ابن حزم الحسن كما هو عند الترمذي ما احتج به لأنه ليس على شرطه في 
الاحتجاج» وإنما أطلق الحسن بالمعنى اللغوي على بعض الأحاديث الصحيحة: 
فقال في حديث يعلى بن أمية عند النسائي : "قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إذا أتتك رسليء فأعطهم ثلاثين درعاء وثلاثين بعيرا. الحديث في العارية 
: "هذا حديث حسنء» ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره(40) , 
وقال في حديث عبد الله بن عمرى عند النسائي أيضا : "لا ينظر الله إلى امرأة 
لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه" بعد أن نقل توثيق رجاله عن النسائي : 
“هذا حديث حسن والشكر لكل محسن واجب"!(41). 

وكنت قرأت قديما في أحد كتب الأخ الحافظ السيد أحمد بن الصديق 
- رحمه الله - أن الأندلسيين كانوا يستعملون الحسن بالمعنى اللغوي لا بمعناه 
الاصطلاحيء ويؤيده ما تقدم من استعمال ابن حزم» وما في الترغيب والترهيب 
للحافظ المنذري' فإنه عندما نقل من كتاب "العلم لابن عبد البر' حديث معاذ 
الطويل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. الحديث مرفوعا وقول ابن عبد البر: 
هو حديث حسن ولیس له اسناد قوي» وقد رويناه من طرق شتی موقوفا" قال 
المتذوس ٠‏ كا قال»ورقعه قريب هذا 0 فيو قد تخب :من قول ابن ع انر 
'حسن وليس له إسناد قوي" إذ لم يستسغ هذه العبارة التي لم يدرك - والله 
أعلم - معناها الأندلسيء على أن ابن الصلاح حين استشكل الجمع بين الصحة 


0) المحلى 173/9. 
1) نفس المصدر 334/10. 
42) الترغيب والزهيد 95/1. 
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والحسن في تعبيرات الترمذي وأجاب عنهاء قال: "على أنه غير مستنكر أن يكون 
يعن هن قال ذلك أران هالحسيق معا اللغوى: وهذا ها دل اليه النقس: ول 
يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده(43. 

افا انق القظاق: فالخ لذا عد الح هو مسال د واجتهادة: 
ونظره في الرواة وتقويمهم. فمن غلب جانب ضبطه على جانب خطئه صحح 
حديثه؛ ومن غلب جانب خطئه ضعف حديثه ورده وعلله. ولكنه لا يسمي ما يعمل 
فيه رأيه من هذا النوع حسناء بل يصححه بما يسفر عنه بحثه. فان صححه 
اعتبره صحيحا . وان توقف فيه اعتيره حسناء وان رده اعتبره ضعيفا. 

وأما الحسن لفيره عند الجمهورء فليس من مذهبه أن يقوي الضعيف 
ضعيفا. ولذلك فهو لا يحتج به» ويرده ولا يقبله لا في الاحكام ولا في الفضائل. 

أما الحسن الذي عرفه هوء واعتبره واسطة بين الصحيح والضعيف فهو 
موضوع هذا المبحث» وتصرفه ازاءه غامض ومتناقض وغير واضح». وريما كان 
من أعوص مسائل كتايه - كما تقدم -. 

وقد زاد مسالة الاحتجاج بالحسن عند ابن القطان تعقيدا. نص نقله عنه 
الحافظ ابن حجر من كتاب 'بيان الوهم والإيهام” لم أوفق في العثور عليه بهذا 
الات سوه ت ات اه الككان من أوله الى أخو كفا عه وا 
مين قيهن طمن قن ا لاطو الأخينة من ال الثاتن» أو أن تستخة الحافظ 
رکه الب كانت نيه ادات الست فى اا ال ر عا روسن تسق 
دار الكتب ونسخة القروين اختلافات وزيادات, قلا بعد في أن يكون ذلك موجود 
بين غيرهما من النسخ. 

والواقع أن كلام ابن القطان فى الاحتجاج بالحسن متناقض» بدون النقل 
الذي نقله عنه الحافظ, أما بذلك النص الذي نقله الحافظ عنه وأيده فيه فهو 
متضارب مع كلام ابن القطان لا في الحسن وحدهء بل في غيره مما أصله في 
هذا الكتاب - كما سيتضح - ومتضارب مع مذهب الحافظ نفسه في الحسنء 


43) “المقدمة" ص 35 وانظر مناقشة ابن دقيق العبد اياه في ذلك في كتابه" الاقتراح” ص 10. 
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- ومع تعريف الترمذي للحسنء ومع ابن القطان والحافظ ابن حجر من جهة, 
والجمهور من جهة أخرى. 

وسنعرض كلام ابن القطان المعثور عليه في كتابه أولا. ثم نتبعه بنقل 
الحافظ عنه. ثم يقع تحليل ذلك النص الذي أيده الحافظ: 

الفرع الثاني: تصرف ابن القطان في الاحتجاج بالحسن.. 

أولا: نصوصه المتناقضة: 

أ - ما يبدو منه منع الاحتجاج. 

1- تقدم أن تعريفه للحسن اشتمل عن شقين أو عنصرينء الأول : أن 
يكون أحد رواته مختلفا فيه» والثاني: أن يكون أحد رواته مستورا أو مجهول 
الحال» وقد تقدم في أصوله في المجهول. أن مجهول الحال عنده هو مجهول 
العين الذي لم يرو عنه الا واحد ولم يعدل؛ فهو غير مقبول حتما عنده وعند 
الجمهور. كما تقدم كل ذلك, والمهم الآن هو أنه عرف المستور الذي يكون حديثه 
بحسنا فقال: 

'فأما الممستور فهو: من لم تثبت عدالته لدينا ممن قد روى عنه اثنان 
فأكثر ...وا لحق في هذا هو أنه لا تقبل روايته. ولو روى عنه جماعة: ما 
لم تثبت عدالته". كما تقدم هناك أيضا قوله في المساتير" والحق أنهم لا يقبلون وي ش 
ما لم تثبت عدالة أحدهم وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوال الذين لم يرو عن أحدهم "ا 
الاواحد. 

فهذا النص يعطي أن الحسن الذي يرويه المستور مردود وغير مقبول للعمل 
والاحتجاج. لأن اللستور لا تقبل روايته وإذا لم تقبل روايته فلا يعمل بالحديث 
الذي رواه. 

۰ وأصرح من هذا النص في ترك الاحتجاج بالحين: 

ما تقدم في خطبة کتابه حدث قال: 

أوكنت قد شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث الصحاح 
المفيدة أحكاما لأفعال المكلفينء لست أعني ما تين حسن أل سيت نان 
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هذا قد اعترف هو بالعجز عنه» وهو فوق ما ذكرء بل من قسم الصحيح» فرأيته 
أمرا يكثر, وتتعذر الاحاطة به . 

فهذا النص صريح في أن الحسن لا يفيد أحكاما لأفعال المكلفين» وهو 
مثل الضعيف فى ذلك» وإنما الذدى يقيدها هو الصحيح. 

ب - ما يفيد الاحتجاج بالحسن: 

"باب ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة:؛ أو مكملة أو متممة . 

"ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الأحكام التكليفية» فإن هذا 
لو تتبع لم يصح لكثرته أن يكون بابا في كتابء بل كتابا قائما بنفسه» وإنما 
المقصود فى هذا الباب من الزيادات. ما يكون تفسيرا لمجملء أو تتميما لمعنى 
ناقص» أو مكملا على وجه» وقد يكون ما نورده فى هذا الباب» زيادة في الحكم 
المقصود ديانه من راويه فى ذلك الحديث» وقد يكون من غيره. 
نعرض له (44). 

فهذا يعطي أن الزيادة إذا كانت حسنة الاسناد تضاف إلى الصحيحء 
والاحتجاج. وهى يعتبر أن الزيادة ذا كانت فى معنى آخر فكأنها حديث آخر. 

ثانيا : نص نقله ابن حجر عن ابن القطان فى الاحتجاج بالحسن: 

فى "توضيح الأفكار" للصنعانى: أثناء الكلام على محسنات الترمذي. 


44( "الوهم والايهام 02 . 
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وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل الغرب فى 
كتابه "بيان الوهم والإيهام'» بأن هذا القسم لا يحتج به كله» بل يعمل به في 
فضائل الأعمالء ويتوقف عن العمل به فى الأحكام, إلا إذا كثرت طرقه؛ أو 
عضده اتصال عملء أو موافقه شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. 


وهذا حسن قوي رائق» ما أظن أن منصفا يأياه» ويدل على أن الحديث إذا 
وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم أن يحتج به» أنه أخرج حديث خيثمة البصري عن 
الحسن عن عمران بن حصين. وقال بعده : هذا حديث حسن:ء وليس إسناده 
بذاك. وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم : هذا حديث 
حسنء وإنما لم يقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال : إن الأعمش دلس فيهء فرواه 
بعضهم عنه فقال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه :زاح عن الك ها لض اناك 
لكن في كل من المثالين نظرء لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما أنهما جاءا من 
وجه آخرء كما تقدم تقريره. لكن محل بحثنا هنا: هل يلزم من الوصف بالحسن 
الحكم له بالحجة أم لاء بل يتوقف فيه؟ والقلب إلى ما حرره ابن القطان 
أميل'(45). 

كالنا: تحليل هذا الخص: 

اجالتسية إلى الات ابن حن 

تأييد ابن حجر لابن القطان غير واضح» وكلامه في هذا المقام "مثبج" على 
حد تعبير ابن القطان: لأن ابن حجر يقصد الحسن عند الترمذى» والحسن عند 
الترمذي تعددت طرقه بالفعل» ووافقته شواهد. فكيف يمنع من العمل به الا إذا 
كثرت طرقه أو وافقه شاهد. 

والترمذي يصرح عقب قوله عن حديث: انه حسن: بقوله: وفي الباب عن 
فلان وفلان وفلان. معددا طرق الحديث وشواهده؟. 
rr‏ 1 ونقل هذا الكلام عن الحافظ ا e‏ قتع 
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مما يدل على أن الحافظ - رحمه الله - سار في غير اتجاه ابن القطان , 
ولم يدرك حقيقة قصده بالحسن» > لأنه انفرد بتعريف له خاص به»ء هذه تناحية: 
والناحية الثانية: أن الحافظ ابن حجر قائل مع الجمهور بالاحتجاج بالحسن 
مطلقاء أي حسنا لذاته أو لغيره» وإن نفى الاتفاق على ذلك في ص 401 من 
كته هن ابن الصئلاع: والاتحنان إل هة من الغلا وتقاد.مقتضافا شىء أخن: 
فتوقفه هنا عن الاحتجاج بالحسن لغيره يعود بالنقض على سائر ما أصله في 
كتبه» وأقرب مثال لذلك» أنه في 'فتح الباري' وهو يؤيد مذهب الشافعي في 
الاجتزاء بمسح بعض الرأس في الوضوء ويرد على المالكية اشتراطهم مسح 
الرأس كله. واعتبارهم أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته كان في 
حالة عذرء قال في موطن E‏ ومناقشة المالكية: 2 

"فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في سفر وهو 
مغ ال و هذا مسح على العا بعد مسج الناضيية. كنا هو لاهن من ساق 
مسلم في حديث المغيرة بن شعبة:؛ قلنا : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير 
مسح على العمامة ولا تعرض لسفرء وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم 
رأسه» وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاء أخرجه أبى داود 
من حديث أنس» وفي إسناده أبى معقل لا يعرف حاله. 

فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر» وحصلت القوة من الصورة 
المموعة هذا الا ذكرةالشافعى من أن الرسيل ودد تمزرعل اخن أن 
سكن ومر ا نخرا من أورف :اق الصحة خف الد فق المرسل لفو 
وقد قررت حواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح (46). 

5 الذي احتج به الحافظ هنا على مخالفه هو عين الحسن لغيره الذي 
أيد ابن القطان فى التوقف فيه حتى يرد له شاهد أو عاضد. مع أن شاهده أو 
عاضده يكون دائما معه. وما حسن الا لذلك الشاهد أو العاضد. وذلك هو الموافق 


- 46) فتح الباري" 254/1. 
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مذهبه ورأيه في الحسن. وأما ما نقله عنه الصنعاني والسخاوي. فمشكل وغير . 
ظاهرء أو لم يتضح لي مقصوده منه. والله أعلم. 

ب - بالنسبة إلى ابن القطان. 

تمشيا مع الافتراض السابق» وهو أن ابن القطان يريد بالجرح في الراوي 
المختلف فيه: الجرح المفسر لا الجرح المجمل» رغم أن ذلك خلاف تصريحه. 
فسنقول : انه يتحدث في هذا النص عن الحسن الغريب عند الترمذي» وهو الذي 
لم يأت إلا من طريق واحدء لا عن الحسن المجردء الذي كان يتحدث عنه ابن 

وحيث اعتبر ابن القطان أن الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف - وهو 
في هذه النقطة بالذات متفق مع الجمهور- فهو معمول به في الفضائل ومتوقف 
فيه في الأحكام» إلا إذا كثرت طرقه» أو عضده اال ا مواق شاهد 
صحيح: أو ظاهر القرآن. 

ويشتمل حكمه هذا على أمور : 

الأول : كون الحسن يعمل به في الفضائلء هذا هو مذهب الجمهور في 
الضعيف المنجبرء أي الذي لا يشتمل على راو كذاب أو متهم أو فاسقء أو شديد 
الغفلة الخء قال الامام النووي في "الأذكار": 

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيفء ما لم يكن موضوعا"47). ونقل 
السيوطي عن ابن حجر شروط العمل بالضعيف على رأي من يجيز العمل به 
فقال: 'وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: 

أحدهما : أن يكون الضعف غير شديد. فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه. 

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. 


7 الاذكار للنووي مع شرحه "الفتوحات الريانية" لاين علان 82/1. واذ نظر التعليق على كلامه هذا باسهابي ` 
في الشرح المذكور. 
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الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوتهء بل يعتقد الاحتياط. 

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد'(48). 

فابن القطان قد انحدر بالحسن عنده إلى مرتبة الضعيف المنجبر عند 
الجمهورء واشترط للاحتجاج به ما اشترطه الجمهور في الضعيف المنجبر من 
التقوية والاعتضاد. غير أن الجمهور يطلقون على الضعيف إذا اعتضد: الحسن 
لفيره. بينما ابن القطان يسمي الحديث المشتمل على المستور والمختظف في 
حسنا قبل الاعتضاد. ۰ 

الأمر الثاني: اشتراط ابن القطان الاعتضاد للعمل بالحسن في الأحكام, 
ثم تفريقه بين الفضائل والأحكام في هذا النص. قد يناقض سائر ما أصله في 
كتايه. فقد تقدم أنه عاب على عبد الحق تفريقه بين الفضائل والأحكام؛ وان ما 
يعتقده هو فضيلة أو ترغيبا في عمل قد يستخرج غيره منه حكما شرعيا ملزما. 

وأما الاعتضاد فان ما مشى عليه فى هذا الكتاب هو وجوب النظر نظرا 
جزئيا إلى كل اسناد على حدةء وخاصة الأسانيد غير الصحيحة - كما تقدم - 
فالصحيح قد يتقوى بالصحيح. .ولا يتقوى بغير الصحيح»› > وغير الصحيح لا يفوي 
غير الصحيح. ولذلك فهو يضعف حديثا أو يحسنه في "باب المصححة بسكوته 
وليست بصحيحة ثم يصححه في "باب أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو 
حسنة . وهى ضعيفة من تلك الطرق صحيحة أو حسنة من غيرها ' وقي هذا الياب 
لا يلتفت إلى الاسناد الأول الضعيف أو الحسن ولا يعتبره ولا يربط بينه وبين 
الاسناد الثانى المصحح., بل يعتبر الإسنادين منفصلين عن بعضهما . لا علاقة 
لهذا بذاك ولم ينتزع قط من اسنادين تقوية لحديث ما . 

الأمر الثالث: الملاحظ أن ابن القطان دقيق فى التعبير إلى أبعد حد. وهو 
لا يقع في التناقض - غالبا - إلا عند ما يحاول أن يعارض عبد الحق بكل 
الطرق فيفقد اتزانه في بعض الأحيان لخصم عبد الحق. أما فى مثل هذه 
التأصيلات والتفريعات وتطبيق القواعد فالغالب عليه الاتزان والدقة والنباهة. كما 


EOE 
.298/1 تدريب الراوى‎ )8 
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لاحظ ذلك الحافظ الذهبى وغيره. فاشتراطه للعمل بالحسن المتوقف فيه. 
توک بده باتصال عمل» أو موافقة شافهد صحيح أىظاهر القرآن. الواقع أن 


العمل سمكون تاتفال العمل الاس هر انو فن القنوا تراقن إفادة المكرن. ‏ ر 
وبالشاهد الصحيحء وبظاهر القران. لا بذلك المتوقف فية. فهذا الشرط لغوفى < 3 


. الحقيقة ولا محل له. فلو فرض أن حديثا موضوعا وافقه حديث صحيح فالعمل 
بالصحيح. والموضوع ملفى. ويمثل هذا اعترض على تقوية الشافعي للمرسل 
بالمسند» فإن العمل يكون حينئذ بالمسند لا بالمرسل. ولكن الحافظ ابن حجر 
أجاب عنه كما تقدم قريبا بأن المسند الذى يتقوى بالمرسل هو المسند الضعيف ‏ 
لا الصحيح. ومثل له بحديث المسح على الناصية. أما هنا فلا يتأتى ذلك لأن نص 

و EE‏ ؛ فلا مجال للتأويل 


وإذا كان ذلك نك فان من هذا النض وبين تضوق ابن القطان ف 
كتابه هو في غاية البعد» وحتى لو تكلف هذا التوفيق وهو: ِ 

الأمر الرابع والأخير : وذلك بأن يقال : ابن القطان قد صرح بأن 
الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف. وأفادنا هذا النص بأنه يتوقف فيه في 
الأحكام» ولا يعمل به الا بالشروط التي ذكرها هناء فهو إنما يمنع تقوية ضعيف 
بضعيف أو صحيح بضعيف. أما الحسن فباعتبار توسطه بين الصحيح 
والضعيدف SSE‏ ابروا E‏ رحد رن نيقي 
يمكن أن يعتضد ويتقوى بما ذكر. ‏ ) 5 +5 

ويرد على هذه المحاولة التوفيقية بالإضافة إلى ما في الأمر الثالث. أنه لم 
يتصرف فى كتابه ولو تصرفا واحدا وفق هذا المقتضىء ولا طبق هذا الأصل فى 
عر من مات ال اتال ينانا عل ا ولا ذال هديا واحدا نح 
) هذه القاعدة. ١‏ 

قد يقال ا قو القنول ن تاع من الاك الاس رت تى 
هذا الكتاب هي مهمة حديثية بحتة. فهو يصحح ويحسن ويضعف. وعلى 
المستنبط أن يحتج بما يحتج به وفق مذهبه. وكما طلب من عبد الحق أن يصحح 
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المرسل إلى مرسله وان لم يكن يعمل به هوء ولذلك فهو لم يتعرض لمسالة 
الاحتجاج هذه إلا عرضا. وفي هذا النص الذي صادف أن لا يعثر عليه في 
كتابه مع العثور على سائر ما نقل عنه من نصوص. وهو ليس من وظيفته هنا أن 
يبين عقب الحكم الحديثي الذي يحكم به ما على المستنبط أن يفعله. 

والجواب: أنه إن كان الأمر هكذا. فالحافظ ابن حجر مصدق في نقله عنه 
لا أحد يشك في ذلك. إلا أنه لما كان هذا المنقول غير متلائم مع محتوى كتابه 
ومضمونه» بل ومصادم له» فقد أوجب ذلك عدم الأخذ به وإعماله. وفي نفس 
الوقت: عدم رده وطرحه؛ بل نتوقف فيه إلى أن يظهر سبيل التوفيق بينه وبين ما 
هو متيقن في الكتابء أو يقع العثور على نص آخر للمؤلف يشرح فيه مذهبه 
بوضوح» أو يمن الله بالعثور على كتابه في الحسن . 

فإذا أضيف إلى التوقف فى هذا النص غموض تعريفه للحسنء لأن القول 
ا وده لخن القوين هنك الترضدى انما بتى على اقتزاقن أنه هيد 
بالجرح في راويه المختلف فيه الجرح المفسر لا الجرح المجمل» وهو خلاف 
تصريحه. أما إن اعتبر تصريحه بأنه يقصد الجرح المجمل» فلا مطمع في 
معرفة ما يريد بالحسن في كتابه. 

فإن الشيء الوحيد المحقق هو أنه يعل الصحيح بالحسن. وهذا هو 
المقصود من كل ما تقدم. وهو محتوى: 
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المبحث الرابع 
نماذج من تعليله الصحيح بالحسن. 


1- قال فى باب المصححة بسكوته ولدسيت يصحدحة : 


الله صلى الله عليه وسلم فصلا. الحديث. وسكت عنه(49). 

وهو من الحسانء» فإنه إنما يرويه وكيع عن الثوري عن أسامة بن زيد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة(50» وأسامة بن زيد الليثي معروف في أصحاب ابن 
شهاب. وأخرج له مسلم مستشهدا به غير محتج به:(51) ووثقه ابن معين» ومع ذلك 
فقد تركه يحيى القطان» وقال ابن حنبل : ليس بشيء ء» روى عن نافع أحاديث 
مناكير» وعلة يحيى القطان في تركه غير علة أحمد بن حنبل هذهء وذلك ما ذكر 
مموو بن علي الغلاس في كتابه قال كان يحيى القطان حدثنا عن ااا أبن 


كلامه. ظ 
وهذا أمر منكر كما ذكرء فإنه بذلك يساوى شيخه ابن شهاب وذلك لا 
1 له" . > : 8 . 
ملحوظة تشتمل على 9 نقطتين: 


الأولى: جرح أسامة جرح مفسر فهو يروي المنكرات عن نافع» ويدعي أنه 
سمع من سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه» وقد حكم ابن القطان لحديثه 
بالحسنء وهذا يؤيد الافتراض الذي بنينا عليه تعريف الحسن عند ابن القطانء 
وأنه يريد الجرح المفسر لا الجرح المجملء لأن الجرح المجمل في الراوي 
لكك كمه لازن زلا و دوج ال كما ی ويمكق أن كن هيا 


9) "الأحكام الوسطي" 32/1. 
0) "سنن أبي داود"” 261/4. 
51) في ”تهذيب التهذيب” 210/1. 'وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم» إنما أخرج له استشهادا". 
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الجرة الحمل خطامق الفاق سيق قلم من الولف قان تصرف اللزاف 
) هنا واضح» فالرجل قد وثقه ابن معينء وضعفه ابن حنبل والقطان مبينين 
تضعدفهما . فحديثه لأجل ذلك حسن لا صحيح. 
3 النقطة الثالثة: ناقش الحافظ ابن حجر ابن القطانء في فهمه كلام يحيى 
ابن شعيد القطان بالنسبة إلى ادعاء أسامة الرواية عن سعيد بن المسيب» فقال 
عقب كلام يحيى بن سعيد السابق. ظ 70 


"قال ابن القطان: هذا أمر منكر الأثه بذاك يساوي شيخ الزغري. انتهى 
كلام ابن القطانء ولم يرد يحيى القطان بذلك ما توعية متيل أواه ذلك في 
حديث مخصوص: يتبين من سياقه اتفاق أصحاب الزهري على روايته عنه عن.. 
سعيد بن المسيب بالعنعنة؛ وشذ أسامةء فقال عن الزهري: سمعت سنعيد بن 
المسسيبء فأنكر عليه القطان هذا لا غير"52) ثم اعتبر ابن القطان أن كل أحاديث 
اموا واي وس اي كر ظ 


صحيحة. فقال: 


اک وخ رو اة من نواه Aka‏ 
من روايته 7 ss SS aE E‏ 


2- - قال في نفس الباب: 0 


عليه رجل وهو يبول. فلم يرد عليه. الحديث5) وسكت عنه5؟ وهو حديك إن ظ 


52) تهذيب التهديب” 210/1: 

3 ”الوهم والايهام' 14/2. E ٠.‏ ظ 

4) ليس في كشف الأستار عن زوائد البزان ولافي مجمع الزوائد” انه في "سان ابن ماجة الاك 

0 الجماعة الا البخاري. وقال التومذي عقب إخراج حديث 000 ' وفي الباب عن المهاجر بن قتفذ. 

۰ 507 وعید الله بن ل وعلقمة بن الشفواء. وجابر والبراء' 3 سنن الترمذى” مع "تحفة الاحوذى”" [ /2090. 
55) ”الأحكام" 43/1. 5 
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يرويه عن جابر عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه» ضعفه قوم بسوء 


00 3 الحفظ:56) فالحديث من أجله حسن. 


2-230 - رحمه الله قال روات فقو کن ديف < من ق + 


05 . بتصحيح ابن حنبل والترمذي له» وا ن كان البخاري لم يقل فيه الا أنه حسن؛ ذكر 
١‏ 0 ذلك عنه الترمذي في "علله" وذكر أبى داود عن أحمد أنه قال : في نشفسي منه 
٠ 0‏ .شي والأليق بأبي محمد تحسينه لا تصحيحه, فإنه من رواية عبد الله بن محمد 


. ابن عقيل» وذكر حديث: لاع وي وجو بو 0 عيد 
ا ظ 


الین اکور في تسل ارجل على اي صلى اله لی ملم در 


الذي کان علي نما هوأن تیه على کوت من ایت حش ل يعتقد ف فيه أنه ` 
صحيح لا شك فيه" 57). 5 

. ولك أن ابن القطان ينظر إلى التقوية والاعتضاد والشواهد بعين الاعتبار 
لضع جات جا هذا . > لأنه وإن حكم بحسنه على مذهبه فهو لا ينحط عن رتبة 
الحسن لذاته» إن كان ما علله به هى عبد الله بن محمد بن عقيل الذي أخرج له 
الباخاري» وما أتى إلا من قبل ضبطه. فإن حديث ابن عمر في الموضوع صحيح 

لاشك في صحته؛ فلا د أقل من أن يكون حديث جابز صحيحا لغيره. وقد قال 
٠‏ الترمذي عقب حديت ابن عمر: أحسن صخي ' أي صحيح بالنسبة إلى طريق 
“ابن رخس السب الى طرق الصا الأشن الذين كرهة وهنا بحسب 
٠‏ اصطلاحه وإلا فطريق المهاجر بن قنفذ أخرجها ابن ماجه. وليس في رجالها 

. مجروح لا يحتملولا مجهول. قال ابن ماجه: ‏ 
"حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي, سي الى نان 
0 دشا بد دح بن :غبادةء عن سعد (هو ابن أبي عروية) عن قتادة› عن الحسن» > عن 
E‏ ات التهذيں“ 448/1: فو نج ف ويقال: تغير باحرة" وقد رمز له بعلامة البخاري 


000 0 وأبي داود والترمذي وابن ماجهء i E Si‏ "تهذيب التهذيب" 13/6 واستوعب كلامهم فيه. 
0 0 م والايهام” 15/2. 0 
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حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي(58): عن المهاجر بسن 
قذفذ بن عمير بن جذعان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهى يتوضاً 
فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فلما فرغ من وضوئه قال : إنه لم يمنعني من 
أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء . 

ثم أتى ابن ماجه بمتابعة لروح بن عبادة عن سعيد ابن أبي عروية(59) مع 
أن روح بن عبادة أخرج له الجماعة» وسعيد ابن أبي عروبة خرج له الجماعة 
أيضاء وروى عنه الأئمة. وكان من أثيت الناس فى قتادة. وإن اختلط بأخرة فقد 
قال الاجري عن أبي داود: سماع روح منه قبل الهزيمة(60). 


فلا أقل من أن يكون حسنا لذاته. وهو مع حديث جابر يكون صحيحا لغدره. 
فكيف بانضمام حديث ابن عمر؟ ولكن ابن القطان -كما تقدم- ينظر إلى كل 
اسناد على حدةء وحتى بالنظر إلى أنه لم يقف على حديث ابن قنفذ عند ابن 

3- قال فى نفس "باب المصححة بالسكوته وليست صحيحة : 

'وذكر حديث طلق بن على فى ترك الوضوء من مس الذكر»ء«(61) وذكره أيضا 
يرويه قيس بن طلق عن أبيه؛ وقد حكى الدارقطني في سننه عن ابن أبي حاتم 
أنه سال أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث(63) فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم 
به حجة» ووهناه ولم يثبتاه. وإن كان ابن معين يقول: شيوخ يمامة ثقات» فإن هذا 


5) هو تابعي كبير وكان صاحب راية علي يوم صفين. وثقة العجلي والنسائي وابن حبان, وقال ابن 
خراش صدوق» وأخرج له مسلم. انظر: "تهذيب التهذيب” 395/2. ظ 

9) انظر "سنن ابن ماجه" 126/1. 

60) انظر ”تهذيب التهذيب” 65/4. 

61) أورده من عند النسائي. "الأحكام" 48/1. وانظر ”سنن النسائي" 101/1 . 

2) أي ذكر حديثا آخر لقيس بن طلق عن أبيه من عند النسائي أيضا كما في "الأحكام الوسطى" ۰55/2 

3) أي حديث ترك الوضوء من مس الذكر. > كما في سنن الدارقطني” 1/1 . 
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التعميم لا يصح القضاء به على من لعله قد زل عن خاطرهء أو خفي عليه بعض ٠‏ 


أمر ه(64). 

والحديث مختلف فيهء فينبغي أن يقال فيه : حسن. ولهذا لما ذكر في الوتر 
من طريق أبي داود حديث طلق بن علي أيضا في أنه: لا وتران في ليلة» وقال 
بآثره: إن الترمذي قال فيه حسن غريب قال : وغيره يصححه. وإنما قال 


الترمذي حسن لما قلناه. وذلك أنه من رواية ملازم بن عمرى عن عبد الله بن بدر 
عن قيس بن طلق عن أبيهء فاعلمه"(65). 

4- حديث على فى وصف وضوء النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه 
الأربعة من طريق أبى اسحاق عن أبى حية قال: "رأيت عليا ۰ وقد 
أخرجه الترمذي مرتين مرة مختصرا فقال : ) 

'حدیث على أحسن شىء فى الباب وأصح. لأنه قد روي من غير وجه عن 
على رضوأن الله عليه (67) ومرة مطولا. وأشار إلى طرقهوقال: 'حسن 
صحیح (68). ) 

وقد ذكره عبد الحق فى أحكامه فسكت عنه مصححا له تبعا للترمذى(69). 

وقال ابن القطان فى "باب المصححة بسكوته ولیست يصحيحة : 

وذكر من طريق الترمذي عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه 
قال فيه أبن حنبل: شيخ. ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من أهل العلم. وإنما وقعت 

8. ظ ظ 00 
5) الوهم والإيهاء" 22/2. 
66( سن أبي داود" 28/1. والنسائي 70/1, وابن ماجه 150/1. 
7 "سسنن الترمذي" 64/1. 
8) نفس المصدر 69/1. 
9) ”الأحكام الوسطى" 65/1. 
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الأحكام . وقد رأيت من قال في هذا الرجل إنه مجهول, وممن قال ذلك أيو الوليد 
ابن الفرضي, ولا يروي عنه - فيما أعلم - غير أبي إسحاق وقال أبى زرعة : 
لا يسمى وونقه بعضهم. وصحح آخرون حديث علي هذا . وممن صححه ابن 
و ا مكنا د كان أب و اع ار حال اس اسحاق وا تلظ 00 
حسن. فان أيا الأحوص وزهير بن معاوية سمعا منه بعد الاختلاطء قاله اين 
معين. ذكر ذلك المنتجالى عن اين عبد البر ees‏ 101 
وبلاحظ هنا أمور: ) 


الأول : الحديث لم يصححه ابن السكن وحده؛ بل قال الترمذي فيه: "حسن 
صحيح' كما تقدم. ولكن الترمذي نظر إلى الحديث من مجموع طرقهء بخلاف 
الثانى : نقل الحافظ ابن حجر عن اين القطان كلامه فى أبى حية على 
النحو التالى : وقالاين القطان. وثقه بعصهم» وصحم حديته اين السكن 
وغيره"(72) وعبارة ابن القطان -كما رأينا- هى: 'وصحح آخرون حديث على 
هذا »> وممن صححةه اين السكن' فهل تساوي عيارة: أصحح حددث علي عيارة: 
ذكره اين حبان في 'الثقات” 5 عمرى بن عبد د الله . وقال ابن الجارود 


فى "الكنى' وثقه ابن نمير'(73). 


(0) ابو اسحاق هو السبيعي التابعي المشهور, واشمه عمرو بن عبد الله وهو ثقة كبير القدر على تدليس فيه 
د 0 واختلط بآخره. انظر تهذيب التهذيب 0.68 

72( 'تهذيب التهذيں" 12 . 

3) 'تهذيب التهذيب" 81/12. 
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الرابع : ملاحظة ابن القطان عن أن أبا الأحوص سمع من أبي إسحاق 
السبيعي بعد الاختلاط. الحديث في السنن الأربعة مروي من طريق أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق. غير أن طريق الترمذي التي أتى فيها بالحديث مختصرا قال 
فيها: 

"حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
أبي إسحاق عن أبي حية عن علي" وقد علق الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله 
'إسناده صحيح . 

وهذه المتابعة من سفيان لأبي الأحوص قد رآها ابن القطان جزما. ولكنه 
أبى إلا أن يحكم على رواية أبي الأحوص عن ابي ا وينظر نظرته 
الجزئية إلى كل اسناد على حدة. 

وقد قال الترمذي أيضا: "حديث: رواه أبو اسحاق الهمداني عن أبي حية» 
وعبد خيرء والحارث عن علي. حديث الوضوء بطوله ثم قال: وهذا حديث حسن 
خنع 

ويمكن أن يعذر ابن القطان في عدم أخذه بكلام الترمذي» أنه لم يوصل به 
إسنادا إلى من ذكر. وابن القطان لا يعتبر كل كلام غير مسند حتى ولى كان من 
البخاري. كما تقدم ذلك بتفصيل. والله أعلم. 

5- قال في نفس "باب المصححة بسكوته وليست صحيحة": 

'وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس: کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب» حتى يتفرق أهل المسجد. وسكت 
عنه أيضاء متسامحا فيه - فيما أرى - وهو حديث لا يصحء وإسناده هو هذا : 
قال أبى داود: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجانيء قال : حدثنا طلق بن 
غنام» قال : حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فذكره» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع عن نصر المجدر 
عن يعقوب القمي بإسناده مثله(74). 


4) "سنن ابی داود" 31/2. 
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وإنما لم نقل فيه : صحيح. لأن جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي لم 
تثبت عدالته» وإنما هو من المساتيرء وقد روى عنه مطرف بن طريف وأشعث بن 
إسحاق القميء وثعلية بن سهلء وأبو السوادء ويعقوب بن عبد الله القمي.. 
اعد سراد قاله ابو حاتم(75) ولم يذكر له حالاء فهي عنده محهولة06 
فالحديث من أجله حسن. فاعلم ذلك" (77). 

ويعد: فلعل هذه النماذج تكفى لإعطاء فكرة واضحة ومحددة عن تعليل 
الحم الجن عد ان القطان: وا فى كتابه كثيرة جدا . وقد مر منها 
عدد في أثناء البحث لم يكن مقصودا لذاته. ولعل أهمها تعليل أحاديث سماك بن 
حرب ومعاوية بن صالح عند مسلم بأنها حسنة وأحاديث فليح بن سليمان عند 
البخاريكذلك. 

ويبقى السؤال المطروح الذى يتطلب جوابا شافياء هو: ما مصير هذه 
الأحاديث التي حسنها ابن القطان بالنسبة إلى العمل والاحتجاج؟ هل يتوقف 
فيها في الأحكام ويعمل بها في الفضائل. كما في النص السابق؟ هل تلحق 
بالصحاح في العمل والاحتجاج بها في الأحكام. كما تعطيه بعض نصوصه 
التي تقدمت؟ هل تلحق بالضعاف ولا يعمل يها لا في الفضائل ولا في الأحكام 
كما فى نصوصه الأخرى؟ هل يتوقف العمل بها على التقوية والاعتضاد وذلك 
خلاف مذهبه وتصرفه في هذا الكتاب؟. 

ما ما مت عن مو هن التتحف لتقي عن كه في لاصو وكات 
في الحديث الحسنء إذ العثور على نص له صريح في الموضوع هو الكفيل بحل 
هذا اللغز بالنسبة إلى موقفه من الحديث الحسن بصفة عامة أي تعريفه 
والاحتجاج به. 
5 أنظر: "الجوع والتعديل” 490/2. 
6) قال الحافظ: وقع حديثه في صحيح البخاري ضمنا حيث قال في التميم وأم TT‏ 

وهذا من رواية يحيى بن يحيى التميمي عن جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن 

در وذکره أبن حبان في "الثقات, ونقل عن أحمد بن حنبل توثيقه' 


"تهذيب التهذيب" 108/2. 
77)” الوهم والإيهام" 31/2. 
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ولو أنه توسط بعض الشيء فاعتبر أحاديث مثل فليح بن سليمان ومعاوية 
ابن صالح وسماك بن حرب» وأضرا يهم ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهماء من 
نوع الحسن لذاته على أقل تقديرء والذي قال عنه الخطابي في ”معالم السنن" 
'وهى الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء '(78) وسلم العلماء كلامه 
هذاء ابن الصلاح فمن بعدهء ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته قائلا: 


لأزاح الحيرة عن قارئ كتابه بالنسبة إلى هذا القسم على الأقل؛ ويبقى 
البحث منحصرا فى الحسن لغيره» ولكنه - رحمه الله - أطلق على القسمين حكما 
واحدا وخالف الناس في احتجاجهم بما يعد من الحسن لذاته» وعل به الصحيح, 
مع أن القدماء قبل الخطابي كانوا يدرجونه في قسم الصحيح» وأكثر من التعليل 
به» ثم نظمه في سلك واحد مع أحاديث المجهولين والمساتيرء فلم يتضح مراده 
منه بالتحديد . 

ومع ذلك تبقى الهمة متجهة - بعون الله وتسديده - إلى مزيد من البحث 
في هذا الموضوع عل الله يفتح بما يحل الاشكال حلا كاملا. وهو سبحانه 
الموفق للصواب والهادي إلى سواء السبيل. 


8) معالم الستن للخطابي" 11/1. 
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الذين عنوا بجمع تراجم حفاظ المديث في تب خاممة بهم كالتهبي في 
"تذكرة الحفاظ' وأبى المحاسن الحسين ي» وأين فنهبد لكي والسيوطي في 
ذیولهاء والسيوطي أنضا في 'طبقات الحفاظا" " وغيرهم اعتبروا مقاييس خاصة:, 
وشروطا معينة» » لذكر الرجل ضمن الحفاظ: وقد لا يعثر في هذه الكتب المخصصة 
لحفاظ الحديث على تراجم علما ء شغلوا بدراسة الحديث وشهروا بالاطلاع 
الواسع على متونة ة كابن قيم الجوزية الذي من رأى انتاجه الفزير واحاطته 
بالأحاديث وا سند تحضاره للألفاظ النبوية لم ينك في أنة من الحفاظ الذين تتوفر 
فيهم الشروط المطلوبة عندهم لادزا: ج الرجل في كتب الحفاظ . ولكن يظهر أنه لم 
تتحقق فيه المعايير التي ينشدونها فيمن يترجمونه في هذه الكتب. 
| ال ا ليم 
وقضدهم فيه محدد؛ ويذكر عن الحافظ ابن خجن قوله: < 
ظ "الشروط التي اجتمعت في الآنء بها ار 55 : الشهرة 
. بالطلب» والأخذ من أفوا. ه الرجالء والمعرفة بالجرح والتعديلء والمعرفة بطبقات 
0 الرواة ومراتبهم» وتمييز الصحيح من السقيم, حتى يكون ما يستحضره من ذلك 
أكثر مما لا يسبتحضره: .مع استحضار الكثير من المتون, فهذه الشروط من 
جمعها هى الحافظ(0. ظ 
ظ . ویزند اة ي سيق الاين العبديق متهي المافة يا 
بعض الشيء فيقول: 00 
٠‏ “اختلف في تعريفه بين مشدد ومخففء وأعدل التعريفات فيه أنه من جمم 


[- حفظ المتون: ولا يقل محفوظه عن عشرين ألف حديث. 


1) نقل هذا عن ذيل "طبقات الشعراني” : الشيخ زاهد الكوثري في تعليقاته على ذيول ”تذكرة الحفاظ' ص 
5, 
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3- معرفة طبقات الرواة وأحوالهم طبقة بعد طبقةء بحيث يكون من يعرفه 
أقل ممن لا يعرفهء. حتى إذا قال في رأى : لا أعرفه» اعتبر ذلك الراوي من 
المجهولين (2). 

وياعتبار توفر شروط الحافظ في أبي الحسن ابن القطان الفاسي خصه 
الأهبي بترجمة في 'تذكرة الحفاظ وكذلك السيوطي في طبقات الحفاظ وععير 

عنه العؤاقي بأحد الحفاظ الاعلام» وابن حجر بالحافظ الناقد. ويحسن التوقف 

قليلا عند كلمة "الناقد. ' في عرف المحدثين. فقد تعارفوا فيما بينهم, > وإن لم 
يصرحوا بذلك قديما - على تصنيف الحفاظ إلى رتبتين : عليا وهي التي يكون 
صاحبها حافظا على طريقة المحدثين, ودنيا وهي التي يكون حاملها حافظا على 
طريقة الفقهاء. فالحافظ على طريقة الفقهاء. وإن كان يعرف المتون والاسانيد 
وتراجم الرجالء ويمكن أن يستظهر آلاف الأحاديث - مع أن الاستظهار المجرد 
لا قيمة له عندهم - فليس يصل إلى حد الاستقلال بادراك خفايا الأسانيد 
وعللها ومقارنتها واستقرائها من المسانيد والأجزاء والجوامع والفوائد, وتقويم 
الرجال. ويعدل ويجرح ويقبل ويرد» ويصحح ويضعف» فهذه مهمة الحافظ على 
طريقة المحدثين الذي يضيف إلى وصف الحفظء وصف النقد. 

وقد صرحوا - مؤخرا- بهذا الذي وقع عليه التعارف بينهمء لد ذا د 
قصد الحافظ ابن حجر حبن قال عن الحافظ بن كثير: 

'ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل 
ونحى ذلك من فنونهم. وانما هو من محدثي الفقهاء. وقد اختيصر مع ذلك كتاب 
ابن الصلاح وله فيه فوائد' (3). 

قد علي الیش نان کان ابن خو هة a‏ ۰ 

العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه. وعلله واختلاف 
0 مقال في مجلة "دعوة الحق” العدد الثامن من السنة السابعة عشرة؛ أكتوير 1976 بعنوان: 'رتب الحفظ 


عند المحددين . 
3) "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" للحافظ ابن حجر 400/1. 
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طرقه؛ ورجاله جرحا وتعديلاء وأما العالي والنازل ونحى ذلك؛ فهو من الفضلات لا 
من الأصول المهمة"(4). 
ويقول الاخ الشيخ عبد الله الصديق: 
"ثم الحافظ نوعان: 


[- حافظ على طريقة الفقهاء. كالطحاوي والبيهقيء والباجي واد وال 
المعافري والقاضي عياض والنووي وابن تيمية وابن القيم وين كثير. 

2- حافظ على طريقة المحدثين وهم معظم الحفاظ. والحافظ على طريقة 
المحدثين أكثر حفظاء وأوسع رواية» وأعرف بأحوال الرجال وطبقاتهم وأدرى 
بقواعد التصحيح والتضعيفء» لتمكنه في معرفة العلل, وغرائب الأحاديث (5). 

) ولا شك أنه اتضح من دراسة جانب العلل في كتاب ابن القطان أن صاحبه . 
أحد أفذاذ الحفاظ على طريقة المحدثين ما توفرت فيه من المواصفات المطلوية 
في هذا الصنفء واشتمل عليه من المقومات التي لا توجد في غيره. 

ثم ان وصف الحفظ برتبتيه قد يجامع وصف الضعف بالظعن في عدالة 
الحافظ أو ضبطهء وقد تكلم في عدد كيير من الحفاظ الكبار والائمة النظار 
لأسباب أغلبها تاشئ عن الحسد الدنيوي أو الخلاف في العقيدة أو غير ذلك مما 
لم يقبله النقاد إلا ببينة وحجة قاطعة. وقد حاول ابن عبد الملك أن يطعن فى 
عدالة ابن القطان بدون بينة ولا برهانء وألصق به تهما أظهرت مناقشته فيها 
أنها لا تستند على أساس ولا ترتكز على إثبات» زيادة على انفراده بها. وعدم 
مشاركة غيره له في وزرها. مما يدل على أن له غرضا شخصيا من وراء 
الصاقها بابن القطان. وقد عرفنا أن من كان هذا حاله لا يؤثر جرحه عند 
المحدثين ولا يلتفتون إليه. إذ طعن بمثل هذا في كبار أئمة الإسلامء فأثر ذلك 
الطعن في الطاعن دون المطعون فيه وقد قال تاج الدين السبكي: 
4 'طيقات الحفاظ للسيوطي” 50 
5) 'دعوة الحق" رتب الحفظ عند المحدثين. 
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"الصواب عندنا أن من ثبتت امامته وعدالته, وكثر مادحوه ومزكوه وندر 
جارحوه» وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيرهء 
فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالةء وإلا فلو فتحنا هذا البابء 
وأخذنا تقديم الجرح على اطلاقه؛ لم سلم لنا أحد من الأئمةء اذ ما من امام الا 
وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون (6). 

ونقل المعلق على كتابه الشيخ عبد الفتاح أبى غده عن الامام أحمد بن 
حنبل قوله: 00 00 

کل رجل ثبتت عدالته» لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر 
لا يحتمل غير جرحه (7). ) 
متقنه والبارع فيه إماماً فى الحديث بحسب ما فصل من تخصصات ال محدثين 
فى الباب التمهيديء فكيف إذا اجتمعت فى شخص وأحد؟. 
يسبق لغيره تصحيحهاء أو ضعفها غيره فصححها هو بحسب منهجه. وقد قبل 
منه المحدثون أغلب ما صحح» إن لم نقل سائره» كما يشاهد في كتبهم» ولا منع 
ابن الصلاح الاستقلال بالتصحيح على أهل عصره رد عليه الحفاظ كالعراقي 
والسيوطي وغيرهماء وجوزوا إمكان التصحيح في عصره ويعده من توفرت فيه 


6) "قاعدة في الجرح والتعليل وقاعدة في المؤرخين" لتاج الدين السبكي ص 9. 

6 "قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة المؤرخين" لتاج الدين السبكي ص 10. 

8 انظر على سبيل المثال: "التقييد والايضاح" للحافظ العراقي ص 23 فقد قال: "فقد صحح جماعة من 
المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا . فمن المعاصرين لابن الصلاح: أبى الحسن علي 
ابن محمد بن عبد الملك بن القطانء صاحب كتاب" بيان الوهم والإيهام". وقد صحح في كتابه المذكور 
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أصوله في قبول الأحاديثء وتجرد فيه الأحاديث التي صححها في كتابه هذا . 
وسيكون لذلك أهمية قصوىء وقد اجتمع لدي أثناء تحضير بحثي عن العلل فى 
كتابه جملة وافرة من الأحاديث التي صححها من مختلف الأصوا المسندة, 
كمسند بقي بن مخلد, ومصنف ومسند قاسم بن أصبغ. ومصنفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة ومسند ابن أبي شيبة» وتواريخ البخاري وكتب ابن أبي حاتم 
والسنن الثلاثة وسنن سعيد بن السكنء وسنن الدارقطنيء ومسند البزار وتاريخ 
ابن أبي خيثمة وكتب الطحاوي» وابن وهب وابن جرير الطبري وزهريات الذهلي 
والكامل لابن عدي. وكتب ابن الأعرابي ومنتخب علي بن عبد العزيز» وكتب ابن 
عبد البر وابن حزم» وغيرها من الأصولء ولعل الله يوفقني بعد فأتفرغ لهذا 
العمل. 

القسم الثاني : الجرح والتعديلء ولابن القطان في هذا الميدان وجهات 
نظر وأحكام واستدراكات, ونقول وتقويمات» حازت رضا النقاد في مجموعهاء 
وناقشوه فيما اعتبر فيه متشددا رغم تحليه بقدر غير قليل من المرونةء ومفارقة 
مألوف أهل بلده فيما يرجع إلى مفاهيم العدالة والضبط. 

وقد تكفل يتجريد ما فى كتاب ابن القطان من جرح وتعديل الحافظ 
العراقي كما تقدم ذلك. والغالب أن النقول الكثيرة والكثيرة جدا عن ابن القطان 
في الكلام عن الرجال والتي يدلي بها الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب' 
والسان الميزان” هي ماخر دمن كاب هك العرافي اد سكعل مسي ترت 
ابن القطاق المعقد لكا ودم فخ ف مظان الكاهم عن الركال وا لااك هة 
أن يظفر الحافظ ابن حجر بكلامه في كل رجل يترجم له في كتابه لولا تيسير 
الحافظ العراقي ذلك عليه بتجريده. 


ولعل أهميتها وخطرها عند أهل هذه الصنعة قد انكشفا من خلال البحث. 
وقدر أثرها الكبير في حفظ السنن وتنقيتها من شوائب الدخيل والتحريف 
والزيادة والنفقص. وعرف أن آلتها بالإضافة إلى الاطلاع الواسع الذي لا حدود 
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انوا عفان الاحسناءوا لاستكقرا ومديهها الأول فى البحث: الذكاء وتفاذ الذهن» ٠‏ 
اضر ةوا ات ٠‏ 

وأرجى أن أكون وفقت في خدمة جانب العلل في كتاب ابن القطانء يما 
عانيته من استقراء لمآت الجزئيات التى منها كونت أصوله وقواعده العامة في 
التعليل. ويما انتهجته من مقارنة لمذهبه بمذاهب المحدثين » وتحديد ما انفرد به 
مما شارك فيه غيره. ثم محاولة توضيح أفكاره وشرح نظرياته وتحليل 
تصرفاته» والتوفيق بين ما يبدو متناقضا أو غير منسجم من مبادراته. 

وأملي وطيد في الله سبحانه وتعالى أن يكون كلل مسعاي هذا بما أبتغيه 
من إعطاء فكرة واضحة عن منهج ابن القطان في التعليل وأسلويه في تناول 
البحوث الحديثيةء يما يكشف عن أصالته وتمكنه من هذه الدراسات التي كانت 
تبدى إلى حد ما جديدة على الديار المغربية. ۰ 

ولعل أصالة ابن القطانء المحدث المغربي الذي لم يرحل قط إلى المشرق. 
ولم يبتعد عن دائرة المملكة الموحدية. تتجلى فيما يخص جانب العلل وحده في 
النقاط التالية : 

1- استقلاله التام المطلق بفكره» وعدم تهيبه من مناجزة أي عالم مهما 
كانت حيثياته. غير أن الجانب المثير فى هذه الأصالة؛ هو أن معارضته لكبار 
أئمة الحديث؛ تتم في إطار محكم من القواعد والأصول والاصطلاحات المتواضع 
عليها بينهم. . وبالحجة واليرهان» فهو لا سك بناقش ما مد 
يبحبط يخلفياته. 


ا الالقزام الام من بالموضومية: يشدف له قي المواطن القليلة لني 
ضعف فيها أمام إغراء خصم عبد الحق وتزييف قوله. بما عد منه خروجا على 
. هذه الموضوعيةء وقد راجع نفسه بالنسبة إلى نقطة الضعف هذهء فحاول في 
مواطن أخرى تلافيها بتأييد عبد الحق والدفا ع عنه. والكمال لله. ٠‏ 

2- هى في تقيده بقواعد المحدثين والتزامه بالدوران في فلكها وعدم 
الخروج عليها يعتبر نفسه رقيبا عليهاء ومشاركا في وضعها وأحد المؤسسين 
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لها. لأنه يلتزم بتطبيقها ما وافقت المنطق وكانت أغلبية الاستقراء. فإن خالفت 
المنطق أو رأى نقصا في استقراء من قعدها. فإنه لا يطرحهاء ويبقى حرا في 
بحثه؛ بل ينقضها وإن تواطأ الجمهور على الأخذ بها. ثم يقعد بدلها بحسب 
المنطق الذي رآه صواباء أو الاستقراء الذي حسبه أغلبيا. ويهذا الاعتبار وضعوا 
اسمه في كتب الحديث بإزاء النقاد الذين تقدموه بمئات السنين» حتى حسبه من 
لم يعرفه واحدا منهم من كثرة قرن اسمه باسمهم. 

وقد مرت بنا في البحث نماذج لما نقضه من قواعد ثم قعده من جديد: 
مثل: ظ 

1ت هة لقاعية العلل اراب الققات فى اادد ودع اعبار 
(المعلة: ت قا م وو الله قا عدة ی فى | اوموقي 
و الإقطراب أو الخال ]ذا كان بين قات فى الات يع غ ااا 
دة القاعدة ران كانت حذورقا معا من ادن خر قان اين القطان هو الذي 
أصل لها وفرع واستقراً جزئياتها من صنيع المحدثين. وحل إشكال الجمع بين 
ما يبدو مضطريا . 

وقد تعرفنا على وجاهة نظرته إلى المضطرب ورجوع المحدثين اليها 
تصرفا وصنيعاء وإن تمسكوا بقاعدتهم نظريا وتأصيلا. ورأينا موافقة ابن حجر 
لابن القطان على تصحيح حديث مضطرب الاسنادء وقوله: ة 
صححوه وفيه من الاختلاف أكثر من هذا . 

بدكفة بميارة إلى تاصل قاغدة غد التعليل يعن عدله اخ آهل الخيرة 
وإن لم يرو عنه إلا واحد. 

فهذا الجزء من أصله في معرفة الرواة اضطرب فيه صنيع المحدثين ولم 
يبنوا تصرفاتهم فيه على أساس منطقيء ولم يستقر على النحو الذي استقر ‏ 
عليه إلا على يد اين القطان» وان لم يعرف الكثير مصدر تقعيده. 

ج- نقضه لمذاهب المحدثين في تفرد الثقةء واعتباره اياها متدافعة,ثم 
تأصيله أن تفرد الثقة مقبول ما لم يختلف فيه جرحا وتعديلاء أو يكثر من التفرد 
فتسقط الثقة به» وقد رأينا تأييد ابن حجر له في هذا . 
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إلى غير ذلك من القواعد التي أسسها على أنقاض قواعد أخرى؛ كما مر 
بنا في البحث مما يعتبر متمما ل: 

3- إضافته الهامة وإسهاماته المفيدة في علوم الحديث؛ وطرق اكتشاف 
العلل بما فصله من مدارك الانقطاع في الأسانيد, وتعريفه للمزيد في متصل 
الأسانيدء والمرسل الخفي, وتدليس التسوية؛ وتحليله لتدليس القطعء وزياداته فيه 
على ابن الصلاح. وقد رأينا كيف أخذت كتب الاصطلاح بعده بتعریفاته وحدوده 
ؤ نت افا ظ 

4- تحديده لما كان غامضاء أو مبهما أو متداخلا من قواعد هذا العلم. 
وتصرفات أئمته. مثل: 

أ- تحديد ما يقبل من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وما يرد 
منهاء وقد كان ذلك غامضا وغير متميز حتى بالنسبة إلى من قبلها. 

ب - تحديد ما يقبل من نسخة أبي الزبير عن جابر وما يرد منها أيضا. 

ج - تحديد قصد البخاري بعدم قبوله عنعنة غير المدلس إذا لم يعلم لقاؤه 
ا 

د - تحديد تصرفهم في قبول إسماعيل بن عياش في الشاميين» وأن 
المطلوب عندهم أن يكون شيخه فقط هو الشامي. 

ه- إعتباره أن الصحابى إذا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعل» لا ينبغي أن يؤخذ على ظاهرهء وإن أطلقه ألزم الناس له. إلى غير ذلك 
مما تقدم شرحه وپیانه. ) 

5- إنصافه» وعدم فرض آرائه ومطالبته من يحاول معارضته بالرجوع في 
مباحثته إلى المصادر الأصلية وعدم الاكتفاء بالمختصرات والمنتقيات» وإعمال 
الفكر والنظر للتعرف على وجه الخطأ أو الصواب فيما ذهب إليه» وخاصة فيما 
انفرد به عن الجمهورء كرد مرسل الصحابيء وتعليل كل ما لم يرو سماعاء 
كالمكاتبة وا لإجازةء وموقفه من الصحيحين والموطاء وغير ذلك. 
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الواقعية التي تميز بها E EG‏ الوم لون ويناء 

ا r‏ اوق هنا مناه على و ا 
على مشكوك فيه؛ ومن واقعيته: 

أ - لا يحكم على إسناد لم يعرف أحد رجاله بالقبول. 

ب - لا يعتمد أي كلام لم يتصل إسناده. 

ج - لا يجرح بما يحتمل التأويل. 

د - لا يقبل التجريح على الإبهام وإن قاله من قاله. 

ه - لا يقبل التعديل معمماء فقول ابن معين: شيوخ يمامة ثقات. 

يعتير عند ابن القطان لاغدا .ولا يقبل في تعديل كل يمامي» وقول مالك. 
كل ثقة فهى في كتبه غير مقبول منه هذا التعميم, ' وكون أبي داود لا يأخذ الاعن 
ثقهة نقة. لا يعفي الباحث من النظر في شيوخه وتقويمهم وهكذا : 

ب الجبكانى هو الزى حك حنحيقه ا ا اال دا شما 
ا ب ا عدا ذلك مما يأخذ به غيره 
فهو احتمال» وهو لا يأخذ في مثل هذا بالاحتمالات. 

وبالقظو إلى ااا ان الان رخاو فى المعف و ق اء يطول 
نفسه في العرض والتحليل, ودرايته التامة بالفن» وتمكنه من المصادر والمراجع 
والكتب اللازمة لتخصصه. وحسن استفادته منها ومعرفته بقيمتها ومرتبتهاء ثم 
فزاعاتة' لأضدول! نيح التخستصيرة: ال قن تقر دجس تة فى التقيدبيها : 
أحد اا ا ١ ١‏ 

يمكن عدم اغ لري الأول على ار 4 المحدثين» حيث عومل بمقتضى 
هذه المرتبة من كل محدثي العالم الإسلامي من الأندلس إلى الهند بدون استثناء. 

وإن سايرنا الأخ الشيخ عبد الله الصديق في عده القاضي عياضا من 
الحفاظ على طريقة الفقهاء فقد يثبت لابن القطان التفرد بمرتبة لم يشاركه 
فيها أحد بالنسبة إلى التخصص الحديثي في المغرب الأقصى. 

والغريب العجيب» أن وجود ابن القطان الحديثي هذا. ثبت له في أقطار 
العالم الاسلامي من خلال كتاب واحد في مجلدينء هو "بيان الوهم والإيهام'ء 
فكيف لى قدر لإنتاجه الآخر أن يظهر وينتشرء كما انتشر هذا الكتاب؟ 
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والأغرب من هذاء أن يظل هذا الكتاب الذى يعد - بحق - مفخرة مفاخر 
المغرب فى ميدان الدراسات الحديثيةء والذى لولاه لبقيت مقولة : المغرب بلد فقه 
لا بلد حديث على إطلاقها. مطمورا في رفوف الخزائن الرسميةء ولا أدري كيف 
لم تجرد الجهات المعتنية بالثقافة في المملكة المغربية سيف العزم للبحث عن 
أ كومكه و ر للق ا ا الى بالتقدمم على 
ا 

والواقع أن هذا الكتاب» يحتاج إلى عناية خاصة:؛ ومجهود كبير في 
التحقيق والإعدادء وتخريج الأقوال: ومقارنة النظريات: وفهرسة الجزئيات, 
وستتجلى بعد ذلك كوامن الأصالة والابتكار فيه» ويقدر إسهامه الكبير في علوم 
الت حى رة ۰ 

وأعتير ما قمت به من دراسة جانب العلل فيه انما هو قطرة من بحر 
بالنسبة إلى ما حواه بين دفتيه من مزايا جليلة وعلم غزير» ورجائي هو أن أكون 
قد استطعت توجيه أنظار البحاث اليه. وتوفية الجانب الذى عكفت عليه حقه من 
الإيضاح والتحليل. 1 

كما أرجو أن يكون قد تم أخذ فكرة عن ازدهار الدراسات الحديثية 
بالمغرب فى تلك الفترة التى وجد فيها ابن القطان وشيوخه وتلامذته؛ والمحاورون 
والمناظرون الذين قال في مقدمة كتابه إنه حاورهم وناظرهم وياحثهم فيما ابتكره 
وأصله»ء وأفاده فى المتون والأسانيد. مما يدل على أن تلك الدراسات كانت 
را جانة كما رفا | للحدترق التخصصيوة:والكى عر تاج ال 
السبكي عن أول مراحلها بقوله: 

"إنما المحدث من عرف الأسانيد, والعللء وأسماء الرجالء والعالي والنازلء 
رح مع ذلك جا رة وس الي ال و اح و حل وردان 
البيهقيء ومعجم الطبراني» وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. 
هذا أقل دوجاته. فإذا سمع ما ذكرناه»:وكتب الطباق» ودار على الشيوخ» وتكلم 
في العلل والوفيات والأسانيد. كان في أول درجات المحدثينء ثم يزيد الله من 
شاء ما شاء (9). 
© شد الت ود الق اع الوق السك اة 
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أرجو الله أن يتقبل عملي خالصا لوجهه»ء وأن يرزقني التوفيق والسداد 
والنجاح» إنه سميع مجيب قديرء وبالاجاية جددر› ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى 
كثيرا اا مارک فة و الد لهرت لفان 
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رن اسا ااا 
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- اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباحث الحثيث للشيخ أحمد شاكر ن: دار الكتب 

- البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان لابن أبي مريم.ط: الجزائر 1908. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس لأحمد بن عميرة الضبي ن: دار الكتاب العريي بمصر. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطيء ن: دار المعرفة ببيروت. 

- بلوغ المرام من أدلة الاحكام للحافظ ابن حجر مع شرحه سبل السلام ط: ثانية بمطبعة مصطفى 

الحلبي بمصر 1950-1969. ١‏ 

- بيان زغل العلم والطلب للحافظ الذفبى ط: تمشق 1347. 

- البيان المغرب لابن عذارى المراكشي ج 4 ط بيروت سنة 1967. 

- بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام. لابن القطان الفاسيء مخطوط القرويين برقم 
193/80 والمصور عن مخطوط دارالكتب المصرية برقم 700 حديث وقد رجعت للنسكتين. 

- تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى الزبيدي ط: لبنان. 

- تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس ط: ثانية بيروت 1969 . 

- تاريخ الأدب العربي لبروكمان ط العربية بدار المعارف بمصر. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 13 مجلد ط: القاهرة 1349. 

- تاريخ التراث العربي الفؤاد سيزكين ج أول المترجم الى العربية ن: الهيأة المصرية العامة للتاليف 
والنشر 1971. ظ 
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- تاريخ الثقات للعجلي بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي ط: دار الكتب العلمية ببيروت  .1984‏ 

تاريخ الملمناء رال للعلم بالا فلس اي ناوين التوهدي. يل« سهد الأران ن بكب 
الخانجي 1373. والثانية ن: الدار المصرية للتاليف 1966 ورجعت للطبعتين. 

- التاريخ الكبير للبخاري 9 مجلدات ن: دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

- التبصرة والتذكرة. شرح الحافظ العراقي على ألفيته في مصطلح الحديث ط: فاس 1354 ه. 

- تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفورى ط: ثانية بمصر 1399 ه. 

دشقة الأسراى م ار اف عة م ال شوق ق خو ا 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي. ط : ثانية بمصر 1385-1966. 

- تذكرة الحفاظ للذهبي. ط : ثالثة بحيدر آباد 17 

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الباجيء طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية سنة1991 يتحقيق الأستاذ أحمد ليزار 

الي ا GG‏ 

- التعليقات الحافلة على الأجوية الفاضلة للشيخ عبد الفتاح أبى غدة» ط : حلب. 

- التعليق المغني على سنن الدارقطني لشمس الحق العظيم أباديء ط : دار المحاسن بالقاهرة. 

زوين التهذئن للحافظ ابن حجرء ط : ثانية ن : دار المعرفة ببيروت1395-1975. 

- تقييد ا مهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني, مخطوط بخزانة الجامع الكبير بمكناس برقم 217 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي» ن : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
9 . | 

- التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار» ط : مصر1375 وط: مدريد1886ء ورجعت للطبعتين. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجرء ن : شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة. 

- تلقين الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلي» ط : تطوان1372-1852. 

- التمهيد لابن عبد البر» ط : وزارة الأوقاف بالمملكة المغريية. 

- تنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة, لابن عراق ن: مكتبة القاهرة. 

- تهذيب الأسماء واللغات للنووي» ن : دار الكتب العلمية ببيروت. ٠‏ 

- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر12 مجلداء ن : دار صادر ببيروت» مصورا عن الطبعة الأولى 
بالهند سنة1325 ه. 

- توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر للشيخ طاهر الجزائري» ن : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني» ط : السعادة بمصر 1366. 
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- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ن : دار الكتب العلمية ببيروت. 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي» ن : وزارة الأوقاف بالعراق 1398-1978 . 
- الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازي: ط : حيدر أباد 2 . 

- الجرح والتعديل فى المدرسة المغربية للحديث (رسالة دبلوم) مكتوية على الآلة الكاتبة. 

- جؤنة العطار فى طرف الفوائد ولطائف الأخبار للشيخ أحمد ابن الصديق مخطوط بخزانة 


تطوان. ‏ 
- اللاصة في اسول العدية لخ تحقبة يتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي ن ' وذارة الأوقاف 
بالعراق. 


- ادس ف هيه | لفان قن اتسنا لوجاك تس ا اج2 #الخشات عضن 1322 هف 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ اين حجر» ط : مصر 1966 . 

- دليل مؤرخ المغرب الأقصى للأستاذ عبد السلام ابن 1 : ثانية 1960 بالدار البيضاء. 

- الديباج المذهب فى أعيان علماء المذهب لابن فرحون» ط : مصر 1351 هف. 

اا الا في الدلالة على مواضع الأحاديث للشيخ عبد الغني النابلسيء ن : دار المعرفة 
بيدروت. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي 6 مجلدات» ط : بيروت. 

- الذيل والتكملة. السفر الثامن مخطوط بالخزانة العامة بالرياط برقم 3784 ه. 

- ذيول تذكرة الحفاظ مع تعليقات الأستاذ الكوثريء ن : حسام الدين القدسي بدمشق1347. 

- رحلة العبدري» ن : جامعة محمد الخامس 1968. 

- الرسالة للامام الشافعيء ط : أولى بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر 1388-1969 . 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للشيخ محمد ابن جعفر الكتانيء ط : ثالثة, 
ن : دار الفكر يدمشق 1383-1964. 

- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للشيخ عبد الحي اللكنوي وتعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدةء ن : مكتب المطيوعات الإسلامية يبيروت. 

- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم أبي عبد الله بن الوزير اليمني» ن : دار المعرفة 
ببيروت 1399-1979. 
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- زهر الريى على المجتبيء شرح سنن النسائي للسيوطي» ط : مصطفى محمد بمصر. 

- السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيبء ط : ثانية» ن : دار القكر 1391-1971. 

- الستن الأبين: والمورد الأمعنء في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» لابن رشيد السبتيء 
ن : الدار التونسية للنشر وتحقيق الدكتور محمد الحبيب بلخوجة. ) 

- ستن أبي داود بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ن : دار إحياء السنة النبوية. 

- سنن الترمذي بتعليقات الشيخ أحمد شاكر على المجلدين 1 و 2 5 مجلدات» ن : المكتبة الإسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

- سنن الدارقطني, ط : دار المحاسن بالقاهرة 1386-1966. 

- سان سعيد بن منصور قطعة مطبوعة في دار الكتب العلمية ببيروت في جزئين بتحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظم. ) 

- السنن الكبرى للبيهقي» ن : دار الفكر ببيروت مصورة عن ط : حيدر آباد. 

- سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ن : دار إحياء التراث العربي 1395-1975. 

- سنن النسائي الصغرى بحاشيتي السيوطي والسندي» ن : مصطفى محمد بمصر ط : أولى 
1348-0. ` | ظ 

- السنن الكبرى للنسائي نشر دار الكتب العلمية ببيروت 1991 في 6 مجلدات. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ن : دار الكتاب العربي ببيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» ن : المكتب التجاري ببيروت. 

- شرح ألفاظ الجرح النادرة أو القليلة الاستعمال للدكتور سعدي الهاشميء نشرء المطبعة السلفية ‏ 
بالقاهرة. 

- شرح الزرقانى على الموطاء ط : الكستلية بمصر 1280 ه. 

رع غل الترمذى لاتق رهن رر رة ا قاف ا افا 6ا 

- شرح معاني الآثار للطحاوي 4 مجلدات ط : أولى 1399 ن : دار الكتب العلمية بيروت. 

- شرح نخبة الفكر لعلي القاري ن : دار الكتب العلمية بيروت 1398-1978. 

- شرح النووي على مسلم ن : دار الفكر بيروت. ) 

- شروط الأئمة الخمسة للحازمى ن : مكتبة عاطف بالقاهرة. 

- شروط الأئمة الستة لأبى الفضل بن طاهر المقدسى ن : مكتبة عاطف بالقاهرة. 

شنا العفاح فيزيارة حيرا لام لتقي :الديق السك ن + ل ارات الى ان 

- صحيح البخاري بهامش فتح الباري ط : بولاق بمصر 1300. 

- صحيح مسلم مع النووي ن : دار الفكر ببيروت. 

ب الصلة لابن يشكوال ظط : الذان الملصررة للتاليك والترحمة 1966 

ت.ضلة الضلة لابق الس ظ + الرباط ةة 1938 
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- الضعفاء الكبير للعقيلي» نشر دار الكتب العلمية ببيروت 1984 في 4 مجلدات. 

- طبقات الحفاظ للسيوطىء ط : أولى 1393 ن : مكتبة وهبة بالقاهرة. 

> القلفات الكنين لين متهن :دان هنا در نروت 

- طبقات المالكية لمؤلف مجهول مخطوط بالخزانة الملكية برقم 10925. 

- طبقات المدلسين لابن حجر ط : الحسينية بمصر سنة 1322. 

- طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ زين الدين العراقي ن : دار المعارف بحلب. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء وهو تاريخ مكة للحافظ تقي الدين الفاسي المكي 7 مجلدات 
ط : القاهرة 1379. | 

- العلل لعلي بن المديني ط بيروت سنة 1392 ه. 

- علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ط : القاهرة3 34 [ون : مكتية المثنى يبغداد. 

- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين للأستاذ محمد المنوني ط: ثانية مصورة بالأوفست. 
الرياط سنة 1397-1977. 

بعت ]ان الا قن ع ف م ااا ء في المائة الثامنة ببجاية للغبريني ط : بيروت 1376. 

- الغنية معجم شيوخ القاضي عياض مخطوط بالخزانة العامة ا 7 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ط : بولاق يمصر 1300. 

- فتح الباقى على ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري ط : فاس 1354. 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي ن : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 1388. 

- فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم على للشيخ أحمد ابن الصديق ط : ثانية بالنجف 
8 

- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد. ط : مصر الأولى. 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للاستاذ محمد الحجوي الثعالبي ط : الرباط. 

- فهرس خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي ط : الدار البيضاء 1400-1980. 

- فهرس الفهارس للكتاني ط : فاس سنة 1346. 

- فهرست ابن خير الاشبيلي. مصورة عن طبعة سرقسطة ن ا لسغا تاا ت 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ط : مصر 1951. 

افد الج والفعديل رتاف في الؤيكي ناج الدين الک ل ان ن :ذاو الوح 
- القاموس المحيط الفيروزأبادي توزيع مكتبة النوري بدمشق. 

- قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث الخشنى ط : الدار المصرية للتاليف والترجمة 1966. 

- الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عون ا ا كيو رار ا ان 1985 


رجعت إليه بعد إنهاء البحث لتصحيح كثير من المعلومات. 
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٠‏ - كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ نور الدين الهيثمي ط : أولى ب ا 
الرحمن الأعظمي ن : مؤسسة الرسالة ببيروت. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. اغا نت طعة فت : مكتب اثنى بيغداد. 

- كشف المغطى من المعاني والأسرا ر الواقعة في الموطأ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ن : 
الشركة التونسية للتوزيع. 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط : مصر 1372, . 

- كفاية المحتاج لأحمد بات السوداتى. ا بالخزانة الملكية بالرياط يرقم 681 من 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ن : المكتبة التجارية رية الكبرى بمصر. ‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ن : مكتبة المثنى ببغداد. 

< سان العري لانن مور ن دا رصانو بديزوت 1938-1988 

- لسان الميزان للحافظ اين حجر ط : حيدر آياد 1329. 

الخ ون عق | موقن واوا الت کی ارو خان ا ر الواعي بحلب 1305. 

ا الان عد 19 ال الاه 1934 هدى غاص اة ا 

دمجلة ذعوة الحق المغزبية العدد الثافق اة السائفة عشرة 1399621036 ظ 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ط : أولى بدار الفكر سنة 1391-1971. 

الل لخن الاد لسن الكت الارن ية ) ) 

= ار اسل لأبى ارد يتحقيق شي الأرنا قوط مقن موس الا رة 088 

- المراسيل لابن آنى حَامم ن +مؤسسة الرسالة ان 1397-1577: 

- المستدرك على الصحيحين للحاكم ن : مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

تمك الاماء حت بن حقل :دان سار سروت 

- مسند الحميدي بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ن :ا لكتبة السلفية بالمديفة المثورة. 

خمشارق الأنوان على اع الآثار للقاضي عياض طبع ونشر المكتبة العتيقة ودار التراث. 

- مشكل الآثار للطحاوی ط : حيدر آياد 1333. 

- مصابيح السنة للبغوي. ن : دار القلم ببيروت. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للحافظ البوصيري. نشر دار ر الكتب الإسلامية بالقاهرة. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي, ط : قديمة بمصر 1278. 

- مصنف عبد الرزاق 11 مجلدا بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء ط : أولى 1390. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية للحافظ ابن حجر, تحيقي الشيغ حبيب الرحمن | 
٠‏ الأعظميءن: دار الب العلجية بنوووك: 
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- المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشيء ط : سابعة 1978ء ن : دار الكتاب 
بالدار البيضاء. ٠‏ 

- المعنجم في أصخاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي لابن الأبار» ن: دا ر الكتاب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة 1387-1967. 

- معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض, ن : المكتب التجاري ببيروت 1971. 

٠‏ - معجم المطبوعات العربية والمعرية ليوسف سركيسء ن : مكتبة المثنى يبغداد. 

- اتح الرس 80 العديك الل ن كا بويل في لفون 1036 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. ط : دمشق 1357. 

مور على اللجرية للاك :ن الكت «التعاز بوت 

- معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكيء ط : دار الكتاب العربي بعصر. 

- المغنى في الضعفاء الحافظ الذهبيء ن : دار إحياء التراث العربي ببيروت [130. 

- مفتاح الترتيب لأحاديث الخطيب لأحمد بن الصديقء ط : ثانية بدار القرآن الكريم ببيروت. 

- مفتاح كنوز السنة تعريب محمد فؤاد عبد الباقيء ط : أولى بمصر 1352-1934. ٠‏ 

- مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للحافظ العراقيء ن : المكتبة السلفية 
بالمدينة منورة ويتحقيق الدكتور نور الدين عترء ن : المكتبة العلمية بالمدينةء وقد رجعت 
للطبعتين. 2 

- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين العيثميء ن : المكتية السلفية بمصر. 
- الموضوعات الكبرى لابن الجوزي» ط : ثانية 1983 لود الح و يدم 

- موطأ الإمام مالك نشر دار الفكر. 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبيء» ط : عيسى الحلبي بمصر 1382-1963. 

. - نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجرء ط : مصطفى الحلبي بمصر 1354. 

- نصب الزاية لأحاديث الهداية للحافظ جمال الدين الزيلعي» ط : مصر1357. 

- نظم الجمان لابن القطان, ط : تطوان بتحقيق الدكتور محمود علي مكي. 

- نظم المتناثر من الحديث المتواثر لسيدي محمد بن + جعفر الكتاني» ط : فاس 1328. 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء ن : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ بدون 

. ذكر اسم اليلد ولا تاريخ النشر. 

- نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا للدكتور رمضان شيش. ما : سنة 1975. 
- نوازل ابن هلال» ط : الحجر بفاس. 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد باب السوداني بهامش الديباج المذهب لابن فرحون, ط : 

مصر 1351 ف. 


- 434 - 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجرء ط : بولاق 01 . 

- هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي منشورات مكتبة المثتى ببغداد. 

- وجه الابتهاج بالذيل على الديباج لأحمد باب السوداني, مخطوط بالخزانة الملكية رقم 3302 ز. 
- وقیات الأعيان لابين خلكان يتحقيق محمد محيى الاين عدد الحميد, ط : مصر 1951. 


ولم أشر في هذا الثبت إلى مراجع أخرى مخطوطة ومطبوعةء لم يقع النقل منها مباشرة وكذلك ما 
وقفت عليه لأجل الاطلاع فقط كبعض كتب عبد الحق, 


وأبن القطان والمهدي بن تومرت» ويعض 
كتب الحديث والمصطلح. وغير ذلك, 
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الياب الثالث : العلة عند ابن القطان NENE‏ 
الفصل الأول : الأسس التي بنى عليها تعليله للأحاديث تسن ولس 


المنحضية الأول :1" eas Jll‏ 200000009 
أولا : اعتبارات الإرسال عند ابن القطان او ا 
ثانيا : حكمه على الإرسال سكع جد AES‏ سوس ناي عاد eA oS‏ سس سو مما 
ثالثا : تعليله مرسل الصحابي خلافا للجمهور موعفاو وم وووو وو و فقو ةو فقوو ة ةو قوق يه 
المبحث الثاني الانقطاع ل ا ANG‏ 
الفرع الأول : طرق معرفة الإنقطاع DAES‏ ا ا 
الفرع الثاني : كشرة تعليله بالإنقطاع E SOR SRS‏ 


الفرع الثالث : دقته في التعليل بالإنقطا ع O‏ 


الفرع الرابع: : تصرف ابن القطان في السماع والعتعتة والتدليس والمكاتب 
أولا : مذهبه في العنعنة والسماع كه اواك اع تاه وم مدا مو ووو لط و1 0 
ثانيا : مذهيه وتصرفه فى عنعنة غير المدلس SS E aS‏ 
ثالثا : المكاتية N OES DSS OODLES‏ 
رامعا : التدليس وأنواعه وحكمه عند اين القطان esed‏ 00 
خامسا 4 حدينا ليست بنص في إفادة السماع عثل هة E TTT TEETER‏ 
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المبحث الثالث : الإعضال والتعليق ay‏ 
أولا : رده لکل كلام غير مسند eee‏ 2500000 
ثانيا : سيب تطليه للاسناد aaa‏ الع IO‏ 
ثالثا : رأيه في معلقات البخاري ade‏ موك اا لا 
المبحث الرايع اة اكا بهم (تمهيد) ال و ا ا 
الفرع الأول : مذهيه في معرقة ة الصحابي O‏ 
أولا : ضوابط معرفة الصحابي عند الجمهور ل 0000 
اننا + مالف اين القطان الخمهور O‏ 
الفرع الثاني امذهية قي معرفة الزواة غير الصعابة EDED‏ 
أولا : : المذاهب في معرفة الرواة, عرض مذاهب الجمهور وأصناف الرواة عندهم 
ثانيا : مذهب ابن القطان على سبيل الإجمال o‏ 
ثالثا : تفصيل مذهبه في معرفة الروأة e ٠..................‏ 
رابعا : تتبع جزئيات تصرفه في المجهول Ree‏ 
خامسا : تأصيل ابن القطان فى مجهول العين والحال والمستور ee‏ 
الحمة كاسن > راج الال عند ادن إلقطان e‏ 
أولا : اعتدال مذهبه فى العدالة yy‏ 
اا الدع وران اله 125000 
ثالثا : الجرح المجملء والجرح المفسر عند ابن القطان N‏ 
المبحث السادس : الإخلال بالضبط 210011111 
ألا عجوي ا ى لط فقو اين القطان n‏ 
ثانيا : منهجه في التعليل بالإخلال بالضبط O‏ 
الفصل الثاني : المسائل التي انفرد د بها ابن القطان في أصول الحديث 00 
مدخل ONE ES GER A SS‏ 
المبحث الأول : التفرد والمخالفة والشذوذ والنكارة . ل 
ساس د سه ا وس سس 5 

1) التقرد aoa aa‏ اط أو لم اوه لا سيو 50 


2( الشذود بمعنى التفرد» وتسمية الذين لا بعتبرون ا مخالفة فيه تفرد الثقة شذوذا 
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90 
90 


63 الشذوذ بمعنى المخالفةء وتعرفه عندهم A‏ 


4) النكارة, وعدم اتفاقهم قيها غل اصطلاح مفس مو فةقومى 
ثانيا : مذهب ابن القطان على سبيل الإجمال yT‏ 
[)الشذون SEEING SOTO‏ 


HY‏ 9©* ؟*©* »9 .و ؟ 6 .وهو قشوهع و و وو وهو ووهووهع وو وو و وو و هي و و واو ور و و اهو ةو و و و و هوهو ود وه و ره وود وهس ودد4 


ثالخا : تفصيل مذهب اين القطان من جزئيات تصرفه oes EE‏ 


المبحث الثاني م الاضطراب فففو وو ووم وه ووو واه 0 


أولا : فى إصطلاح أهل الحديث الوا ذه وا انب و ا لوا حو ا 
تاقسا < الاقظران غتن انق القظات O‏ 
ثالثا : تطبيق أصله فى الاضطراب OO‏ و م 
رابعا : تصرفه عند ور الإضطراب E OG RT‏ 
النموذج الأول : نفيه الإضطراب عن حديث ابن عباس في كفارة إتيان الحائض 
النموذج الثاني : درؤه الإضطراب عن حديث إسلام غيلان الثقفي, ومخالفته عددا كبيرا من النقاد 
الفصل الثالث : مناقشة ابن القطان للحفاظ بحسب منهجه في البحث وأصوله في 


Jia‏ ني نا معد العو سنا امن ع ما الام و ا 

الياب الرابع : التعليل التفصيلي عند اين القطان e‏ 
الفصل الأول : التعليل بين عيد الحق واين القطان ee‏ 
المبحث الأول : أوجه الإختلاف بينهما ا ا او 
الفرع الأول : المدخل إلى الموضوع ...يي يت ل 
الفرع الثانى : إنتقادات ابن القطان لعبد الحق ل ا 
TT E‏ ا a‏ 
العنصر الأول : نقد طريقة عبد الحق في البحث عن «العلل» yy‏ 
مريت السييات د e O‏ 
العنصر الثا لث : إنتقاده في اختيار المصادر aS‏ 0 


العنصر الرابع: عدم تدقيق عبد الحق في التفريق بين أحاديث الأحكام وأحادي القضائل 
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كاتنا 0 ٠.‏ | « 
3 فى صو وهم و و ووم ووو لاومو ووم وو و و و و و و و و و هع واكء و م ع واو 6.؟+. 5-9 4 © 96 4 « همه و وه دده 
أي 7 
ا 


النموذج الأول : في تناقضه O‏ 
1( تناقضه في أحاديث سماك بن حرب RS‏ اوه نام ل 1 


2( تتناقضه في أحاديث یحیی بن أيوب OC ens‏ 
3) تصرفه فى نسخه عمرو بن شعيب OS O‏ 1 


ظ أ التعريف بعمرو ين شعيب ORES ee aes‏ 
ب - موقف عبد الحق وابن القطان من هذه النسخة E POT‏ 


النموذج الثاني : رفعه للموقف A E E a‏ 
النموذج الثالث : إدخاله الأحاديث في بعضهاء وعدم التمييز بينها عند التعليل 
النموذج الرابع : تصرفه في تضعيف أحاديث إسماعيل بن عياش من غير الشاميين ... 
النموذج الخامس : تسامحه وعدم تدقيقه في التعليل 9 OR‏ 
النموج السادس : وصله للمنقطع 0 
النموذج السابع : حكمه بانقطاع المتصل E ay‏ 
النفوزج الشامن : عدم مراعاته الاولوية عند التتعليل . 5-97 


المبحث الثاني ae e. CEs Ca‏ 
أولا : تبرئّة عبد الحق من بعض الأخطاء الواقعة في كتابه E‏ 
ثانيا : التصريح بتأييده SESS MOL Aaa‏ 0 000 2337 
الفصل الثاني : شمولية التعليل في كتاب اين القطان 
المبحث الأول : العلة الخفية والظاهرة ل E RN Oo‏ 
المبحث الثاني : اين القطان و «الصحيحان» . 00008 0 23070 
الفرع الأول : تحليل موقف ابن القطان من الصحيحين اه 
الفرع الثاني : تصرفه إزاء «الصحيحين» e‏ 
أولا : اعتماده لأحاديثهما ورجالهما و SE‏ 
ثانيا : تصرفه بعكس ذلك ta‏ امد ل لاو طم ار AOS‏ 
القسمم الأول : تعليله لأحاديث فيهماء أو في أحدهما ا O‏ 
القسم الثاني : كلامه في رجال الصحيحين 5570 
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أولا : كلام ابن القطان في رجال الصحيحين على سبيل الإجمال 5 
ثانيا : كلامه على سبيل التفصيل ل 


3) يحيى بن أيوب, من رجال مسلم أحاديثه ضقيقه ااه ف NESR‏ 
4( معاوية بن صالح» من رجال مسلم ا ل ل 0 1 
القفرع الثالث : اين القطان و «الموطاً» اع وب اوم E‏ م 1 خا لا و 4 


ثانيا : حجية الحسن في الأحكام a‏ 
الميحث الثاني : اسن عند اين القطان وفووفر ور و اوور ووو او ووو 


المبحث الثالث : ابن القطان والإحتجاج بالحسن ممم خم e‏ 
الفرع الأول : المدخل إلى الموضدق 7س اسم عدن سس RS‏ 
الفرع الثاني : تصرف ابن القطان في الإحتجاج بالحسن - 
أولا : نصوصه المتناقضة O Ss‏ 
أ عا يبدو منه منع الاحتجاج ا 
ننداهنا وفيك la‏ چ بالحسية e‏ 500 
ثانيا : نص ذقله عنه ابن حجر في الاحتجاج بالحسن يناقض سائر ما أصله في كتابه ... . 
ثالثا : تحليل هذا النص ل 
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4 © 3ع وو فو وهو وو وو ع ووو ووو وو ووو ووو ون 


00 2 
لتلمهنطك : 7 تت كو اع تمام ل معام اوري ع فده وجورويه وم هيه و ل عوزوة راوع مق احم وه واه وم م لا 
e‏ 
الميحث الا : الحديث | ل¿ عند المحدث 
لحت عند ١‏ نس O9‏ وو و وا وتوا و و ووو و ووى 
ve‏ 


أولا : تعريفه وتقسيمه ARES‏ ووز ع واه ee eA RSENS OE‏ 


أ - بالنسبة إلى الحافظ ابن حجرء وتأييد ابن القطان فيه يعتبر مناقضا لمذهب 


ابن حجر نفسه DEAR SSO a aS ESASA‏ 
ب - بالنسية إلى ابن القطان» وتحليل مأ يعوب بالنقض على أصوله منه E‏ 
الميحث الرايع : نماذج من تعليله الصحيح بالحسن Sa‏ 0 0 000000 
الخاتمة : ا ا ا 
فهرس المصار والمراجم 0010121 ا 
فهرس الموضوعات REREAD Nes Osaka‏ ا 
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